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خطة الرسالة 
الفصل الأول: فاية الحرب الباردة وعولة حقوق الإنسان. 
الميحث الأول: حقوق الإنسان: الأصول والحتوى. 
اللطلب الأول: حقوق الإنسان ف الحتمعات القدعة. 
المطلب الثان: تدوين حقوق الإنسان في الجحتمعات الحديثة 
الطلب الثالث؛ ابحتمع الدولي وحقوق الإنسان المعاصر. 
المبحث الثاني : العولة وتحولات ما بعد الحرب الباردة. 
اللطلب الأول: مفهوم العولة. 
المطلب الثالث: العولمة والنظام الدولي: تحولات داحل حدود الدول وخارحها. 
المببحث الثالث: الأمن الإنسان في بيئة أمنية دولية حديدة. 
الملطلب الأول: البيغة الأمنية الحديدة وتحول مفهوم الأمن. 
اللطلب الثاني : مفهوم الأمن الإنسان ومقوماته. 
الفصل الان مفهوم التدخل العسكري الإنسان: التعريف والتأصيل. 
المبحث الأول: تحديد الخارطة المفهومية للتدحل العسكري الإنسان. 
المطلب الأول:التدحل الدولي: نطاق المفهوم. 
المطلب الثان: مفهوم التدحل العسكري الإنسان. 
المبحث الثاني التأسيس النظري لمفهوم التدحل العسكري الإنسان. 
المطلب الأول: نظرية الحرب العادلة :عودة لأصول التدحل العسكري الإنسان. 
المطلب الثاني : التدحل العسكري الإنسان من منظار نظرية العلاقات الدولية. 
الفصل الثالث: نمارسات التدخل العسكري الإنسان: الإشكالات و الضوابط. 
المببحث الأول: التدحل العسكري الإنساني وإشكالية السيادة الوطنية. 
المطلب الأول: إشكالية تعريف السيادة في فترة ما بعد الجرب الباردة. 
المطلب الثاني : التدحل العسكري الإنساني و العلاقة بين الحال المحفوظ لسيادة الدولة 
واججال الدولي. 
المطلب الثالث: مدى مشروعية التدحل العسكري الإنسان من منظار مبداً السيادة الوطنية. 


المببحث الثاني ضوابط التدحل العسكري الإنسان ومعاييره. 
المطلب الأول: علاقة المديي بالعسكري قي عمليات التدحل العسكري الإنساني. 
المطلب الثاني : نماذج وأنواع التدحل العسكري الإنسانِ. 
المطلب الثالث: عمليات التدحل العسكري الإنسان: معايير متعددة لأغراض ختلفة. 
الفصل الرابع؟ دراسة مقارنة لعمليت التدخل العسكري الإنسان في كوسوفو و تيمور الشرقية. 
المبحث الأول : الواقع التاريخي والجيوسياسي الي الدراسة. 
الملطلب الأول: كوسوفو : تشابكات التاريخ والجغرافيا. 
المطلب الثاني : تيمور الشرقية: من احتلال إلى آحر و مسيرة حثيثة نحو الاستقلال. 
المببحث الثاني التحليل المقارن لحاليَ الدراسة. 
المطلب الأول: مقارنة بين المعطيات التاريخية و الجيو سياسية للإقليمين. 
اللطلب الثاني : مقارنة دوافع التدحلين. 
المطلب الثالث: نتائج عملي التدحل. 


فهرس الحتویات. 
فهرس الأشكال و الجداول. 


مقدمة: 

شكلت الأحداث الدولية والإنسانية الكبرى على امتداد التاريخ البشري المعاصر محطات حاسمة قي تأريخ 
مراحل من تطور العلاقات الدولية» كما هو الشأن بالنسبة للحربين العالميتين: الأول والثانية واميار الاتحاد 
السوفييٍ..» وذلك بالنظر إلى آثارها الكبرى في إعادة ترتيب الأوضاع قي الساحة الدولية. 

وإذا كانت الحرب العالمية الثانية قد شكلت مرحلة حاسمة ق إعادة صياغة الأوضاع الدولية عبر بناء نظام 
يسمح بامحافظة على مصالح الدول المنتصرة قي هذه الحرب» فإن فاية الحرب الباردة إثر سقوط الاتحاد السوفييي 
وما تلاها من متغيرات دولية متعددة و متسارعة» أسهم بشكل كبير في بروز مفاهيم وقضايا وأولويات دولية م 
تكن معهودة في السابق» وهو الأمر الذي حعل القانون الدولي يوضع محل تساؤل» بعدما راكمت لممارسة 
الدولية ججموعة من السوابق الي تصب في جحملها اجحاه حرق العديد من مبادئه وتشير إلى بلورة مفاهيم حديدة 
تشكل ق جحملها ثورة على العديد من المفاهيم والضوابط التقليدية. 

ومن ضمن أهم المبادئ الي تأثرت بفعل هذه الظروف» مبداً "عدم التدحل" ق الشؤون الداخلية للدول» 
الذي شكل ركيزة أساسية لحماية شخحصية وسيادة الدول من كل تمديد أو اعتداء حارجيين وهو ضمن المبادئ 
الأساسية للقانون الدولي وال نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ومعظم مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية. 

وإن تعددت أشكال التدحل وأطرافه عبر الفترات المختلفة من تاريخ العلاقات الدولية» فإن أكثر أشكال 
التدحل إثارة للنقاش في الآونة الأحيرة» هو التدحل في الشؤون الداحلية للدول لاعتبارات إنسانية» وقد أحذ هذا 
النمط شكل النرعة الإنسانية المسلحة المتجحسدة في بعث حجيوش متعددة الجنسية لفرض احترام حقوق الإنسان بي 
دول مختلفة ( التدحل العسكري الإنسان)ء وطرح البعض قضية التدحل الإنساني على أساس مُا ليست تدخلا 
هذه الدولة ق الشأن الداحلي لتلك الدول» بقدر ما هي شعور متنام بالمصير المشترك لكل بي الإنسان. وقي 
لمقابل رأى البعض الآحر أن التدحل الإنساني ما هو إلا عملية تبريرية توفر غطاء الشرعية الدولية لتدحل الدول 
الكبرى . وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية . في الشؤون الداحلية للدول الصغرى» مما يعد انتهاكا لبداً 
السيادة الوطنية» وبذلك فالتدحل العسكري الإنسان لا يخرج عن كونه معيارا من معايير علاقات القوة الي 
تحكم الأوضاع الدولية» نما يفسر ثغرات تطبيقه وطابعه الانتقائي والازدواحية الي تحكمه حن ولو كان له غطاء 
أحلاقي حذاب. 

ومن ثم فإن الفجوة العميقة الي أوحدها الجدل حول التدحل العسكري الإنسان» بين مؤيد ومعارض» 
تكشف عن عدم وضوح وتييز _ لحد الآن. بين التدحل الإنسان .مفهومة الأساسي القائم على أساس نصوص 
القانون الدولي» وبين حاولات إملاء الإرادة وتغيير أنظمة الحكم بالقوة أو فرض سياسات معينة على دول معينة. 


يحدث هذا يي ظل اتساع الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان» وازدياد الاتفاقيات الدولية المتعلقة ياء وازدياد 
عدد الدول المنضمة ضما ما يجعل الببحث عن سبل ضمان هذه الحقوق وهايتهاء حن باستعمال القوة العسكرية» 
أحد أكثر الموضوعات راهنية ثي العلاقات الدولية. 


آخمية الموضوع: 

تنبع أحمية هذه الدراسة من كوما تعالج إحدى القضايا المامة والراهنة في العلاقات الدولية» ويحكن 
الاستدلال على أهمية الموضوع من خلال: 
- ربط مفهوم" التدحل العسكري الإنسان" بتحولات بنية النظام الدولي الي أفرزت المفهوم ثي سياق منظومة 
مفهومية حديدة كشفت تطبيقامًا الفعلية عن تناقض بين حوهر ومضمون تلك المفاهيم من ناحية» وبين أساليب 
وغايات تطبيقها من ناحية أحرى» ومن بينها مفاهيم الأمن الإنسان» والعولمة» وإحراءات بناء الثقة» بحيث أصبحت 
المفاهيم تستخدم كأداة للتفاوض بين الدول المتقدمة والدول النامية ما يحقق مصالح الأولى» وهو ما يتطلب قراءة 
واعية لمفهوم" التدحل العسكري الإنساني" من خلال ربطه بتحولات بنية النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب 
الباردة, 
= فحص الأسانيد القانونية والدوافع السياسية الي تقف وراء عمليات التدحل العسكري الإنسان الي أحذت 
منحى تصاعديا منذ ماية الحرب الباردة» والوقوف عند التدحل في كل من كوسوفو وتيمور الشرقية» كنموذجين 
لتمحيص تلك الأسانيد والدوافع. 
- الجدل الكبير الذي أثاره هذا الموضوع» على الصعيدين الواقعي والعلمي الأكادعي» والانقسام الذي أوحده 
بين مؤيد له» يعتبره السبيل الوحيد حين يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح البشرية» نما يرتكب في حقها من انتهاكات» 
وبين معارض» يرى فيه مبررا لانتهاك سيادة الدول وتدحلا في شۇوما مع ما يخلفه ذلك من مخاطر على العلاقات 
الدولية برمتها. 
- إن موضوع "التدحل العسكري الإنسان" هو موضوع حديث نسبياء والدراسات العربية العلمية الي تناولته 
قليلة نوعا ماء وإن وحدت فأغلبها لا يعدو أن يكون فصولا أو فقرات قي ثنايا الكتب. 


أسباب اختيار الموضوع : 


إن اهتمامنا وضو ع التدحل العسكري الإنسان ليس نابعا من موقف إيجابي تجاه هذه الظاهرة أو من 

تبرير ما تفعله الأطراف الي سوق هذا المفهوم في النظام الدولي الراهن» بقدر ما هو متولد عن اهتمامنا بأنفسنا 

كفئة باحثين قي العام الثالث يتعين عليها أن تتيح لنفسها فرصة البدء في مناقشة كل ما يستجد في العلاقات 
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الدولية» ويعس دوها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» ولا يحب أن تبقى دائما ف وضع التلقي سواء للمفاهيم 
الجحديدة أو لما تعلق بتلك المفاهيم من دراسات وأبحاث. 

هذه هي الفكرة الرئيسة الدافعة إلى اختيار هذا الموضوع» إلى حانب مموعة أحرى من الأسباب 
الموضوعية و الذاتية ال بمكن إيجازها فيما يأنِ: 
- الوقوف على حقيقة مفهوم "التدحل العسكري الإنساني" والإسهام في التعريف بأبعاده ومضامينه المختلفة» 
بكل علمية وبعيدا عن فكرت المؤامرة والقبول المطلق بكل ما هو وافد» سواء كان فكريا أو سياسيا. 
- معرفة الآثار والانعكاسات الى سترتبها ظاهرة التدحل العسكري لأغراض إنسانية» على العلاقات الدولية 
ككل وعلى ميدان الحماية الدولية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص. 
- اللإسهام قي إثراء الدراسات الجامعية النظرية - الي لا تزال في بدايتها - في هذا الموضوع. 
- رغبة الباحث في مواكبة ما استجد من موضوعات ف العلوم السياسية والعلاقات الدولية» قي فترة ما بعد 
الحرب الباردة» على اعتبار أن موضو ع "التدحل العسكري الإنسان" هو أحد أهم الموضوعات الي تثير النقاش 
والجدل في الأو ساط العلمية والعملية على حد سواء. 


إشكالية الدراسة: 


إذا كان تعرض مواطيٍ دولة ما لانتهاكات من قبل حكومتهم أو للمجاعة والحرب الأهلية أو التطهير 
العرقي أمرا وردا بل ومشاهدا في الواقع الدوليء ويطرح تساؤلا حول موقف الحتمع الدولي إزاء ما يبحدث من 
اتتهاكات لحقوق الإنسان في دول لم تعد قادرة أو راغبة في حاية شعوجاء فإن عدم الاتفاق على طبيعة الحقوق 
لمنتهكة» والطريقة الأنجع لمواحهة هذه الانتهاكات» يطرح هو الآحر إشكالا حوهريا: هل بعكن ضمان الحماية 
الدولية لحقوق الإنسان اعتمادا على عمليات التدحل العسكري؟ 
وني ضوء هذه الإشكالية سيتم التعامل مع الأسئلة الفرعية الآتية: 
< ما علاقة النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة بحدوث عمليات التدحل العسكري الإنساني؟ 
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ما المقصود بالتدحل العسكري الإنسان؟ وما هي الأسس الي يقوم عليها ؟ 

كيف بمكن إقامة توازن بين المطالب الإنسانية واحترام سيادة الدول؟ وهل يجب أن يحظى التدحل .موافقة 
الدولة المتدحل فيها ؟ 

هل يمكن لعمليات التدحل العسكري الإنساني أن تكون بديلا عن الممارسات الدبلوماسية أو سياسة 
التغيير التدريجي في جحال حماية حقوق الإنسان ؟ 


.عاذا نفسر الطابع الانتقائي لعمليات التدحل العسكري الإنسان؟ وما هي النتائج المترتبة عن التعامل 


بازدواحية في ميدان ححماية حقوق الإنسان ؟ 

من هي الحهة المخولة بالتدحل عسكريا لحماية حقوق الإنسان وما هي حدود هذا التدحل؟ 

هل استطاعت عمليات التدحل العسكري في كل من كوسوفو وتيمور الشرقية سنة 1999 أن تحمي 
فعلا حقوق الإنسان قي هذين الإقليمين ؟ 


فرضيات الدراسة: 


انطلاقا من الإشكالية الي سبق طرحهاء تمدف الدراسة إلى اخحتبار الفرضيات الاتية: 


> 


> 


> 


> 


يرتبط التدحل ف الشؤون الداحلية للدول بالمصلحة والمنافسة بين الدول أكثر من ارتباطه بالدوافع 
الإنسانية. 

کلما اتسع نطاق عمليات التدحل العسكري زاد تعريض للمفهوم التقليدي للسيادة الوطنية للانتقاص 
والتاكل. 

كلما ظلت عمليات التدحل العسكري الإنساني حاضعة لفكرة ميزان القوى كلما ظلت الانتقائية ميزة 
هذه العمليات . 

كلما اتجه المحتمع الدولي لتحديد ضوابط واضحة لعمليات التدحل العسكري الإنساني كلما كان أكثر 
قدرة على استبعاد الدوافع السياسية في عمليات التدحل. 


طبيعة الموضوع تفرض منهجا معينا. و لأن موضوع هذه الدراسة متعدد المتغيرات والمستويات فقد تم 


اعتماد منهجية تكاملية م ركبة» لإيجاد إطار شامل للتحليل من خلال العلاقة القائمة بين مستويات ومتغيرات 


متعددة . 


وتطرح إشكالية مستوى التحليل بشكل مستمر في دراسة العلاقات الدولية» لارتباطها الوثيق بقضية 
متعلقة بأكثر المستويات التحليلية قدرة على تقدم أبجع التفسيرات للظاهرة المدروسة» فمستوى التحليل يحدّد 
وحدة التحليل الي يلتزمها الباحث ق مسار البحث كله» كما أن تبي مستوى تحليليا معينا يطرح تساؤلات 
حول مدى أهميته بالنسبة للمستويات الأحرى» وإلى أي مدى يمكن أن يدنا بالإحابات الدقيقة للإشكالية 
المطروحة؟ إن هذا الأمر يزداد صعوبة كلما توحهنا إلى دراسة ظواهر معقدة كالتدحل في العلاقات الدولية» أين 
تتعدد مصادره وأسبابه» وتقل احتمالات إيجاد تفسيرات موحدة له. 

والباحث مطالب بأن يختار بوعي مستوى التحليل الذي يخدمه ويتماشى مع أهداف البحث» وهذا 
اغتمدتا أخانا ريات كليل فطل من ترات داحلة (القرة الدرلة)ء وق أخاين أخري ‏ اعنمدنا على 
مستويات تحليل ت ركز على متغيرات خارجية (النظام الدول)ء والدافع إلى ذلك امتداد الظاهرة المدروسة (التدحل 
العسكري الإنسان) من أدن المستويات إلى أعلاها. 

كما أن للتدحل العسكري الإنساني بعدا تاريخياء لا يكفي للتعرف عليه الإشارة إلى الأحداث 
والتطورات التاريخية» بل لابد من رؤية نقدية مذا الامتداد التاريخي للظاهرة» وهذا ما يوفره المنهج التاريخي» من 
حلال تتبع التطور التاريخي لظاهرة التدحل الدولي عموماء والتدحل بحجة حاية وضمان حقوق الإنسان على 
وحه الخصوص» على اعتبار أن هذه الظاهرة قد ميزت الحتمع الدولي منذ فترة زمنية طويلة. 

كما اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة» وذلك على المستويين الكلى والجزئي .على المستوى 
الكلى ستطبق الدراسة منهج دراسة الحالة في دراسة مفهوم " التدحل العسكري الإنسان " عموما وذلك كأحد 
المفاهيم الي برزت قي فترة ما بعد الحرب الباردة قي إطار جحموعة التحولات الي شهدقا البيئة الدولية وبنية النظام 
الدولي قي فترة ما بعد الحرب الباردة. وعلى هذا الأساس» تخيرت الدراسة مفهوم التدحل العسكري الإنسان" 
كأحد المفاهيم الي برزت قي فترة ما بعد الحرب الباردة وذلك بغية التعرف على أثر السياق التارجخي وتحولات 
بنية النظام الدولي ق فترة ما بعد الحرب الباردة على استخدامات المفهوم. وعلى المستوى الجزئي» وظف الباحث 
منهج دراسة الحالة في دراسة نموذحين متمايزين حغرافيا كانا حلا لعمليات "التدحل العسكري الإنسان" » وما 
كوسوفو وتيمور الشرقية. 

كما تمت الاستعانة با منهج المقارن» في الكثير من مفاصل الدراسة» منها خحاصة التحليل المقارن لعمليي 
التدحل العسكري الإنساني ثي كل من كوسوفو وتيمور الشرقية سنة 1999» من خلال ما يعرف بالدراسات 
المقارنة العرضية الي تنطلق من مستوى زمي واحد لدراسة عدة حالات. كما كانت الدراسات المقارنة الطولية 


حاضرة من خلال تحليل حالات تدحل وما نتج عنهاء ني مستويات زمنية ختلفة. 


أدبيات الدراسة: 


رغم أن موضو ع التدحل العسكري الإنسان» لم يتضح مفهومه تماما لحد الآن» إلا أنه منذ عقد ونيف 
نشطت الدراسات العلمية حوله» وبدأً باحثو العلاقات الدولية يطرقونه بشكل جيد» وإن كانت المكتبة السياسية 
لا زالت عطشى لزيد من الأبحاث والدراسات حول الموضوع. وقد كان من أبرز الدراسات العربية والأجنبية 
ال سست للموضوع: 
1- عماد حاد» حقق التدخل الدولي بين الإنسان والسياسي» سلسلة كراسات إستراتيجية» العدد 93» 
م ركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية» القاهرة» 2000. 
ناقش الباحث قي دراسته الأسس القانونية للتدحل الإنساني» من زاوية ارتكاب إحدى الجرائم الدولية 
الثلاث» أي الجرائم ضد الإنسانية أو حرائم الإبادة الجماعية» أو حرائم الحرب» ووصل إلى أن توفر إحدى هذه 
الجرائم سيشكل أساسا قانونيا للتدحل الإنسان» ولكنه وضح أن القوى العظمى تتلاعب .علف حقوق الإنسان 
وتسخره لخدمة مصالجحها قي الزمان والمكان المناسبين» ويخلص إلى ضرورة أن يضبط التدحل الإنسان برؤية تعمل 
على ترقية الحجانب الإنساني وتحد من الجانب السياسي الذي يسئ هذا المفهوم. 
2- محمد يعقوب عبد الرحمن» التدخل الإنسان في العلاقات الدولية» مركز الإمارات للبحوث والدراسات 
الإستراتيجية» أبو ظي» 2004. 
وضح الباحث ف كتابه هذا أثر المتغيرات الدولية بعد ماية الحرب الباردة على مبدأي السيادة وعدم التدحل» 
وأكد صعوبة الوصول إلى سيادة مطلقة في ظل المتغيرات الدولية» إذ انتقلت السيادة إلى سيادة نسبية مع تفسير 
مرن لمبدأً عدم التدحل» ووضح سعي الولايات المححدة الأمريكية إلى توظيف التدحل الإنسان ف إطار سياستها 
الخارجية» لتحقيق مكاسب سياسية» أما فيما بخص التدحل العسكري الإنساني» فالباحث يخلص إلى ضرورة أن 
يكرت من تحال لس الأمن أو شت إشرافه الباشر. 


3- Tony Coady, The Ethics of Armed Humanitarian Intervention, Institute of Peace, 
Washington. August 2002. 


یط رح الكاتب في دراسته " أحلاقيات التدحل الإنسان المسلح" مثالا يستخدمه بصفته مقاربة للبحث 
بشكل عام» هذا المثال يفترض أن شخصا ما مر بالشارع فيشاهد شخصا آخر يقوم بتوبيخ ابنه» هذا الأمر قي 
البداية قد لا يلفت الأنظار» تتطور الأمور» ويقوم الوالد بضرب ابنه» أيضا هذا الأمر قد يبدو عادياء ولكن رعا 
يقوم الأب بإشهار سكين لمعاقبة ابنه» وعند هذا الحد يقول الكاتب هل سيقف للمارة مكتوق الأيدي؟ وانطلاقا 
من هذه المقاربة يعمم المسألة على مستوى الدول» ويبدأً مناقشة مفهوم الإنسانية والتدحل والأحلاق والحرب 
العادلة» ويخلص إلى مشروعية "الحرب الإنسانية" بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان» ويطرح أيضا بجموعة حلول 
موازية للتدحل العسكري» تتمثل في إعادة بناء الجتمع المد وتطوير النظم السياسية قي البلدان المعرضة 
لانتهاكات حقوق الإنسان. 
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4- عماد الدين عطا الله الحمد» التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام» مصر» دار 

النهضة العربية» 2007. 

يبدأ الباحث بدراسة الحالات الي تم فيها استخدام القوة العسكرية قبل عصر التنظيم الدولي» وذلك منذ 
عهد الإمبراطورية العثمانية حن التدحل في كوسوفو» تم ينتقل إلى دراسة نظرية للتدحل الإنساني بي القانون 
الدولم. 

ويخلص الباحث إلى أن التدحل الإنسان الذي تم فيه استخدام للقوة العسكرية» هو تدحل لا تنطبق عليه 
الشروط الي وضعها المؤيديون همذا المفهوم» كما أن جيع التدحلات العسكرية الأحادية حملت معها مصاح 
سياسية» ويفرق الباحث بين التدحل الإنسان بالشكل العسكري» وبين المساعدات الإنسانية. إذ بحصر التدحل 
الإنسان في ذلك الذي يتم بالشكل العسكري من أحل رفع انتهاكات حقوق. 


5- Taylor B.Seybolt, Humanitarian military intervention: causes of success and failure, oxford 
univ press, 2007. 


ركزت هذه الدراسة " التدحل العسكري الإنسانِ: أسباب النجاح والفشل' على أسئلة حددة قي الموضوع 
وهي: مين ؟ وكيف حكن للتدخحل العسكري أن يحقق فوائد للإنسانية؟ وانطلق الباحث من معيار " تحقيق فوائد 
للإنسانية" لیحدد می یکون التدحل ناجحا ومين يكون فاشلا وقام بتحليل تسعة عشرة عملية عسكرية قي ست 
حالات دراسية قي العراق» الصومال» البوسنة» روندا» كوسوفو» وتيمور الشرقية. ليبين_ ما اعتبره - تدحلات 
ناححة وأحرى فاشلة ق الموقع نفسه. 

6- نعوم تشومسكي» النزعة "الإنسانية" العسكرية الجديدة» ( ترجمة أعن حنا حداد)ء دار الآداب للدشر 

والتوزیع» بیروت» 2001. 

والملاحظ بداية من العنوان أن تشومسكي يضع "الإنسانية" بين مزدوحتين» لأنه يتهكم على النزعة الإنسانية 
لحلف الناتو» الي تصادفت مع الألفية الجديدة» فباسم "المبادئ والقيم" الي ينظر ها الحافظون الجحدد وسابقوهم» ممن 
يؤمنون بالرسالة الجديدة والخالدة لأمي ركاء حرى تبرير كل المذابح والآلام الي ترافقت مع الغزو الأمي ر كي للعالم. 

و قي إطار تقويمه الدقيق لنتائج تدحل الناتو قي كوسوفو سنة 1999 » لا يدافع تشومسكي عن السلوك 
الوحشي لأمراء الحرب من صربياء بل ما يهمه كيف حرى تبرير التدحل ف شؤون البلقان تحت إطار النزعة "الإنسانية" 
الجديدة» فمن وحهة نظره أن" التدحلية الجديدة " كمبداً» بحجة حاية حقوق الإنسان والأقليات» حرى النظر إليها من 
قبل ما مي ب" الدول المتنورة" أي أمي ركا وبريطانيا على أما رسالة "ماوية 
على إماء حالة اللاإنسانية» وعن تصور حديد للنظام الدولي » يباح فيه للولايات المتحدة حق التدحل» فثمة حقبة جحديدة 
تكون فيها "الدول المتنورة" قادرة على استخدام القوة حيث رأت "القوة مبررة" لأن الدفاع عن حقوق الإنسان نوع من 
الرسالة "السماوية"» الموحهة إلى أولعك الأشرار والدول "المحلة بالنظام"» وني إطار هذه التصورات المخالية للمحافظين 
الجدد» كان الإبعان بالقوة العسكرية كخيار أول وأحير يتصدر جيع الخيارات» وكان .مثابة تتويج لحدية حلف الناتو 


جحديدة تصدر عن عالم مثالي حديد عازم 
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فتصرفت "الدول المتنورة" كزعيم مافيا يعاقب الخارحين عليه والمتأحرين في دفع الأتاوة بالقتل والتدمير الشامل والتشبيه 


0 


7- Daniele Archibugi, Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian Intervention, Italian 
National Research Council and London School of Economics and Political Science, Rome. 


ركز الكاتب قي دراسته هذه " الدليل العا مي للتدحل الإنساني"» على موضوع التدحل العسكري الإنسان» 
وناقش الأزمة الإنسانية ال تستدعي التدحل وكذلك مدى التعارض بين استخدام القوة العسكرية والسيادة» 
وناقش أيضا التفويض الذي سيمنح للعملية العسكرية والجهة صاحبة الحق في إصداره» وخحلص إلى ضرورة إنشاء 
قوة دولية دائمة تابعة للأمم المتحدة حاهزة للتدحل قي أي حالة طوارئ» واعتبر أن هذه الاقتراحات تقترب 
للمثاليةء ولكنها يمكن أن تشكل إطارا صحيحا للتدحل» واقترح تسمية هذه القوات الأمية بأصحاب القبعات 
البيضاء. 


والدارس هذه الأدبيات . ومنها العربية على وجه الخصوص _ سيلحظ أن أيا منها لم تستعمل مصطلح " 
التدحل العسكري الإنسان: استعمالا مباشرا» بل تورده کنوع من أنواع التدحل الإنساي عموماء بل منها من 
يرفض المصطلح من أساسه» وهذا ما حعل الباحث بيز بين البحث في المفهوم والبحث قي الظاهرة» فأيا ما كانت 
مواقفنا من الظاهرة فهذا لا يبرر عدم دراستنا للمفهوم والوقوف على حقيقته. 

وما بميز هذه الدراسة عن سابقانماء تفصيلها في الإطار النظري الذي يستند إليه مفهوم التدحل العسكري 
الإنساي» سواء من خلال المقاربات النظرية التقليدية أو المعاصرة. بالإضافة إلى تناول الموضوع وفق مقاربة 
سياسية تختلف إلى حد ما عن التناول القانون للموضوع» والذي ميز أغلب الأدبيات السابقة خحصوصا العربية 
منها. 


0 
“ 


تقسيم الدراسة: 


حاءت الدراسة موزعة على أربعة فصول: 
12 


ركز الفصل الأول على موضوع عولة حقوق الإنسان بعد فاية الحرب الباردة» وذلك من خلال ثلاث 
مباحث» تتبع المبحث الأول أصول حقوق الإنسان ورصد متواهاء وعالح المبحث الثان التحولات الي عرفها 
النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة» مر كزا على ما أحدثته ظاهرة العولمة من تحولات داخحل حدود الدول 
وحارحها. واهتم المبحث الثالث بتوصيف البيغة الأمنية الدولية الراهنة وتبيان موقع مفهوم الأمن الإنسان ضمنها. 

الفصل الثاني تناول مفهوم التدحل العسكري الإنسان بالتعريف والتأصيل» واندرج تحته مبحثان» حيث 
كانت مهمة المبحث الأول توضيح الخارطة المفهومية للتدحل العسكري الإنسان» من خلال اعتماد أسلوبي 
التفكيك والت ركيب في التعريف .عفهوم التدحل العسكري الإنسان» أما المبحث الثاني فقد عالح مسألة التأسيس 
النظري للمفهوم» سواء في الأدبيات النظرية الكلاسيكية» أو في المقاربات النظرية الحديثة في محال العلاقات 
الدولية. 

الفصل الثالث درس الإشكالات والضوابط المتعلقة بعمليات التدحل العسكري الإنسان قي فترة ما بعد 
الحرب الباردة» وضم ثلاث مباحث» حيث أفرد المبحث الأول لإشكالية السيادة الوطنية في ظل عمليات التدحل 
المتزايدة م ركزا على مدى مشروعية عمليات التدحل العسكري الإنساني من منظار مبداً السيادة الوطنية. بينما 
رصد المبحث الثان العلاقة بين المدنيين والعسكريين أثناء عمليات التدحل وبعدها, وتطرق المبحث الثالث لنماذج 
وأنواع التدحلات العسكرية الإنسانية» مبينا أهم المعايير المطروحة لحد الآن لضبط عمليات التدحل العسكري 
الإنستان: 

الفصل الرابع وكان عبارة عن دراسة مقارنة لعملييٍ العسكري الإنسان قي كوسوفو وتيمور الشرقية» 
وانضوی تحته مبحثان» حیث اهتم الميحث الأول بتبيان الواقع التاريخي و الجيوسياسي لحالي الدراسة» بينما كان 
المبحث الثاني تحليلا مقارنا لعمليي التدحل ف الإقليمين. من حيث الأسباب والنتائج على مستوى الإقليمين 
وعلى مستوى العلاقات الدولية. 
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الفصل الأول: فاية الحرب الباردة وعولة حقوق الإنسان. 


اكتسبت قضية حقوق الإنسان أحمية كبرى بعد أن أصبحت هذه الحقوق ذات معن عام عابر للغقافات» 
وختلف عما عهدته البشرية من تذبذب بين عمومية وخحصوصية هذا الحق أو ذاك واقتصاره على هذه الفغة أو 
تلك» لقد استقر مفهوم حقوق الإنسان على الأقل في الحافل الدولية و تأكدت عالمية العديد من الحقوق في 
العصر الحديث . 

و قد كانت حقوق الفرد تعد حزء من الشؤون الداحلية للدولة و ينظر إليها على أا من الأمور السيادية 
التي لا بحق للدول الأحرى التدحل فيها و في تقرير كيفية تعاملها مع مواطنيها . واكب هذا التطور قي العلاقات 
الدولية تطور مهم في نطاق آخحر يتعلق بالتطور التقي في الاتصالات و القدرة على نقل المعلومات بسرعة فائقة 
في محتلف الحالات » ما أتاح للمجتمع الدولي و أصحاب الاهتمامات الإنسانية القدرة على معرفة ممارسات 
الدول تحاه مواطنيها و معرفة مدى التزامها بالإعلان العا مي لحقوق الإنسان » و هذا ما بات يعرف بعولة حقوق 
الإنسان » ال تزامنت مع ظهور و انتشار ظاهرة العولة بشكل عام , و قد ترافق الحديث عن العولمة مع الحديث 
عن فكرة النظام الدولي "الجديد" و الي شاع استخدامها أيضا منذ أوائل التسعينيات أي منذ فاية الحرب الباردة 


وبناء على هذا الأساس سيركز الفصل الأول من هذه الدراسة على التعريف بحقوق الإنسان و تطورها في 
ظل التحولات الدولية ال شهدها العام في فترة ما بعد الحرب الباردة» و ال كان هما تأثيرها الملموس على 
حقوق الإنسان و أمنه في مختلف مناطق العام . 


المبحث الأول: حقوق الإنسان: الأصول و الحتوى. 
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يعكن دراسة حقوق الإنسان كمجال ميز للسياسة الدولية بأكثر من منظار : 

المنظار الأول : يرصد حر كة تطور الإنسان باعتبارها حركة فوق قومية» وهي تعد بذلك أحد التحديدات 
المؤسسية المهمة ني النظام الدولي و رعا لا تعد هذه الح ركة فوق قومية فعلا من حيث أما قد أصبحت تشكل 
فاعلا دوليا» بقدر ما تعد كذلك من حيث غرضها 

المنظار الثاني يفضل دراسة قضية حقوق الإنسان كأحد موضوعات السياسة الدولية أي التفاعل بين الدول 
و التكتلات الدولية ف النظام الدول القائم على السيادة الوطنية و علاقات القوة و المصلحة. 

المنظار الثالث: يقوم على الفلسفة و الثقافة السياسيتين» و يتبلور هذا المنظار ق إدراك موحد بأن احترام 
حقوق الإنسان لم يعد حكرا للسياسة الدولية» وإنما قد أصبح حزء لا يتجزأً من السياسة الداخلية لمختلف 
الجحتمعات » و أنه بذلك يتحول إلى معيار أساس للمشروعية و المصداقية السياسيتين» و هنا يتجه هذا المنظار إلى 
دراسة مضمون حقوق الإنسان» عا في ذلك الي نصت عليها الإعلانات و المواثيق الدولية و سنحاول أن نحمع 
بين تلك المنظورات الثلاثة لدراسة حقوق الإنسان و تتبع حذورها و التعرف إلى محتواها. 
الملطلب الأول الجذور التاريخية لحقوق الإنسان. 

إن المسيرة الفلسفية و القانونية لحقوق الإنسان لم تبدأ في غفلة من التاريخ فهناك أصول و سس سابقة بنت 
عليها الحضارة الحديثة مفاهيمها عن حقوق الإنسان» وخحاولة التماس الأصول التاريخية مذه المسيرة أمر له أهميته 
بمدف رسم صورة لعملية التغيير الي حدثت ف الأفكار الإنسانية الي ترتب عليها الدعوة إلى حركة وطنية 
ودولية لحقوق الإنسان» لمعرفة إمكانية ضمان تطبيق هذه الحقوق بصورة عملية وسنسعى في هذا الإطار للإجابة 
عن سؤال واضح: هل وحد ما نطلق عليه حقوق الإنسان بصورة فعلية في الأزمنة القديعة ؟ 

وقبل التعرض إلى الإحابة عن هذا السؤال يجدر بنا بداية معرفة ماذا نعي بحقوق الإنسان؟ 
الفرع الأول: تعريف حقوق الإنسان. 

رغم الصعوبة ال تواحه من يحاول أن يضع تعريفا محددا لحقوق الإنسان إلا أنه حرت العديد من الحاولات 
في هذا الجال لعل من أهمها: 

التعريف الوارد في كتاب "التربية على حقوق الإنسان" الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1989 : "حكن 
تعريف حقوق الإنسان تعريفا عاما بأما تلك الحقوق المتأصلة ق طبيعتناء و ال لا يكن بدوما أن نعيش كبشر» 
فحقوق الإنسان و الحريات الأساسية تتيح لنا أن نطور و نستخدم بشكل كامل صفاتنا البشرية و ذكاءنا و 
مواهبناء و وعيناء و أن نبي احتياحاتنا الروحية و غيرها من الاحتياحات» و تستند هذه الحقوق إلى سعي الجنس 
البشري المتزايد من أجل حياة تضمن الاحترام واا لک او ا ا 


1 - عبد الرزاق الداوي» حقوق الإنسان بين الأخلاق و السياسةء على الرابط الالكتروني: 
http://www.alonysolidarity.net/abdualrazak_aldawi.htm‏ 
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" جحموعة الحقوق والحريات المقررة وامحمية .عقتضى اللمواثيق الدولية والإقليمية لكل كائن بشري قي كل 
زمان ومكان» منذ لحظة الإقرار بوحوده بوصفه كائنا حيا وحن ما بعد ماته وال تلتزم الدول بإقرارها وضماما 
وهايتها على أراضيهاء والمترتب على انتهاكها أو الإحلال ما المسؤولية الدولية للدولة الحاصل على أرشها هذا 
الانت زه 2(۳ 

أما الأستاذ "رينيه كاسان" يعرف حقوق الإنسان بأها: " فرع حاص من فرو ع العلوم الاجتماعية يختص 
بدراسة العلاقة بين الناس, استنادا إلى كرامة الإنسان» بتحديد الحقوق و الرحص لازدهار كل كائن إنساني Bh‏ 

و الملاحظ على هذا التعريف» أنه ينظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها علما و أن معيار هذا العلم هو كرامة 
الإنسان. ولاشك قي صواب هذه النظرة » لأن من يستعرض الحقوق المختلفة لإنسان يجدها تمدف مع تعددها إلى 
صون الكرامة الإنسانية و هايتها. وبالإضافة إلى معيار الكرامة هناك من يعطي تعريفا لحقوق الإنسان بناء على 
معيار الحرية و يرى أن المقصود بحقوق الإنسان ججموعة من الحقوق متصلة بتصور معين للانسان يقوم ي حوهره 
على الحرية» و يمكن كل فرد بصفته تلك و بصفته كذلك عضوا في الجتمع و جزء من الإنسانية من قدرات و 
إمكانيات في علاقته مع الآحرين و مع بمجموع الا ۲ 

و اعتمدت بعض الحاولات قي إيضاحها لاهية حقوق الإنسان على نص للمادتين الأول و الثانية من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» حيث تقرر أن حقوق الإنسان هي أن" يولد الناس أحرارا و متساوين ق الحقوق و 
الكرامة» و لكل إنسان الحق في التمتع بكامل الحقوق و الحريات دون تييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو 
اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطن أو الاحتماعي r‏ 

ورغم هذا التباين قي إعطاء تعريف محدد لحقوق الإنسان» إلا أن هناك اتفاقا بعدم القدرة على تحديد لحظة 
زمنية معينة بدأت عندها الأصول الأول لفكرة حقوق الإنسان ولكن الأرحح أن هذه الأصول بدأت مع تكوين 
حياة مشت ر كة محموعات البشرء أي أن بداية فكرة حقوق الإنسان ضمن إطار الدولة كانت مع ما عرف تارجخيا 
بالمدينة أو الدولة - المدينة. 
الفرع الثاني حقوق الإنسان في الحضارات القدعة. 


2 - نشأت عثمان هلالي» حقوق الإنسان و دور المنظمات الدولية في حمايتهاء قضايا "سلسلة شهرية", القاهرةء المركز الدولي 
للدراسات المستقبلية والإستر اتيجيةء السنة الأولى» العدد3» مارس2005» ص07. 
العربيةء اكهبال أ اناف .ع لأ[ || A‏ › رالإقليمي الدولي التنظيم ظل في الإنسان حقوق حماية » البرعي السيد سعد - عزت3 
> ص04 , 1985 
4 - عبد الفتاح عمر, حقوق الإنسان و التحول الحضاري في العالم اليوم» على الرابط الالكتروني: 
http://www.fsjeaj.rnu.tn/ Pages/ Bibliotheque/revue_arabe_droits homme.htm‏ 
د - نشأت عثمان هلالي» مرجع سابق » ص 07. 
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لعل الدولة - المدينة ال أسسها اليونان شهدت البدايات الأولى لفكرة حقوق الإنسان عبر منفذين: الأول 
يخص التشريعات اليونانية القديمة و الثاني يرتبط بالمدارس الفلسفية اليونانية الي أكدت على بعض الأسس و 
المبادئ الرئيسية الي تعكس رؤية حددة لموضوعات ها علاقة بفكرة حقوق الإنسان . 

و لا يمكن إنكار أن الديمقراطية المباشرة قد وجحدت هما أرضا خحصبة في أثيناء فقد تم الأحذ .بدا السيادة 
الشعبية» إلا أن فكرة الشعب ل تكن تعن جيع المواطنين المكونين لشعب المدينة» لكن المقصود بفكرة الشعب هو 
بحموع المواطنين الذكورء و بذلك حرم النساء و العبيد من المشاركة قي نمارسة السلطة. فايحتمع اليوناني كان 
ينقسم احتماعياً إلى أربع طبقات هي:طبقة الأشراف ومنهم الحكام والقضاة والكهنة» وطبقة أصحاب المهنء 
وطبقة الفلاحين والفقراء» وطبقة ا 

وهذا ما حعل أغلبية اليونانيين لا يتمتعون بالحرية والمساواة والعدل نتيجة للمجتمع الطبقي فمجتمع هكذا 
بنيته الاجحتماعية لا وجه للقول بأن نمة عدالة أو حقوق أو حريات كانت تسوده. 

وعليه بمكن القول أن مسألة حقوق الإنسان لم تبلغ شأوا كبيرا عند الإغريق و هذا أمر يرحع إلى عوامل 
احتماعية و اقتصادية كان بحي اليونانيون في ظلها. 

و قد شهدت روما بعد ذلك غاولات غدودة يي سبيل الحرية و المساواة» و إذا كان القائمون بمذه 
الحاولات قد بجحوا قي الحصول على حانب من هذه الحقوق» فإن هذا لا يعي مطلقا أن الإمبراطورية الرومانية 
قد شهدت عصرا نمتع فيه الفرد بكامل حقوقه و حرياته جاه الدولة الي كانت مسيطرة تماما على الشؤون الحياتية 
المختلفة. 

و من أبرز المفكرين الذين اهتموا بجوانب عامة ترتبط بفكرة حقوق الإنسان و عاشوا في الفترة الرومانية 
شیشرون 106 -43 ق .م و سنیکا 4ق .م -65م . 

فشيشرون أسهم في الحوار حول القانون الطبيعي» و هو يرى أنه مرادف للعقل و أن العام هو عالم واحد له 
قانون واحد صالح لحميع الأمم و في مختلف الأوقات لأنه ذو طبيعة واحدة» و أن غاية هذا القانون تحقيق العدالة 
و الفضيلة مادام قد انبثتق عن طبيعة إمية عادلة و فاضلة» و أن الأفراد متساوون في ظل هذا القانون جيعا 
بالحقوق القانونية و المساواة أمام الله و أمام قانونه الأعلى » و هو ما تبناه الفكر المسيحي فيما بعد و كان هدف 
شيشرون من كل ذلك إعطاء الأفراد شيا من الكرامة الي هي أهم حقوق الإنسان. أما سنيكا فعبر عن الفكر 
الرواقي في السنوات الأولى من العصر الإمبراطوري و كانت أفكاره تعبر عن صنعة دينية واضحة» و كان يعتقد 
أن الطبيعة هي الي تقدم N E AS e‏ 


- عبد الكريم علوان خضير» الوسيط في القانون الدولي العام. الكتاب الثالث» حقوق الإنسان» عمان» مكتبة دار الثقافة ° 
للنشر.1997. ص 14. 


- غازي صباريني»› الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الأساسية > عمان» مكتبة دار الثقافة» 1987 ص ص13 .14 . 
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إن ما يكن ملاحظته من خلال تتبع التطور الفكري و الواقعي لحقوق الإنسان في ظل الحضارتين اليونانية و 
الرومانية » أن القوانين و التشريعات الن حاولت آنذاك أن تؤكد و تحمي حقوق الإنسان» لم تخرج على وحه 
العموم من الإطار الاجتماعي القائم على وحود طبقات متعددة في الجحتمع» كما أما لم تخرج عن الإطار 
الاقتصادي لتلك الجتمعات القائمة بشكل أو بآحر على الحرب» و هذا الأمر لم تسلم منه حن المدارس الفلسفية 
و الأفكار الي دعت إليها. 

إلى حانب القوانين الوضعية القديمة الي تضمنت ما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان و على درحات متفاوتة 
و مختلفة من حضارة إلى أحرى و جتمع إلى آحر» حاءت الأديان السماوية و شرعت العديد من المبادئ الي 
تقضي بالمساواة و العدل بين البشرء و الي كان هلا وقع كبير في نفوس البشر لما تتضمنه من دعوة إلى السلام و 
الإخحاء. 

و حاءت هذه الشرائع السماوية .مبادئ تخاطب الأسرة البشرية بشكل عام دون تمييز من حيث المكان أو 
الزمان, 

فلقد أكدت الديانة المسيحية على كرامة الإنسان و المساواة بين البشرء و نادت .عبداً "أعط ما لقيصر لقيصر 
و ما لله لله" و ما بمثله ذلك من فصل بين السلطة الدينية و الدنيوية» فضلا عن فكرة العدالة» و باتخاذ الأسرة و 
الكنيسة و الدولة وسائل لتحقيق السعادة للإنسان و اعتبار الناس إحوة متساوين أمام الله» و فتحت أبواب 
الكنائس للعبيد و دافعت عن الفقراء و المستضعفين » و كان من الممكن أن يؤدي تطبيق هذه المبادئ إلى نجاح 
اللسيحية في تقليص التفاوت الطبقي و إشاعة العدالة و المساواة ق الحتمع إلا أن هذه المبادئ لم تطبق. 

و إذا كان احجال قد فتح في عصر قسطنطين لحرية الاعتقاد إلا أن ذلك قد زال بعد أن أصبحت المسيحية 
دينا رسميا للدولة» و عوقب من يدين بغير دين الدولة بقسوة بالغة و كان ذلك بداية الاستبداد الذي مارسته 
O E PT ENI N‏ 

وقد استمر الوضع بي العام الغربي على هذا الحال إلى غاية العصور الوسطى» حيث بدأت تظهر بعض 
الاتحاهات الفكرية الحديثة ال كانت تدعو إلى تحرير الفرد من القيود المفروضة عليه وإعطائه نوعا من الاستقلال 
والحماية وتدعو إلى تقرير بعض الحريات السياسية وضرورة تقييد سلطان الملوك المطلق» وكان ذلك نتيجة 
الصراع الذي قام بين الكنيسة والإمبراطورية. و بعدها بدأ الفكر الإنساني شوطا حديدا امتد نحو ألف سنة أحرى 
كانت للفلسفة خلال هذه المرحلة وظيفة تتمثل في أن تؤيد بالدليل العقلي ما سلمت به النفوس بالإبعان تسليما 
لا يقبل الشك. وبرزت في ذلك القرن أسماء كثيرة من آباء الكنيسة والمفكرين أمثال أوغسطين وساليري وأ وكام 
وبيكون وتوما الإكويي وغيرهم. 


“ - محمد المعمري مدهش» الحماية القانونية لحقوق الإنسان» القاهرة» المكتب الجامعي» 2007 »> ص15 -17. 
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أما الشريعة الإسلامية فتعد .مثابة الثورة في ميدان حقوق الإنسان» إذ مُا حاءعت كشريعة دينية و روحانية و 
منهاجا لتنظيم حوانب حياة الإنسان كافة على ساس تكرم الإنسان و الإعلاء من شأنه. 
وحقوق الإنسان الي يقررها الإسلام هي في حقيقتها ليست منة من حاكم أو دولة أو أي حهة محددة و إنما 
هي حقوق أزلية فرضتها الإرادة الإهية فرضا كجزء لا يتجزاً من نعمة الله على الإنسان حين حلقه في أحسن 
صورة و أكمل تقوم» فحقوق الإنسان في الإسلام موضوعة و مقررة سلفاء و هي تتناسب مع كونه إنسانا 
متميزا على سائر المخلوقات» إذ أ وكل له دورا ف الحياة ما يعن إعطاءه مقومات الحياة الكريمة. 
و تتميز حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ف الإسلام بأما ذات بعد أحلاقي عميق وتلازمها ثلاث 
ا 
1- ما منح ربانية إلمية و ليست منة من دولة أو حاكم. 
2- ما شاملة من حيث الموضوع لكل الحقوق و الحريات و عامة لسائر الجنس البشري» و بذلك 
فإن الشريعة الإسلامية تكون قد أدانت التفرقة العنصرية و النظم التمييزية الأحرى على 
الستويين الوطي و الدول. 

3- ما كاملة و غير قابلة للإلغاء أو الوقف بحرد ضيق الدولة أو الجاكم .عباشر ها لأا حزء من 
الشريعة الإسلامية. 

و قد بلغ الإسلام في الإبعان بالإنسان و تقديس حقوقه إلى الحد الذي تحاوز بها مرتبة الحقوق عندما اعتبرها 
ضرورات و من ثم تم إدحالها في إطار الواحبات » فالمأكل و الملبس و المسكن و الأمن في الفكر و الاعتقاد و 
التعبير و العلم و التعليم و المشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع و المراقبة و المحاسبة لأولياء الأمور › و الثورة 
لتغيير نظم الضعف و الفساد » كل هذه الأمور ق نظر الإسلام ليست فقط حقوقا للإنسان من حقه أن يطلبها و 
يسعى قي سبيلها و يتمسك بالحصول عليها و يحرم صده عن طلبهاء و إنما هي ضرورات واحبة هذا الإنسان» بل 
هي واجبات عليه آ0 

بالإإضافة إلى ما تقدم لقد حاءت الشريعة الإسلامية زاخرة بالنصوص و الأحكام الي إن طبقت بشكل سليم 
فا تعد حير ضمان لاحترام حقوق الإنسان و الارتقاء به. 
المطلب الثان؟: حقوق الإنسان في اجتمعات الحدينة. 

يبعكن اعتبار منظومة حقوق الإنسان بروافدها الفكرية و الأيديولوجية المختلفة حاولة للارتقاء بالوجود 
الإنسان إلى مرتبة الإنسانية الحقة. غير أن الكثيرين يرون أن تأسيس الثقافة الحقوقية و إنشاء مفهوم الحق فكريا 
وفلسفيا بدأ بشكل معلن و صريح و منهجي في الفكر الفلسفي الحديث و با لخصوص في عصر النهضة الأوربية. 


- محمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان . الكويت» عالم المعرفة» 1985» ص ص 14. 15. 
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وحينما نقول عصر النهضة نقصد بالأساس القرن الثامن عشر قي أوربا حيث تكونت نظريات فلسفية و 
مؤلفات كانت الأرضية الفعلية لكل حر كة تحريرية لاحقة» فضمن عصر التنوير كتب الفيلسوف الفرنسي حون 
حاك روسو "العقد الاحتماعي" و دافع فيه دفاعا كبيرا عن الحرية باعتبارها المبدأ الذي تتولد عنه سائر الحقوق 
الأحرى» و هي الي تستدعي القول بالمساواة و الكرامة البشرية . 

و إلى جانب نظرية العقد الاجتماعي ا لنظرية القانون ا دور فعال قي اندلاع الثورة 
الفرنسية 1789 إذ أَمْا اعتنقت فكرة روسو ف حصر السياسة بيد الشعب و اعتناقها فكرة القانون الطبيعي جاء 
ليكون موحها و قيدا على سيادة الشعب» فأعلنت حقوق الإنسان الطبيعية لتكون قيدا على تحكم هذه القوانين 
ا 

نمة إذن عصر تنوير فرنسي من أبرز أعلامه روسو » و تثمة عصر تنوير في ألمانيا من حلال كتابات مباشرة 
عن العقل و الحق» و الي يعد كانت من أبرز روادهاء و لم تكن الكتابة الفلسفية السياسية هي العامل الوحيد 
المبرز هذه القيم» بل كانت أيضا الكتابات الأدبية و حن الإنتاحات الفنية حاملة هذه النزوع نحو الحرية و منشئة 
O N OE Yg Dg UE O EL‏ 

ولم تكن الحقوق والحريات الي حصلت عليها الشعوب وليدة منحة من الملوك» لكنها كانت نتيجة لانتفاضات 
وثورات قامت ضد الملوك» أصحاب السلطان المطلق تم من حخلاهها تقييد هذا السلطان بصورة تدريجية وسيكون من 
امناسب التعرض لتطور مسعى الشعوب في المطالبة بحقوقها وحرياتما في أشهر البلدان الي شهدت تطورات ذا 
ا لخصوص وهي إخلترا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. 
الفرع الأول في الجلترا 

صاغ الشعب الانجليزي حقوقه في وثائق تاريخية عبرت أهمها عن قدرة هذا الشعب قي مراحل متلفة من تاريخه 
على انتزاع حقوقه من الملوك أصحاب السلطات المطلقة» كلما سمحت الظروف بذلك» ومن أهم هذه الوثائق يكن 
الإشارة إلى المواثيق اچی:(15: 


- إلى جانب روسو يعد كل من هوبز و لوك من مؤسسي نظرية العقد الاجتماعي . 
كان الانبعاث الحديث لنظرية الحقوق الطبيعية التي ترجع إلى عصور الفلسفة اليونانية في القرن السابع عشر»ء حيث بدأت تتبلور في 
مفهوم محدد» و تعرف هذه الحقوق كونها القواعد التي أملاها العقل و التي يجب أن تسود الأفراد و هم في الحالة الطبيعيةء ففي حالة الطبيعة 
هذه كان الأفراد يتمتعون بكامل حقوقهم و حرياتهم التي يكفلها لهم القانون الطبيعي › و هذه الحقوق سبقت وجود الدولة و أن دخول الفرد أو 
الإنسان وفي الجماعة أو الشعب المكون للدولة لا يعني مطلقا أنه تنازل عن هذه الحقوق= = مما لا يعطي للدولة الحق بالاعتداء عليها. و 
يمكن الاستزادة في هذا الموضوع بالعودة إلى: ملحم قربانء قضايا الفكر السياسي: الحقوق الطبيعية أو القانون الطبيعي» بيروت» المؤسسة 
الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع 1983 . 
- عبد الرحمن رحيم عبد الله محاضرات في فلسفة القانون . العراق» أربياء مطبعة جامعة صلاح الدين » 2000» ص55 . 
- نجيب عبد المولى» التطور التاريخي لحقوق الإنسان » على الرابط الإلكتروني : 

<http://www.fadaok.ahlamontada.com/+51-topic. >‏ 
- نشأت عثمان الهلالي» مرجع سابق» ص 08. 
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1. وثيقة العهد الأعظم «» Magna chart or carta‏ »: عندما اعتلى عرش بريطانيا املك حون قي القرن الثالث 
عشر» أحذ يفرض الضرائب الكثيرة على النبلاء» ويصادر بعض أملاكهم» فقام النبلاء بثورة على الملك 
جون» وانضم إليهم الكثير من بقية طبقات الشعب» وانتصروا على الملك واجبروه على توقيع وثيقة عام 
5 سميت هذه الوثيقة بالعهد الأعظم أو العهد الكبير» وهي تمثل أساس الحقوق والحريات الي ما زال 
الشعب الانكليزي يستن ذاليها حن الآن. 

وتستمد هذه الوثيقة قيمتها من تسجيلها لمبدأً حضوع للك لحكم القانون وأن مقاومة استبداده لا 

يعتب عملا غير مشرو ع فضلا عن ضماما للحقوق العامة. 

2. عريضة الحقوق » «petition of rights‏ قر البرلان الانحليزي عريضة والتماس الحقوق قي 7جوان 1628» 
حيث تضمنت هذه الوثيقة حقوق الشعب بجميع طبقاته» والتأكيد على عدم الحكم على أحد أو سجنه حي 
تثبت إدانته وعدم استخدام الأحكام العرفية وقت السلم. 

3. إعلان أو قائمة الحقوق « ءاطعإ #ه 8111»: وثيقة انحليزية أقرت من حانب البرلمان قي فيفر ي1689» انتهت 
يما سلطة الملك المطلقة» وأرسيت دعائم الحرية الفردية في انحلتراء إذ يعتبر إعلان الحقوق في نظر الفقهاء 
الانجليز دستور انجلترا الحديث. 

4. قانون التسوية « ٤١ع‏ !)امء fه‏ اءه»: حيث اعترق الملك .عوجبه عام 1 بكافة حقوق الشعب» دون 
تمييز بين الأفراد كما أقر عساواتمم أمام القانون. 

ولعل أهم ملا يلاحظ على هذه الوثائق الانجليزية جميعهاء أما ذات صبغة اجليزية بحتة حيث لا تتوحه 
بخطايما إلى شعوب أخحرى» كما تعتبر هذه الوثائق من أكثر الوثائق المحترمة من حانب الجهات الي أصدرقاء ذلك 

أن البرلمان مع سلطاته الواسعة لا يعس يذه الحقوق بسبب التقاليد المعمول بها ف انجلترا. 

الفرع الثاني :في الولايات المتحدة الأمريكية. 

تعد آراء توماس حفرسون الأساس الفكري للدعقراطية في أمريكاء فالدعقراطية عند حفرسون عبارة عن وسيلة لبلوغ 

غاية تتمثل ني حرية الإنسان» ويمكن الإشارة إلى بعض الشرعات وإعلانات الحقوق الأمريكية للتعرف على مضامينها 

فيما يأُن: 

1. إعلان الاستقلال 1776: بعد حرب الاستفلال ال خحاضتها الولايات الثلاث عشرة الأمريكية ضد بريطانياء 
وحصوهما على استقلاهاء حاء هذا الإعلان الذي صاغته لحنة مكونة من خمسة أفراد» من بينهم توماس 
حيفرسون» الذي كان له كبير الأثر ني وضع هذا الإعلانء الذي جاء في مقدمته:" إننا نؤمن بأن الناس جميعا 
حلقوا متساوين وأن خالقهم قد وهبهم حقوقا لا تنزع منهم» منها حق الحياة وحق الحرية والسعي لتحقيق 
ا ر و امات ين الا لان ها ق 0 


- يحي أحمد الكعكي» مقدمة في علم السياسة . بيروت» دار النهضة العربية للنشر» 1983ء ص 144 . 
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والملاحظ على هذا الإعلان أنه زاحر بالأفكار المعبرة عن نظرية الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي» إذ 
أقر بوحود حقوق غير قابلة للتخحلي عنها في الحياة» ولم يقتصر الإعلان على جرد تعداد الحريات بل اهتم ببيان 
الأساس الفلسفي هما 

بعد هذا الإعلان أصبح لكل ولاية أمريكية دستورها الخاص» والذي يتضمن مقدمة على شاكلة إعلان 

لحقوق الإنسان» عندما اتحدت هذه الولايات اتخذت هما دستورا جحديداء تم أضافت إليه لائحة حقوق ميت " 

شرعة الحقوق الأمريكية '. 

2 الدستور الاتحادي 1787 لم يشر الدستور الفدرالي الأمريكي الصادر عام 1787 أي إشارة لحقوق الأفراد 
على اعتبار أن الدولة الفيدرالية م تكن مدعوة لإقامة علاقات مباشرة مع المواطنين» لكن الدستور الاتحادي 
لعام 1787 لم يبق على حاله» إذ تم تعديله مرات عديدة» كان أوما عام 1789» وتضمن عشر تعديلات دفعة 
واحدة» تتعلق تمانية منها بضمانات الحقوق الشخصية والملكية الفردية» وألحقت بتعديلات أخحرى بعد ذلك 
تنص بصورة عامة على حرية لعقيدة ومارسة المعتقدات الدينية» وحرية الاحتماع» والتعبير عن الرأي» وتحرم 
الرق » وحرية الإدلاء بالأصوات ني الانتخابات العامة وعدم حواز حرمان أي موطن من مباشرة حق 
الانتخحاب بسبب الجنس أو اللون» وهذا ما تضمنه التعديل التاسع عشر الصادر عام 1920ء الذي منح 
ااك ي الساراة غلل فم الماراة م ال ۳ 
وشل الدستور الأمريكي الحالة الأولى الي عرف فيها التاريخ الدستوري دستورا كتابيا ملزماء كما يعتبر 

الحاولة الأول لتسجيل حقوق الأفراد قي وثيقة دستورية» وضمافا ضد استبداد الأغلبية البرلمانية لا ضد استبداد 

ا ملوك فقط. فهو يرفض أن الشعب هو صاحب السيادة المطلقة الي لا ضابط هماء لكنه يؤكد بأن الشعب رغم 


الفرع الغالث: في فرنساء 

تذهب الكثير من الكتابات السياسية والقانونية» إلى أن عهد الإنسان بالوثائق والشرائع الي بلورت 
حقوقه الإنسانية» أو تحدثت عنهاء مقننة ههاء محددة لأبعادهاء قد بدأ مع الثورة الفرنسية الكبرى الي بدأت 
أحداثها عام 1789ء فإبان هذه الثورة وضعت وثيقة حقوق الإنسان» تلك الي أقرنا " الحمعية التأسيسية"» 
وأصدرنا كإعلان تاريخي ووثيقة سياسية واحتماعية وثورية ف 26 أوت 1789ء وعرفت باسم "الإعلان الأول 


لحقوق الإنسان والمواطن '. 


- آمال عبد الجبارء حقوق الإنسان» على الرابط الالكتروني: 
www.uotiq.org/dep-cs/subjects/Zhum.pdf‏ 
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ولقد كانت المصادر الأساسية همذه الوثيقة أفكار المفكر الفرنسي حون حاك روسو في تغيير الحاكم إذا 
فقد رضا الشعب» وأحذت من نظرية مونتسكيو في مبدأً الفصل بين السلطات» كما تأثرت بالحقوق الواردة في 
إعلان الاستقلال الأمريكي الصادر عام 1۴(1776 
ونيز الإعلان بكونه حاء .عثابة إعلان عالمي لحميع البشر وليس للفرنسيين فقط» وكان ذلك واضحا من 
العبارات الي استخدمها الثوريون» الذين صاغوا نصوص الإعلان الذي حاء ق مقدمته: "...إن مثلي الشعب 
الفرنسي يرون أن تناسي حقوق الإنسان واحتقارها كان سببين رئيسين في إذلال الشعب وشقائه» فقرروا نشر 
حقوق الإنسان الطيعية وإعلافا يبن جيع أفراد الشعب» ليسي لكل مواطن معرفة حقوقه وواجباقه.. ")۳ 
" هدف كل جاعة سياسية هو الحافظة على حقوق الإنسان 
الطبيعية ال لا بمكن أن تسقط عنه» هذه الحقوق هي الرية» واللكيةء والأمن» ومقاومة الاضطهاد "(۶0 
وتحدر الإشارة أن الإعلان تضمن مقدمة وسبع عشرة مادة قامت فيها بجملها على الأسس الي يكن 
تلحيصها في النقاط الاآتية: 
لكل إنسان حقوق طبيعية مقدسة خالدة غير قابلة للتغيير بسبب تبدل الزمان» كما لا يمكن التخحلص 
منهاء وهي الحياةء والحرية» والمساواة. 
# هدف الحتمع السياسي يتمثل في الحفاظ على حقوق الإنسان» إذ أن الإنسان هو الغاية. 
لا توحد حدود تقيد من حرية الإنسان إلا الجحدود الناجمة عن ممارسة الغير لحقوقه الطبيعية. 
# القانون لا بمكن أن يؤثر في حريات الأفراد فهو لا يستطيع أن يضع حاجزا إلا إزاء الأعمال المضرة 
باجحتمع وعند الضرورة. 
وف عام 1791 صدر الدستور الفرنسي وألحقت به وبأمانة نصوص إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 
9 بعد ذلك صدرت إعلانات حديدة لحقوق الإنسان قي فرنسا» حيث أنه عندما أعلن قيام المجحمهورية 
الفرنسية عام 1792 وقي السنة التالية لإإعلان الجمهورية صدر إعلان آأحر وضع في مقدمة دستور1793» يسمى 
بإعلان حقوق الإنسان لعام 1793 ويي عام 1795 تم وضع دستور جديد لفرنسا والحق به إعلان جديد آخحر 


وجاء في المادة الثانية من هذا الإعلان أن: 


9 
کک 


لحقوق الإنسان شبيه بإعلان عام 1789. وف الواقع لا توحد فروق حوهرية بين هذه الإعلانات» إذ أا جميعها 
تنص على ذات المبادئ الأساسية الواردة في إعلان عام 1789 


8مک عمارة» مرجع سابق» ص 13. 


- محمد الطراونة» ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية . عمان»ء دار وائل للنشر »> 2003» ص31. 
* - نعمان أحمد الخطيب» الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري . الطبعة الثانيةء عمان»ء دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
4/؛» ص 106 . 
آمال عبد الجبار» مرجع سابق» ص 19. 
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والواضح أن ما جمع بين الإعلانات والمواثيق الانجليزية والأمريكية والفرنسية» حول حقوق الإنسان 
والحريات العامة» هو تبنيها للفلسفة الفردية القائمة على الإعلاء من شأن الفرد باعتباره الحقيقة الأولى الي سبقت 
الدولة» وهذا يعن أن القاعدة قي الفلسفة الفردية هي الحرية» والاستشناء هو تدحل القانون لتقييد هذه الحرية 
بالقدز الذي يكقل عدم اعدا الاد خضي على ءون عا غار انقرف وکر رات ۶2 

وهذه النزعة الفردية استمدت مفهومها لحقوق الإنسان وحرياته من مصادر فكرية وفلسفية متعددة أهمها: 
مدرسة القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية» ومدرسة العقد الاحتماعي. 

وإلى حانب الفردية - وعلى حلاف الإعلانات الي سبقته - امتاز إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 
أنه ذو بعد عالمي» فهو لم يحصر الحقوق في فثة أو عصر معين أو بيئة معينة» فالإعلان عالمي الأبعاد يخاطب 
الإإنسان أينما وحد» لذلك فعلت هذه الوثيقة فعل السحر في الح ركات الثورية والإصلاحية» سواء في أوربا أو 
حارجهاء منذ إعلافا. حي حاء دور تدويلهاء فدحلت مضامينها في ميثاق "عصبة الأمم سنة 1920ء ثم في ميثاق 
الأمم المتحدة» ثم أفردت دوليا بوثيقة حاصة هي الإعلان العا مي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة ق 10 
دیسمبر 1948 . 

وقي معرض حديثنا عن تطور حقوق الإنسان ف الحتمعات الحديثة يجدر بنا أن نشير إلى أن التغيرات الي 
أعقبت الثورة الصناعية أدت إلى التضارب بين مصلحة الطبقة العاملة وطبقة أصحاب العمل» لأن المنافسة الحرة 
ال يقوم عليها الاقتصاد الحر والمذهب الفردي» صاحبها استرقاق لليد العاملة بحجة تنمية الصناعة» ونتج عن 
ذلك احتلال التوازن بين طبقات الحتمع» أدى إلى استفحال نزعة معادية للمذهب الفردي» ما لبشت أن صارت 
مذهبا معروفا باسم المذهب الاشتراكي» والذي انتقد فكرة حقوق الإنسان و حرياته في ظل المذهب الفردي» 
ورأى كارل ما ركس وأنصاره أن الحقوق والحريات الموجودة في الفكر الفردي ما هي إلا امتيازات طبقية لفئة 
قليلة من الناس» أما بالنسبة لأكثريتهم فهي جرد أوهام وسراب لخداعهم لاما حقوق وحريات شكلية فارغة عن 
اي مضمون حقيقي .۶ 

رغم ادعاء أنصار الاشتراكية الما ركسية بإقامة بجتمع تسوده العدالة الاحتماعية وتقدم فيه مصلحة الجماعة 

عل مصلحة الفرد» إلا أن هذا المذهب تعرض لانتقادات شديدة لعل أحمهاء إلغاؤه احق الملكية والذي يتعارض مع 
حب الإنسان للتملك ويقتل فيه الحاقز الفردي للعمل. 

وبعد الخوض قي مفهوم حقوق الإنسان ومرحعياته الفلسفية والدينية» وتراكم طبقاته التاربخية وتوحهاته 
وأبعاده الإيديولوحية» بمكن الاكتفاء بالقول أن المقصود بحقوق الإنسان مبحموعة من الحقوق متصلة بتصور معين 
لالإنسان يقوم تي جوهره» على الحرية» ويعكن كل فرد بصفته تلك» وبصفته كذلك عضوا في اجتمع وجزء من 
الإنسانية من قدرات وإمكانيات قي علاقاته مع الآحرين ومع بحمو ع السلطات الي يخضع هما, 
* - نعمان أحمد الخطيب» مرجع سابق» ص105 . 


2 - نفس المرجع» ص 116. 
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اللطلب النالث: اجتمع الدولي وحقوق الإنسان المعاصر. 

علمنا نما تقدم أن فكرة حقوق الإنسان ظهرت أول الأمر على الصعيد الداحلي»وتطورت» وأصبحت مبادئ 
ضمن القوانين الداحلية العادية منها والدستورية» وبعد تلك المرحلة من التطور على الصعيد الداحلي للدول 
دحلت حقوق الإنسان في مرحلة حديدة من مراحل تطورها وهي المرحلة الدولية» وهي المرحلة ال أصبحت 
فيها مواضيع حقوق الإنسان تأحذ طابعا دوليًا بعد أن كانت مسألة داخلية بحته. 

ويرحع هذا التطور المهم قي مسيرة حقوق الإنسان إلى عدة أسباب أهمها: 

1. تطور الحياة الإنسانية وزيادة التقارب والاحتكاك بين الشعوب بفضل تطور وتقدم سبل المواصلات 
والنقل والاتصالات وتطور الحياة الاقتصادية وزيادة المبادلات التجارية وزيادة العاملين حارج أوطاُم. 
الأمر الذي أدى إلى زيادة التقارب بين الشعوب وتعرف الشعوب بفضل احتكاكها مع غيرها على 
أوضاع حقوق الإنسان لدى غيرها وتعرفها على مبادئ حديدة في هذا المجال» إذ أن من المعلوم أن 
مفاهيم حقوق الإنسان والنظرة إليها كانت ولا تزال تختلف من شعب إلى أخحر ومن حضارة إلى أخحرى. 

2. أن تطور الحياة الاقتصادية وظهور مبادئ دعت إلى الانفتاح الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري الخارجي 
واحتلاف توفر فرص العمل من دولة إلى أحرى أدى إلى زيادة عدد الأجانب المتواحدين على أقاليم دول 
غير تلك الي ينتمون إليها برابطة الجنسية وما قد تعنيه هذه الزيادة من انتهاكات حقوق هؤلاء الأحانب 
وزيادة حطورة ذلك نما يدفع الأسرة الدولية إلى العمل على أيجاد أعراف وتطويرها على المستوى الدولي 
في سبيل منع الانتهاكات الي قد يتعرض ها هؤلاء. 

3 شيو ع استخدام الأسلحة الفتاكة وغير التقليدية والأسلحة ذات الدمار الشامل ES‏ 
لاتفاقيات جنيف الخاصة بالتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وخالفة للقانون الدولي الإنسان ومبادئ 
حقوق الإنسان. 

4. شعور الضمير العالمي بعدم كفاية نظم القانون الداحلي لحماية حقوق الإنسان وان السبيل لضمان هذا 
الاحترام هو حايتها عن طريق نظم القانون الدول العام. وما ترتبه من التزامات على الأعضاء قي الجتمع 
الدولي وما بملكه من وسائل لضمان احترام حقوق الإنسان ١ومن‏ يتتبع مسيرة حقوق الإنسان على 
اليك الدولي جد أَمُا قد مرت بعدة مراحل فبعد أن كانت حقوق الإنسان تحظى بشيء قليل من 
الاهتمام حن فاية القرن التاسع عشر نحد أا أحذت تحظى شيا فشيثا بالمزيد من الاهتمام في بداية القرن 
العشرين وخحاصة قي عهد التنظيم الدولي وبالذات في عهد منظمة الأمم المتحدة. 
لذلك سوف نتبع في هذا المبحث هذا التطور» وذلك بعد التعرف وبشكل مقتضب على المناقشات 

الفقهية حول وضع الفرد في القانون الدولي العام. 

الفرع الأول مركز الفرد في القانون الدول. 
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م يكن الموقع الذي يشغله الفرد حالياً في النظام القانون الدولي قد حصل عليه دفعة واحدة فالقانون 
التقليدي الذي ينظم العلاقات بين الدول م يكن يسمح للفرد بأية مساحة ولو كانت محدودة ف بنيانه إلا أن 
المسألة م تعد كذلك مع بدایات القرن العشرين» وقد تحلت أولى ملامح هذا التغيير بعد إنشاء عصبة الأمم 2 
أدت دوراً في جال التعامل مع الشخصية الإنسانيةء ومن ثم ستتعرض في هذا للوضع القانون الذي يتمتع به الفرد 
في ظل النظام القانون الدولي التقليدي والتطورات الي حدثت ق عهد عصبة الأمم وما تلاها . 
أولا :موقع الفرد في النظام القانون الدول التقليدي. 

ظلت الدولة القومية منذ إبرام معاهدة صلح وستفاليا عام 1648 هي الفاعل المباشر والوحيد على مستوى 
العلاقات الدولية باعتبارها الشخحص الوحيد للقانون الدولي وما يعنيه ذلك من القدرة على التمتع بالحقوق وتحمل 
الالترامات الي يفرضها النظام القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول» وقد ترتب على هذا الأمر حقيقتين: 
الأولى أن الدولة كانت تصنع قواعد القانون الدولي وتخضع هاء والثاني أن مبدأً السيادة كان يعتيبر طيلة هذه 
الفترة هو المبداً الأساسي أو الحاكم المنظم للعلاقات التبادلة فيما بين الحماعة الدولة 4 

ومع ذلك فإن الحقيقة المتقدمة لم تمنع المتحصصين في العلوم الإنسانية ومنها القانون الدولي من الاهتمام 
بحماية حقوق الإنسان الأساسية» فوضع الفرد قي القانون الدولي على وجه التحديد كان ومازال موضع نقاش 
منذ ظهور القانون الدولي التقليدي» ولكن النتائج كانت تقود بصورة دائمة إلى إنكار أي دور للفرد يؤديه 
بصورة مباشرة في النظام القانون الدولي» رغم الاعتراف بأنه بمثل الوحدة الإنسانية ال يقوم ويرتكز عليها أي 
نظام قانون» فالقانون الدولي بقي ينظر إلى الفرد باعتباره بجرد شيء لا يكن أن يتمتع بأي حقوق أو يلتزم بأي 
a as EU E AO E E O a a‏ 
القانون الدولي فهو أحد مواضيع هذا القانون لا أحد أشخاصهء وكان يحق لصاحب السلطان أو الملك الذي 
يدين له الأفراد بالولاء والطاعة السهر على حاية مصالح رعاياه قي الخارج دون أن يترتب على ذلك أي واحب 
بجاهه إذ أن الملك عندما يقرر حماية رعاياه في الخار ج فهو يفعل ذلك من منطلق حقه الخاص. 

ورأت بعض الدول الأوربية قي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على وجه التحديد» وبعد أن اتسعت تحاريهما 
وعلاقاتما مع بعض الدول أنه من الضروري أن تقوم بعقد معاهدات تتضمن أحكاما حددة تقضي بحماية بجموعة 
معينة من رعاياهاء وهو ما قامت به المملكة المتحدة الي أبرمت عدة معاهدات مع المغرب وافق موحبها على 
وجه التحديد على معاملة جميع رعاياه من مسيحيين وغير مسيحيين على قدم المساواة. و قد كان أول استخدام 
هذه الفكرة من طرف الدول الغربية في بداية الأمر لحماية الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية فيما عرف في 


* - أحمد الرشيدي» بعض الاتجاهات الحديثة في دراسة القانون الدولي العامء المجلة المصرية للقانون الدولي» القاهرة 1999ء 
ص65. 
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ذلك لوقت الا الشرقية ثم تطور الأمر إلى أن أصبح التدحل يستخدم لحماية رعايا الدول الغربية حارج 
حدودها حال تعرضهم لأي حطر( 

إن المرحلة ال بدأت مع تكون أولى قواعد القانون الدولي في العصر الحديث فيما يتعلق .ع ركز الفرد حصل 
فيها نوع من التكوين لقيم مشت ركة ومفاهيم متفق عليها على المستوى الدولي عبر جهود فكرية ذات طابع 
قانون . 

على المستوى الفقهي بمكن الحديث عن اتحاهين يتحدد موجحبهما الموقف من الفرد: 
الاتجاه الأول يرى أنصاره أن الفرد يتمتع بالشخصية الدولية - سواء كانوا من المنتمين لمدرسة القانون الطبيعي 
أو من الذين ينتمون لمدرسة القانون الموضوعي - فأنصار مدرسة القانون الطبيعي يؤمنون بوحدة القانون ولا 
يترددون عن الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للفرد إذ أَمُم يرون أن القواعد القانونية يجب أن تتفق وتنسجحم 
مع الطبيعة العاقلة للإنسان حيث يرى حروشيوس أن الأفراد هم أشخاص القانون الداحلي والدولي» نما يترتب 
عليه الاعتراف همم بحقوق طبيعية أساسية» كالحق في مقاومة الظلم» والحق في الملاحة عبر البحار» والحق ف تملك 
الأقاليم ال لا سيادة عليهاء والحق في شراء الأشياء الضرورية بثمن عادل» كما يتحمل الأفراد بعض الالتزامات 
وقت الحرب» كالالتزام بعدم الاشتراك في الحرب غير العادلةء أو الحق قي عقد الاتفاقات مع الدول» مثل الاتفاق 
الذي يبرمه أسير الحرب مع الدولة قي نظير تحريره. 

وأنصار مدرسة القانون الموضوعي يعترفون للفرد بالشخصية القانونية الدولية كذلك لأَهُم يعتقدون بضرورة 
تخليص القانون من الأفكار والافتراضات والشوائب الي علقت به نتيجة ظروف التطور الي مر ياء فيرون أن 
الدولة بحرد حيلة قانونية أو صياغة قانونية قائمة على الافتراض» وهي منحت الشخصية القانونية ا کا ا 
الأساس وان الشخص الحقيقي للنظامين القانونيين الداحلي والدولي هو الفردء وهم يأخحذون كذلك بوحدة 
لانو ن26 
الاتجاه الثاني عبرت عنه المذاهب الوضعية» وهؤلاء يرون عدم إمكانية الاعتراف للفرد بأي دور ف القانون 
الدولي» فالأحير عبارة عن نظام قانون يهتم بالدول ولا يجوز أن تعن المعاهدات الدولية بالأفراد كما أنه ليس 
ادرف ول ارات ق فاون ادون ۶ 

وانسجاماً مع الاتجاه الأول (مدرسة القانون الطبيعي ومدرسة القانون الموضوعي) فقد ظهر تعزيز لدور الفرد 
في نطاق القانون الدولي حيث تم القضاء على حاولات تشبيه الإنسان بالأرض أو السلع عن طريق تحرم الرق منذ 
انعقاد مؤتمر برلين عام 1855 الذي قاد إلى إبرام اتفاقية برلين الي حعلت من جحارة اغبا عر روجف 


* - غسان الجندي. « نظرية التدخل الإنساني المسلح لصالح الإنسانية في القانون الدولي العام». المجلة المصرية للقانون 
الدولي» القاهرةء العدد43» 1987» ص161 . 


* - عبد العزيز محمد سرحان» مرجع سابق» ص66. 
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القانون الدولي العام» وألزمت الدول الأطراف فيها بالقضاء على هذه الظاهرة» كما تم تحر الا تجار بالمخحدرات 
حيث أبرمت اتفاقية دولية عام 1912 وأحرى عام 1926 وتعاقبت بعدها الاتفاقيات الي اهتمت بهذا الموضوع 
فضلاً عن اهتمام القانون الدولي .عكافحة الأمراض والأوبغة حيث أنشئ مكتب الصحة الدولي عام 1903 وني 
عام 1904 أنشئ مكتب مماثل بين الدول الأمريكية» وحما يعدان الأساس التارجخي لوجود منظمة الصحة العالمية» 
وكان هناك اهتمام دول بحماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية للفرد منذ عام 1883 حيث أبرمت اتفاقية دولية 
بهذا الخصوى (28 

ومع كل ما تقدم فإن الحقيقة هي أن القانون الدولي التقليدي كان عاحزا عن تقدم حاية حقيقية للفرد في 
مواحهة سلطات دولية ق ظل سطوة مبدأً السيادة إلا ف الحالات الي يطبق فيها القانون الداحلي مبدأً الاندماج 
الذاني» الذي يعتبر القاعدة القانونية الدولية بعد اندماحها في النظام القانون الداحلي حرءاً من الأحير وبالتالي فهي 
سوف تتمتع بقوة القواعد الدستورية الوطنية. 
ثانيا؟ حقوق الإنسان في ظل عصبة الأمم 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» ونتيجة لما حلفته هذه الحرب من مآسي وويلات» اتفقت الدول المنتصرة ق 
الحرب على إنشاء منظمة عصبة الأمم» وحاءت معاهدات السلام الي أبرمها الحلفاء مع دول الحور الخاسرة 
ية لطا العفية الذي ل تضم سره مفيم قارا عدوا فرق الان وريا العامة بل لن 
العكس من ذلك إذ قوبل اقتراح الرئيس الأمريكي a E a E a‏ 
بالرفض» ولكن معاهدات الصلح تضمنت للمرة الأولى نظام دوليا لحقوق الإنسان تعلق بالأقليات القومية ال 
تعيش بصورة أساسية ضمن الدول الحديدة أو القدمة الي كانت قائمة قبل الحرب» إلا أا توسعت بضم أقاليم 
حديدة إليها كتشيكوسلوفاكياء وبولندا» ويوغسلافياء ورومانياء واليونان» وكذلك على بعض الدول المهزومة 
وال نشأت على أنقاضها (ت ر كيا وإمبراطورية النمسا والجر وبلغاريا). 

وميثاق عصبة الأمم لم يذكر مبداً حماية الأقليات إلا بالنسبة للدول المهزومة أو الدول الحديدة التي ظهرت 
نتيجة لتفكك الإميراطوريات المهزومة» وأعفت الدول المنتصرة من هذا النظام. الذي ذكر في المادتين 86 و 93 
من معاهدة فرساي» وكان الهدف الأساسي من المعاهدات الخاصة بالأقليات تأمين التمتع بصورة قانونية وفعلية 
بالحقوق الأساسية المعترف ها للفرد قي جميع الدول "المتتحضرة" مثل حاية الأشخاص المنتمين هذه الأقليات» 
وتأمين حريتهم» وكرامتهم» والمساواة قي المعاملة بينهم وبين E LRN‏ 

من حانب آخر بذلت جهود صينية يابانية قي مؤتمر الصلح الذي أعقب الحرب كانت تمدف إلى ضرورة 
تضمين ميثاق العصبة النص على التزام أعضائها بالتسوية في المعاملة بين الأحانب دون تفرقة أساسها الأصل أو 


* - نفس المرجع » ص 68. 
# - بطرس بطرس غالي» الأفليات وحقوق الإنسان في الفقه الدولي»ء مجلة السياسة الدوليةء العدد 39ء يناير 1975ء ص 10. 
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ا لجنس إلا أن هذه الجهود لم تثمر» وف عام 1933 وأثناء مناقشة قضية الأقليات ومعاملة اليهود ف ألمانياء تقدمت 
هاييي باقتراح إلى جعية العصبة يهدف إلى أن تعبر الجمعية عن أملها في إبرام اتفاقية دولية لضمان حقوق 
الإنسنانء ول خد حطرات جحدية ااه برام تل ده العاحدة ۶0 
ومن الواضح أن عهد منظمة عصبة الأمم لم يتضمن نصوصا خاصة بتقرير الصفة الدولية لحماية حقوق 

الإنسان وذلك إذا استثنينا ما حاء في هذا العهد» من التزام أعضاء العصبة بأن يعاملوا بصورة عادلة الشعوب الي 
تقطن الأقاليم الخاضعة لإراداء وأيضاً النص على احترام حقوق الشعوب الي تسكن الأقاليم ال وضعت تحت 
نظام الانتداب. 
الفر ع الثان: منظمة الأمم المتحدة وأجيال حقوق الإنسان. 

على إثر حل منظمة عصبة الأمم وفشلها في تحقيق أهدافها وعلى رأسها تحقيق السلام العالمي وذلك بقيام 
الحرب العالمية الثانية» تلك الحرب الي حاءت لتكرر المآسي الإنسانية ال سببتها الحرب العالمية الأول بل وتفوقها 
بكثير» لذلك كان شعور ابجتمع الدولي يتجه نحو ضرورة إيجاد منظمة دولية عالمية تعمل ثي سبيل تحقيق السلام 
وامحافظة عليه وتحقيق أهداف الإنسانية العلياء وكانت تلك المنظمة هي الأمم المتحدة» ولا حدال في أن موقف 
ميثاق الأمم المتحدة من حقوق الإنسان بعثل طفرة كبرى» وثورة فعلية قي جال التنظيم الدولي» فقد ظلت هذه 
الحقوق - كما رأينا - وفقا للقانون الدول التقليدي شأنا داحليا ومسألة لصيقة بالسيادة لا شأن للقانون الدولي 
بما, 

ولذلك بمكن القول بأن ميثاق الأمم المتحدة هو أول وثيقة في تاريخ البشرية تشير بصراحة ووضوح كاملين 
إلى مسؤولية اجحتمع الدولي قي إقرار وححماية حقوق الإنسان وتمدف إلى وضع نظام دولي عام وشامل لتحديد هذه 
الحقوق وحهايتها, 

وقد أشارت العديد من مواد الميثاق إلى حقوق الإنسان ونصت على أن تلقي على عاتق الأمم المتحدة 
مسؤولية نشر»ء وتعزيز» وكفالة» وضمان احترام حقوق الإنسان ق العام غير أنه يتعين أن نلاحظ أن الميثاق ۾ 
يحدد ماهية أو مضمون هذه الحقوق والحريات الأساسية» باستشناء النص على حق تقرير المصير وعلى ضرورة 
المساواة ومنع التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللون أو الدين...اخ» ولذلك فقد ترك للأحهزة المعنية وبالذات 
للجمعية العامة وامجلس الاقتصادي والاحتماعي مهمة تحديد هذه الحقوق وبيان أدوات أو وسائل نشرها 
وتعزیزها وحمایتها ۳ 


أولا؟ أجهزة الأمم المحدة المعنية بحقوق الإنسان. 


- حسن نافعةء الأمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945ء الكويت» المجلس الوطني 
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أناط الميثاق الحزء الأكبر من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة والجلس الاقتصادي 
والاجتماعي إلا أن ذلك ل يلغ دور الأحهزة الأحرى» وهو ما سيوضح طبقاً للتفصيل الآن: 

أ الجمعية العامة وامجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

تعد الحمعية العامة ثا أهم حهاز بعد بحلس الأمن الدولي وهي بالدرجة الأساس جهاز للمداولة والإشراف 
والاستعراض لأعمال الأحهزة الأحرى» وفيما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان فان المادة الثالثة عشرة من الميثاق تنص 
على قيام الأمم المتحدة بإنشاء دراسات وعمل توصيات بقصد (إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية 
والاجحتماعية والثقافية والتعليمية والصحية» والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة 
بلا مييز بينهم في الحنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرحال والنساء) وتنشاً الجمعية العامة طبقاً للمادة (22) 
من العاف ما اد ووا ى الأجرة القرعة له برشا ها ومن هة كخ رة هة القانرن الذرلء وال 
الخاصة لمناهضة التمييز العنصري» واللجنة المعنية .ممارسة الشعب الفلسطيي لحقوقه غير القابلة للتصرف وغيرهاء 
وتبحث الحمعية العامة تقارير كافة الأحهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة » الي تعالج قضايا حقوق الإنسان 2 

أما الحلس الاقتصادي والاحتماعي وهو جهاز متخحصص في المسائل الاقتصادية والاجتماعية» فهو طبقا 
للمادة الستون يعمل تحت إشراف الحمعية العامة» وهي حهاز سياسي بالدرجة الأساس» وطبقاً للمادة (2/62) 

من الميثاق "فإن للمجلس أن يقدم توصيات فيما يتعلق بإشاعة ونشر واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
اا عن تقد دراسات في جحالات الاقتصاد والاحتماع والثقافة والتعليم والصحة وتقدم توصيات 
إلى الجمعية العامة وأعضاء الأمم المتحدة» وإلى الوكالات ذات الشأن» وإعداد مشاريع القوانين ف المواضيع الي 
تدحل تحت احتصاصة". ومنحت المادة (68) من الميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحق بإنشاء لجان تعن 
بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من اللجان الي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه» 
وهو ما قام به الجلس Ay ES a a A BE ANE NAE E E‏ 
دعا الجحمعية العامة لإنشاء لحنة حاصة لتنسيق العمل بين هذه الأجحهزة الفرعية. وتشارك الدول قي أعمال جحنة 
حقوق الإنسان وقي مداولات امجلس الاقتصادي والاحتماعي أحيانا بحكم عضويتها في تلك اللجان» وأحيانا 
أحرى بصفة مراقب قي الفترات التي لا تكون فيها الدول متمتعة بالعضوية فيي (# 

ومن أهم اللجان الي أنشئت من قبل المجلس الاقتصادي والاحتماعي الي تتم عوضوع حقوق الإنسان هي 
لحنة حقوق الإنسان الي تتمتع بنظام قانوني حاص ها إذ أَما الوحيدة الي حصها الميثاق بحكم تضمنته المادة 
(68): (ينشئ الجلس الأقتصادي مانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتقرير حقوق الإنسان كما ينشئ غير 
ذلك من اللجان الي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه). والحقيقة أن هذه اللجنة قد تم إنشاؤها طبقا لقرارين ع أصدر هما 


- محمد نعمان جلال» "حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق"» كراسات إستراتيجية» المجلد التالث» العدد 16 › القاهرة» مركز 
الدراسات السياسية و الإستراتيجية بالأهرام. 1993 ص 20 


* - نفس المرجع» ص 20. 
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اجلس الاقتصادي والاجتماعي أوهما القرار رقم 1/5 الصادر في أفريل 1946 وموجبه تم إنشاء لحنة حقوق 
الإنسان من تسعة أعضاء لتقوم بتقدع التقارير إلى الجحلس المذكور كما تقدم له المقترحات والتوصيات في مسائل 
حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية في صورة إعلانات أو مشروعات معاهدات» أما ثانيهما فهو الصادر قي 
2 جوان 1946 والذي يحمل الرقم (9) وموحبه حدد كيفية تشكيل هذه اللجنة واحتصاصانما الي م تكن 
شاملة في جميع مسائل حقوق الإنسان» وقي مواحهة كافة أجحهزة الأمم المتحدة وإنما تحدد احتصاصها على تقدم 
مقترحات وتوصيات إلى اجلس الاقتصادي والاجتماعي “ا 

و كانت نة حقوق الإنسان تتكون من (53) عضوا ينتخبون لمدة 3 سنوات على أساس التوزيع المغرافي 
العادل» و كانت اللجنة تستطيع أن تنشئ أحهزة فرعية تابعة ها إذا كان ذلك ضرورياً لأداء وظائفهاء وقامت 
بذلك فعلاً وأنشأت ثلائة أجهزة فرعية ها عام 1946 هي اللجنة الفرعية لحرية الإعلام» واللجنة الفرعية لحماية 
الأقليات» واللجنة الفرعية للقضاء على التمييز العنصري» واحتصرت هذه اللجان إلى لحنة واحدة هي اللجنة 
الفرعية لمقاومة التمييز العنصري وحهاية الأقليات وتتكون من (26) عض (35 

وقد سامت لحنة حقوق الإنسان خلال الستين عاما الماضية من عمرها بانجازات كبيره قي جحال احترام 
حقرق الإئان إلا أن الكثر من اللات رافقت عملهاء عا استاع تاسيس هار خر ليخل لها خر خلس 
حقوق الإنسان. 

اا. مجلس حقوق الإنسان 

لتجاوز السلبيات الي رافقت عمل لحنة حقوق الإنسان بسبب تسييسها والانتقائية والازدواجية في تقاريرها 
وطريقة اختيار أعضائها , وقي ضوء السعي المتزايد لإصلاح الأمم المتحدة ومؤسسانما ولتفعيل احترام مبادئ 
حقوق الإنسان , أقرت الحمعية العامة للأمم المتحدة في 15مارس2006 تأسيس بحلس حقوق الإنسان ليحل محل 
به حقرق السات ر وقد ونت 170 دولة لصا القرار من جرع 19ول( 

ومن المقرر أن يتبع هذا اجلس الحمعية العامة مباشره نما يعطيه منزله رفيعة تتناسب مع أهمية الوظيفة الموكلة 
به ويتجاوز مشكلة الارتباط با مجلس الاقتصادي والاحتماعي الي طالما عانت منها اللجنة سابقا, 
وقد نص القرار على أن يتم اختيار أعضاء الجلس البالغ عددهم 47 عضوا بالاقتراع الفردي السري وبالأغلبية 
المطلقة لأعضاء الجمعية العامة, أي حوالي 96 صوتا. و يشترط في احتيار الأعضاء أن يلتزموا باحترام المعايير 
الدولية لحقوق الإنسان, مع إمكانية إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية العامة في حالة انتهاك هذه 


امات وفك احتماعاته ف مقر ه الدائم فى جنيف وم لمقر ر أن يعقد ثلاثة اجتماعات ف السنة 
ليره و ي معر دم ومن ل ب 


* - محمد الحسيني مصيلحي » بحوث ودراسات في القانون الدولي لحقوق الإنسان مقارنا بالشريعة الإسلامية › حقوق الإنسان بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الدولي» الطبعة الأولىء القاهرةء دار النهضة العربيةء 1988ء ص 41. 

5 - محمد سعيد دقاق» حقوق الإنسان» الطبعة الأولى»ء بيروت » دار العلم للملايين » 1989 ص 57. 

1- James Nickel, Human Rights, <http://plato.stanford.edu/entries/ rights-human/> [05/12/2006] 
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الأقل ولمدة عشرة أسابيع وليس ستة أسابيع كما كان عليه الأمر في عهد اللجنة, كما بعلك الجلس الاجتماع ق 
آ ی فت ع اا امات اطا ن ان رة اا 
ومن المنتظر أن يساهم المجلس في تعزيز الاحترام الدولي لحقوق الإنسان ويساهم في تحاوز الانتقائية ي 

التعامل مع انتهاكات بعض الدول لمعايير حقوق الإنسان الي كانت سائدة في ظل جحنة حقوق الإنسان. 

كما سيساهم قي تقد التوصيات إلى الحمعية العامة ما يؤدي إلى مواصلة تطوير القانون الدولي ق محال 
حقوق الإنسان, وسيستعرض بشكل دوري شامل وموثق مدى وفاء كل من الدول الأعضاء بالتزاماته وتعهداته 
في حال حقوق الإنسان على خحو من المساواة والعدالة . 
11. الأجهزة الأخرى: 

يعد بحلس الأمن الدولي الجهاز الرئيسي في المنظمة الدولية الذي عهد إليه عهمة حفظ الأمن والسلم الدوليين 
طبقاً لما ورد في المادة (24) من الميغاق» ومحلس الأمن الدولي مطالب ف للمادة المذكورة أن يعمل بالانسجام مع 
مبادئ الأمم المتحدة الي حاء أحدها (م3/1) ل: (تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة 
الا وا و ف و و و چ ی ان وا وات او ساس لاا چ 
والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.) وقد بحث الجلس الكثير 
ات الاس قري لاان ما ا رور عن ابت الو تن السا وو اة غد ن ارين 
وتصاعد موجات القمع ضد الأفراد والمنظمات ووسائل الإعلام في حنوب أفريقيا (القرار 417 لسنة 1977) 
وعدم توفير إسرائيل الحماية الملائمة للسكان المدنيين في الأراضي الحتلة (القرار 471 لسنة 1980). 

كما أصدر جحلس الأمن قراره المرقم 808 بتاريخ 1993/2/22 القاضي بتشكيل محكمة حنائية دولية محاكمة 
المتهمين المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسان المرتكبة قي أراضي يوغسلافيا السابقة منذ عام 
1 ومن أخحطر هذه الجرائم حرائم التطهير العرقي الي تعد شكلا من شكال الإبادة الحماعية ثم أصدر الجلس 
قراره المرقم 955 قي 1994/11/8 القاضي بتشكيل محكمة جنائية دولية محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة 
اوا 

أما الأمانة العامة فلها مركز يسمى مركز حقوق الإنسان يشكل حلقة الوصل بين أعمال الأمم المتحدة ق 
ميدان حقوق الإنسان وفر هذا الم ركز مجحموعة من الخدمات الي تقدمها الأمانة العامة لأجهزة الأمم المتحدة 
المهتمة بحقوق الإنسان. 


James Nickel, op .cit. 
محمد ضاري خليل ¢ یوسف باسیل ¢ المحكمة الجنائية الدوليةء هيمنة القانون أُم قانون الهيمنةء بغداد » بیت الحكمةء‎ 
.45- ص43‎ »/ 03 
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کو وک ا وو a‏ 0 ا اک زل الد م 
مسائل حقوق الإنسان في أحكامها وآرائها الاستشارية » وقد عالحت المحكمة هذه المسائل ؛ إما بصفة عامة › أو 
بخصوص حق أو محموعة من الحقوق بعينهاء فضلاً عن الوكالات المتخحصصة التابعة للأمم المتحدة كمنظمة 
اليونسكو (1945) الي تستهدف بصورة أساسية ضمان حق الإنسان ف التربية والتعليم والثقافة» ومنظمة الصحة 
العالمية (1946) الي تسعى إلى ضمان حق كل إنسان في الصحة» ومنظمة التغذية والزراعة ال تستهدف تحرير 
الإنسان من اجو ع» والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية الذي يعمل على تنظيم حرية المراسلة بجميع 
أشكاهاء والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ال تسعى إلى ضمان الحق ف الملكية الفكرية وغيرها ق هذا امجال كثير 


ما تقدم يبدو واضحاً أن هناك دورا معينا تؤديه منظمة الأمم المتحدة في حال حاية حقوق الإنسان 
وبأشكال مختلفة من خلال أحهزة المنظمة وبالتعاون مع الدول الأعضاء فيها إلا أن هذا الدور يبقى قي إطار 
تشجيع وتطوير قضية حقوق الإنسان فهي لا تتدحل لحماية هذه الحقوق إلا ف حالة وجحود انتهاك هما من شأنه 
تعريض السلم والأمن الدوليين للتار 
ثانيا؟ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. 

بدأت الأمم المتحدة نشاطها لترجمة ما ورد بالميثاق» و متعلقا بحماية حقوق الإنسان محاولة إصدار وثيقة 
أو إعلان يفصل هذه الحقوق» و كان ترومان قد اقترح على الحمعية العامة قي أول دورة هما أن تصدر إعلانا عالميا 
للحقوق bi1 of Rights"‏ nternationa1ا‏ " » وقد تولت لحنة حقوق الإنسان النبثقة عن امجلس الاقتصادي 
والاحتماعي دراسة هذا الاقتراح على الفورء ولم تأحذ صياغة بنود الإعلان في حد ذاته وقتا طويلاء لكنت ثارت 
أسئلة مهمة تتعلق بالسيادة والشوؤون الداخلية وهل سيصبح لأحهزة الأمم المتحدة دور ق الرقابة أو ضمان التزام 
الذول بالحقرق الراردة ى الأعاان: .ا( 

و قي 10 ديسمبر 1948. اتخذ العالم» من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا بتبي "الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان" باعتباره المرحعية الدولية لتحديد الحقوق المعترف ماء وال يجب أن تحترم وتعزز لجحميع 

ويتكون الإعلان من مقدمة وثلائين مادةء تشير المادتان الأول والثانية من هذا الإعلان إلى "أن جميع 
الا ق و ر ومتساويين في الكرامة والحقوق" ثم تم تعداد المبادئ الأساسية للمساواة وعدم 
التمييز عند التمتع بالحقوق والحريات الأساسية» وبعدها تعدد المواد التسع عشرة التالية الحقوق المدنية والسياسية 
الت يحق لكل إنسان التمتع ياء ومنها الحق في الحياة والحرية والأمن الشخحصي» والحرية من العبودية والرق» وعدم 


39 - حسن نافعة» مرجع سابق» ص 9. 
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الخضوع للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة» والاعتراف بالشخصية القانونية 
لكل إنسان كما نص الإعلان على أن الناس متساوون أمام القانون» ويمكن لأي إنسان اللجوء إلى القضاء أو 
الحاكم الوطنية للانتصاف من أية أعمال تنتهك حقوق الإنسان» وعدم التعرض إلى الاعتقال أو الاحتجاز أو 
النفي على نحو تعسفي فضلا عن تفبيت المبداً الذي مضمونه أن امتهم برئ حن تفبت إدانته» والحق في التمتع 
بجنسية» والحق قي الزواج وتأسيس أسرة» وحرية الفكر والضمير والدين» وحق التملك» وحرية الرأي والتعبيرء 
وحرية الاشتراك ق الاحتماعات» والحق ق المشا ركة في الشؤون العامة لبلده وغيرها من الحقوق. 

أما المواد من 22 - 28 فهي تنص على جحموعة من الحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية ال تشتمل 
على الحق في الضمان الاحتماعي» والحق في العمل وحرية اختيار العمل» والحق في الحصول على أحر متساو 
کا عا و ی ا ر ر ا ا شا عر اي اا النقابات والانضمام إليهاء 
في الراحة والرعاية في جحالات المرض أو البطالة أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة» والحق في التعليم» وغيرها من 
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. 

أما المادة 28 فهي تنص على أن لكل فرد الحق بالتمتع بنظام احتماعي ودولي يمكن أن تتحقق ف ظله 
الحقوق والحريات الي حاء ما هذا الإعلان» بينما تؤكد المادة 29 على أن كل فرد تقع عليه واحبات إزاء اجتمع 
ولا تخضع حقوق أي فرد إلا للقيود الي يقررها القانون ولا يجوز هدم كل هذه الحقوق بأي شكل عن طريق 
تفسير نص على نو يفيد أنه يتضمن مثل هذا الأمر» فالإعلان أشار إلى أن الحقوق الواردة فيه ليست مطلقة 
وللدولة أن تصدر القوانين الي ترسم .عوحبها حدود هذه الحقوق بشرط أن يكون الهدف الوحيد من هذه 
القوانين ضمان الاعتراف والاحترام بمذه الحقوق للآحرين فضلاً عن احترام النظام العام والآداب العامة والرفاهية 
في جحتمع دعقراطي» بينما نصت المادة 30 على انه (ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على انه يخول لدولة أو 
جماعة أو فرد أي حق قي القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. 

وقد نيز الإعلان بكونه وثيقة تحميعية» فمن حهة وردت فيه العديد من الصيغ المطبوعة بالعمومية تأثرا 
بالتقليد الفرنسي» ومن جهة ثانية حصص الإعلان مكاناً واسعا للتعداد شبه الكامل والدحول في التفاصيل الدقيقة 
للحريات والحقوق, وهذا المنحى كان في نظر البعض انعكاسا للأسلوب الأنجلوسكسون وتجاوبا مع رغبة الدول 
الاشتراكية في إعطاء الحقوق والحريات محتوى حقيقياً وعملياء وهذا النحى هو الذي دفع إلى الاعتقاد بالطابع 
الواقعي العملي للإعلان الذي لم يكتف بإيراد مبدأً الحرية كما فعل إعلان 1789ء ولكنه دحل قي التفاصيل. 

كما تيز الإعلان .حسحة توفيقية ظهرت بلجوئه إلى أساليب متعددة للخروج بحلول للمشاكل المعقدة» 

كاعتماد الصيغ الي بحمع الفكرة ونقيضها في آن واحد» إرضاء لكل الاتحاهات» والمادة 17 نموذجية قي هذا ا لمجال 
إذ تقول في معرض معالحتها لحق الملكية. ( لكل شخحص حق التملك عفرده أو بالاشتراك مع غيره). نما يعي أن 
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كل من الملكية الفردية ( المذهب الليبرالي) والملكية الجماعية ( المذهب الاشتراكي) هما عبارة عن حقوق واجبة 
الالترام. 
وقد حاءت نصوص الإعلان عالمية النزعة فهي موحهة إلى الإنسان أينما وحد بغض النظر عن ديانته 
ولونه وحنسه» وحنسيته أي انه إعلان لا يحمل السمة الوطنية لدولة معينة أو الخصائص المميزة لأمة بعينها طالما 
اه ار طاق ادر ل لاجد 
ولم يأحذ الإعلان صورة المعاهدة الدولية» فهو ججموعة مبادئ ليس ها أية قيمة إلزامية حسب الرأي الغالب» 
ن ا ادات ا اا ا 9 
ER SN OEE E E a MO E E‏ 
مستوى المشرع الوطيٍ والدولي» إذ أضفي قبول الإعلان العا مي لحقوق الإنسان من حانب عدد كبير من أعضاء 
الحتمع الدولي على المبادئ الواردة قي هذا الإعلان وزنا معنويا كبيراء هذا الوزن ترك أثره الملموس على دساتير 
البلدان وقوانينها بحيث أصبح الجمهور يطالب بتضمين البنود الخاصة بهذه الحقوق ضمن دساتيرها» وأصبحت 
مقياسا لرقي الأو ا الصفة الإلزامية يكن الدفاع عنها إذا ما قبلنا وحهة النظر الي مضموما أن المبادئ 
المتعلقة بحقوق الإنسان تعد قواعد آمرة قي النظام القانون الدولي. 
ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الأصل الذي تفرعت عنه كل الحقوق» واليّ تم تفصيلها 
والإضافة إليهاء في المعاهدات والاتفاقيات أو الإعلانات الأحرى اللاحقة» ال صدرت عن الجمعية العامة أو 
ا مجلس الاقتصادي والاحتماعي أو الأجحهزة المنبثقة عنهماء أو مساعدتما وتحت رعايتها ومن أهم هذه الوثائق: 
أ = مجموعة الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية: وأهمها 
اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والبروت وكولات الاحتيارية الملحقة ياء واتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وتعرف هاتان الاتفاقيتان بالعهدين الدوليين لعام 1966ء واللذان اعتبرا حطوة هامة قي سبيل الحماية 
القانونية لحقوق الإنسان على مستوى العلاقات الدولية. وهما مفتوحتان لتوقيع كل الدول ٣1(‏ 
وقد استوحى هذان العهدان من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبادئ مهمة» ولكن بشكل أكثر تفصيلا 
وإيضاحاء» وبينا الترابط الجوهري بين الحريات السياسية والمدنية من حهة والمعايير الاقتصادية والاحتماعية 
والثقافية من حهة أحرى. وأهم ما بميز هذين العهدين أمُما بمثلان معاهدتين دوليتين ملزمتين قانونا» حيث تتعهد 
الدول المصدقة عليها مراعاة الحقوق المعترف بها قي هذين العهدين وتصبح هذه الدول ملتزمة أمام البجتمع الدولي 


بتعزيز هذه الحقوق واحترامها. 


- فيصل شطناوي» حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. عمان»ء دار حامد للنشرء 2001. ص 125.“ 


- عبد الكريم علوان خضير» مرجع سابق» ص 41.29 
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والاتفاقية الخاصة .بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري» واتفاقية مناهضة التعذيب وكافة أشكال 
المعاملة والعقوبات القاسية» الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والاتفاقية الخاصة مكافحة كل أشكال التمييز ضد 
2 واتفاقية منع حرة إبادة الجنس البشري الي أقرت من حانب الحمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 
ودخحلت حيز النفاذ سنة 1951 (43 
ب - مجموعة الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة مثل: الإعلان الخاص بحماية النساء والأطفال في 
حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر عام 1974. والإعلان الخاص بالتعذيب والصادر عام 1975ء 
وغيرها من الإعلانات وهي عادة ما تكون مقدمة أو مرحلة على طريق إبرام اتفاقيات دولية ملزمة. 

O O O E EC E OE 
سعت طبقا ها بجموعة من الدول إلى تكريس تنظيم دولي إقليمي لحقوق الإنسان ما يعي وجحود نصوص وقواعد‎ 
قانونية إقليمية تتناول هذا الجانب» وهي على وحه العموم تستهدف الاستجابة للثقافات الي تتميز با هذه‎ 
امحموعة الإقليمية عن طريق إضافة لمسات تميزها عن الوثائق العالمية. ومن أهم الوثائق الإقليمية أو مظاهر الحماية‎ 
»1948 الإقليمية لحقوق الإنسان يمكن الإشارة إلى: الإعلان الأمريكي لحقوق وواحبات الإنسان الصادر سنة‎ 
والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة 1951 والإعلان الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تم إقراره سنة‎ 
“^81 
ثالثا؟ أجيال حقوق الإنسان‎ 


في حضم التطور الحاصل في جحالات حقوق الإنسان برزت العديد من الآراء ومنذ سنوات في محاولة لتصنيف 
بحالات حقوق الإنسان» وذلك من خلال تحليل ظاهرة تطورها كفكرة وبلورنما إلى نصوص ومواثيق دولية ملزمة 
في كافة المحالات الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والبيئية» وقد تبلورت هذه الأفكار والآراء 
لتتحدد في ثلاث مراحل تتضمن الدفاع وحماية العديد من الحقوق» فهذه الحقوق أحيال تضاف إلى بعضها 
البعض لتتكامل وتتناسق. وقد أتى كل جيل تكريسا لأوضاع ومقتضيات تاريية معينة. 


فالجيل الأول لحقوق الإنسان يقوم على اعتبار الإنسان فردا يتمتع بصفته تلك بحقوق طبيعية سابقة 
للكيانات الاجتماعية» وعليه فإن الجيل الأول من الحقوق والحريات يراد به مجحموعة الحقوق السياسية والمدنية الى 
هي حقوق قي بحموعها تتحقق مجرد الامتناع عن الاعتداء عليها سواء من حانب السلطة العليا أو من أية حهة 


- حسن نافعة» مرجع سابق» ص 211. 
* - وقد نص نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية كذاك على هذه الجريمة وأورد الأشكال المذكورة في اتفاقية 
8 الخاصة بجريمة الإبادة البشرية للجنس البشرية. أنظر: عبد العزيز محمد سرحان» مرجع سابق» ص 96. 
- حسن نافعة » مرجع سابق» ص 211. 
- آمال عبد الجبار» مرجع سابق. ص 28. 
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أحرى» ومثاها الحق تي الحياة وحرية الرأي والتعبيرا. وبرز هذا الحيل من حقوق الإنسان بجلاء إثر التحولات 
السياسية والفكرية الي عرفتها حاصة أوربا وأمريكا وال آلت إلى إصدار وثيقة استقلال المستعمرات الأمريكية 
عام 1776» وإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا 1789 وقد تدعمت حقوق الإنسان باعتباره فردا طيلة 
القرنين التاسع عشر والعشرين على المستويين الوطي والدولي وتم تتويجها بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قي 
0 ديسمبر للإعلان العلمي لحقوق الإنسان. 

أما الجيل الثاني من حقوق الإنسان فيجد مصدره خحاصة في التبعات الاحتماعية والآثار الفكرية الي 
تحت عن الثورة الصناعية» هذه الثورة الي بينت بجلاء أن الإنسان إضافة إلى كونه فردا يتمتع بصفته تلك 
بحقوق فردية وسياسية» فهو طرف ني الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» يتمتع بعدد من الحقوق ذات 
الطابع الاقتصادي والاحتماعي والنقاني» كالحق قي العمل» والحق في المسكن» والحق ي الرعاية الصحية والتعليم» 
ودور الدولة في هذا الإطار هو دور ايجابي» فهي مطالبة بتحقيق هذه الحقوق وليس دورا سلبيا كما هو الجال ق 
قوق و ريات الل الأرله الى تكرت ادر مطالة فط بحم الاعد اع" 

وقد بدا هذا التصور الإضافي لحقوق الإنسان يبرز شيئا فشئيا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
وتأكد حاصة اثر الحرب العالمية الثانيةء فأحذت به العديد من الدول» وكان بذلك منطلقا لإصدار عديد 
النصوص الدولية ومنها حاصة العهد الدول المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 1966. 

وحاء الجيل الثالث لحقوق الإنسان مؤكدا على بعد حديد فيهاء وهو ضرورة التضامن بين البشرية 
همعاء, وتنبي الدعوة إلى التضامن على ضرورة الاشتراك في مواجهة التحديات الي تعترض الجنس البشري وهي 
تحديات يمكن أن تمدد بقاءه» وعلى توحيد التطلعات الي حكن أن تضمن له مزيدا من البقاءء وهذه الحقوق 
يرتبط بعضها بالفرد بينما يرتبط البعض الآحر بالجماعة» لكن ليس ضمن مفهوم الدولة القومية» وإنغا ينصرف 
الاهتمام يا إلى سائر البشر متخحطيا الدولة القومية ليشمل الإنسانية كلهاء وهي حقوق وليدة التطور القانون على 
الملستوى الدولي» والمغال على هذه الحقوق الحق في السلام» والحق في بيئة نظيفة» والحق في التنمية» وهذه الحقوق 
تفرض دورا ايجايياً على كل الأطراف المعنية وهي الشعوب» واللكومات» واخفمع الدولا*. 

فالجحيل الثالث لحقوق الإنسان لا يشكل مساسا أو تنكرا للجيل الأول القائم على الفردية» ولا الجيل 
الثاني المؤسس على الحقوق الاحتماعية. بل هو يشكل إضافة هما فرضتها الأوضاع الي ميزت النصف الثان من 
القرن العشرين ولا تزال تطبع بدايات القرن الحادي والعشرين. 


“ - محمد فائقء حقوق الإنسان والتنميةء المستقبل العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء العدد 251ء جانفي 2000ء 


ص101 . 
3 - محمد فائق»› مرجع سابق» ص 101. 


- صبري محمد» تطور حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني» على الرابط الالكتروني؛ “ 
http://www.ccdh.org.ma/ spip.php?article1140> <] ‘2007/5/17[‏ 
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فالأحيال الثلاثة تشكل عحطات مهمة في تطور حقوق الإنسان» وقد أفرزت كل عطة منها حانبا من هذه 
الجحقوق» دون أن تكون مختلف هذه الجوانب في قطيعة مع بعضها البعض. 

والثابت اليوم هو أن العام يعيش تحولات عميقة تنعكس بصورة حذرية على حقوق الإنسان» وهذه 
التحولات هي الي سنناقشها قي المبحثين اللاحقين من هذا الفصل. 
المبحث النان؟ العولة وتحولات ما بعد الحرب الباردة. 

يوضح تأمل القدرات العسكرية والاقتصادية للقوى الكبرى» وأدوارها ف السياسة الدولية منذ سنة1991» 
أننا إزاء تحول بنيوي في النظام الدولي ذاته. وقد اخحتلف الدارسون حول تشخيص دلالة تلك التحولات» فقد 
ذهب البعض إلى أننا إزاء نظام عالمي حديد» وأن الأمر هو جرد ترتيبات حديدة بعد الحرب الباردة» بينما أكد 
ال فا إ زد ا من "الدطاة الال اد > حا رای ج الارن آن الان الال ادي 
يتسم بالقطبية الأحادية استنادا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ف اللحظة الراهنة دورا قياديا ق النظام 
العالمي ف أعقاب انيار الاتحاد السوفياٍ» وقد رفض فريق آخر من الباحثين هذا الرأي» وأكدوا أن النظام الدولي 
الراهن هو نظام انتقالي سيتجه سريعا إلى قطبية متعددة» وأنه بالأحرى قطبية تعددية قيد التشكل» كذلك سلم 
البعض بأن النظام العالمي الجديد هو أحادية قطبية ولكنها تتجه نحو التعددية ق إطار هيكل قوة حديد قوامه 
الولايات المتحدة الأمريكيةء والاتحاد الأوري ا وتتسم هذه المنظومة بوحود توافق استراتيجي له أبعاد 
سياسية واقتصادية ولقافية» تتر جمها العولة الراهنة. 

وعلى هذا الأساس استأثرت العولمة كمفهوم وكظاهرة بالكثير من الانتباه والاهتمام» سواء على مستوى 
الدوائر العلمية الأكاديية أو على مستوى الحافل العملية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها. 


وترحع أهمية ظاهرة العولة إلى تباين أبعادها وتشعب آثارها وما تخلفه من آثار ملموسة على مختلف 
حوانب الحياة الإنسانية. وكان من شأن تلك الأهمية البالغة ال اتسمت جا العولمة» وذلك الاهتمام الكبير الذي 
حظیت به ان تعددت الدراسات الي عنيت بتحليلها وتبيان آثارها» كما تباينت التعريفات المعطاة ها. بتباين 
أصحايها وجحالات اخحتصاصهم. 
المطلب الأول: مفهوم العولة 

ينظر إلى العولمة من حوانب عدة ووحهات نظر متعددة» وساهم قي تعريفها علماء من بالات عديدة 
نذكر منها: العلاقات الدولية» علم الاحتماع» الجغرافياء الاقتصاد» الأعمال وكذلك ما يعرف بالدراسات 


* - محمد السيد سليم › التحولات العالمية وآثارها على العالم الإسلامي» في: حسن العليكم (محرر)ء قضايا إسلامية معاصرة. 
القاهرة» مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة» 1997ء ص 350. 
- عبد المنعم المشاط هيكل النظام العالمي الجديد» في محمد السيد سليم (محرر)ء النظام العالمي الجديدء القاهرة › مركز 
البحوث والدراسات السياسيةء جامعة القاهرة» 1994» ص 61. 
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الثقافية. كل هذه المعطيات تشير إلى أنه لا ينبغي الاقتناع بتعريف واحد لظاهرة غير مستقرة ومتعددة المسارات» 
بل إنه أمر طبيعي أن يختلف الأفراد في فهم العولمة نظرا لاحتلاف مواقفهم منها. 
وسيتناول هذا المطلب» تحديد أهم تعريفات العولة» ثم نقف عند أهم المفاهيم الي تتشابه مع مفهوم العولمة 
وتتداحل معه» لإبراز الاطوط الفاصلة بينها. 
الفرع الأول تعريف العولة. 
من الواضح أن ثمة مفهوما للعولة» غير ذلك الذي يتبادر تلقائيا من خلال التداول الدماغوحي للكلمة. 
فالعولمة مصطلح أول ما ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية تحت كلمة "١هناةناةطه[6"‏ وال تعود في أصلها 
إلى كلمة"1هطه[6"ومن معانيها عالمي» كروي أو دولي." ثم ترحم إلى الفرنسية تحت كلمة "«0ازاة زف" 
وترحم إلى العربية تحت ثلاث مصطلحات هي الكونية» الكو كبية والعولمة. وكانت الغلبة لكلمة العولمة لشيوع 
استخدامها, وانزوى المصطلحان الآحران يي ا 
والعولمة في اللسان العربي من العام ويتصل ها فعل (عول) على صيغة " فوعل" وهي من أبنية الموازين 
الصرفية العربية» ونلاحظ على دلالة هذه الصيغة أمُا تفيد وحود فاعل يفعل. وهذا ما نلاحظه على صيغة 
"مناه" ني الإنجليزية» على حلاف صيغة "دص" قي "وناةطها6" الي تعن العالمية. 
والعولة - لغة - هي تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العام كله» ويقال عو لم الشيء أي جعله عالميا. أما 
التعريف الاصطلاحي للعولة فتدور بشأنه مناقشات تعكسها عدة ابجاهات. 


أولا؟ الاتجاهات الرئيسية السائدة في تعريف العولة. 
نستعرض فيما يلي جحموعة من التعريفات للعولة " كمفهوم"» وال أصبحت سائدة ف الدوريات العالمية 
وذلك بتصنيفها ضمن محموعة من الاتحاهات الرئيسية السائدة بصدد تعريف العولمة. وتتمثل هذه الاتجاهات فيما 
يأڻٍ: 
1 - العولة كتكنيف للتفاعلات الدولية: 
يرى فريق من المعنيين بتعريف العولة» مُا تشير إلى ازدياد كثافة التفاعلات والعلاقات فيما بين الدول على 
الملستوى العالمي. وقي هذا الإطار يرى كل من ùُÎ Holmy Sorensen‏ "العولمة هي تكثيف للعلاقات الاقتصادية 


والسياسية والاجتماعية والثقافية عبر ا 


عبد الجليل كاظم الوالي» " جدلية العولمة بين الاختيار والرفض"» مجلة المستقبل العربي» العدد 275ء جانفي 2002» ص59. 
* - باسم علي خريسان» العولمة والتحدي الثقافي . بيروت» دار الفكر العربيء 2001. ص18 . 
1- ممدوح محمود منصور› العولمة دراسة في المفهوم والظاهرة و الأبعاد. الإسكندرية» دار الجامعة الجديدة 2003 
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أما أنتون جيدنز وهو أبرز علماء السوسيولوجيا في الوقت الراهن فيقول أن" العولمة هي تكثيف العلاقات 
الاحتماعية الممتدة على نطاق العام أجمع» وال تربط غليات متباعدة بحيث أن الأحداث الحلية تكيفها أحداث 
E TE‏ 

وفي السياق ذاته تعرف العولة" بالعملية ال من خلاهما تصبح شعوب العام متصلة ببعضها تي كل أوحه 
افا قايا اقاي تياس اا و 5 


ويعرف الدكتور إسماعيل صبري عبد الله العولمة على أما؟" التداحل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة والثقافة والسلوك» دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو الانتماء إلى وطن حدد 
BoE A E‏ 
وهناك تعريف آخر قدمه الكاتب روبرتسون حيث يقول:" العولة تشير إلى العملية الي من خلاها تزداد 
إمكانية رؤية العام كمكان آوحد بالإضافة إل الطرق الي تعلتا ي خالة وعي ذه الى ".7 
إن أهم ما تشترك فيه التعريفات السابقة هي الإشارة إلى أن ح ركة العولمة تؤدي إلى جمع مناطق العام المختلفة 
والمتباعدة في بؤرة واحدة» وهذا ما يشار إليه عادة بالقرية الكونية» كما عبر عنها مارشال ماكلوهان أو بالجوار 
العالمي» ونتيجة لذلك فإن الأحداث ف بقاع معينة تأت متأثرة عا بحري في الحانب الآحر من العام. 
2 - العولمة كمجموعة ظواهر اقتصادية. 
في هذا الجال نحد العديد من التعريفات للعولمة منها: 
تعريف ولفنانغ رانييکي "Walfgang Reinicke"‏ حیث یعرفھا باۓا'' ظاهرة التكامل في الجوانب الميكلية 
والإستراتيجية للش ركات الي أصبحت أنشطتها التحويلية والتقنية والمعلوماتية تخترق الحدود الوطنية بهدف تحقيق 
تنافسیتها الد ل" (58 
ويعرف صندوق النقد الدولي العولة بأما" التعاون الاقتصادي التنامي مجموع دول العام والذي يحتمه 
ازدياد حجم التعامل في السلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية 
والانتشار المتسار ع للتقنية في أرحاء العا كله" (3° 


ص.11 
2 - عبد الله عتمان التوم و عبد الرؤوف محمد آدم» العولمة : دراسة تحليلية نقدية . لندن» دار الوراقء 1999. ص20 
3- عاطف السيد» العولمة في ميزان الفكر؟ دراسة تحليليةء الإسكندريةء مطبعة الانتصار»› 2001 . ص.08 
4 - مصطفي العيد الله الكفري» العولمة :المفهوم والمصطلح» على الرابط الالكتروني: 
http.//www.rezgar.com/debat/show.art.asp? paid= 8678. gasomfa @ scs - net .org ( 2003/07/17)‏ 
5 - عبد الله عتمان التوم و عبد الرؤوف محمد ادم» مرجع سابق» ص20. 


*- باسم علي خریسان» مرجع سابق» ص20. 
عاطف السيد» مرجع سابق» ص08. 
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كما توصف العولمة في هذا الإطار بكوما :" عملية انتقال الرأسمالية الوطنية إلى رأسمالية عالميةء أو تطور 
ا 0 

ويرى المفكر العربي صادق حجلال العظم أن العولمة تمثل:" حقبة التحول الرأمالي العميق للإنسانية جمعاء 
في ظل هيمنة دول المر كز وبقيادتما وتحت سيطر تما وني ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكاف ".(61) 

تؤ كد هذه التعريفات - في جحملها - على دور الش ركات متعددة الجنسيات» وال تعتبر أحد مرتكزات 
العولة» وال يزداد دورها على المستوى العالمي يوما بعد آحر كما تبرز درحة الارتباط المتبادل بين المجتمعات 
الإنسانية من خلال عمليات انتقال السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات. ولكن 
هذه التعريفات في المقابل تتحذ موقفا حايدا من طبيعة هذا الارتباط المتبادل سواء أكان ناشئًا عن علاقة متكافئة 
أم غير متكافئة. 
3- العولة كثورة تكنولوجية واجتماعية. 

کن بمحموعة التعريفات السابقة الي لا ترى في العولمة إلا محموعة متشابكة من الأنشطة الاقتصادية» 
يرى هذا الاججاه أن العولمة هي شكل حديد من أشكال النشاط تم فيها الانتقال بشكل حاسم من الرأمالية 
الصناعية إلى المفهوم "ما بعد الصناعي" للعلاقات الصناعيةء هذا الاتجاه لا يركز على العولة باعتبارها ثورة 
تكنولوحية فقط. ولكنه أيضا يهتم بإحياء الحتمع المدن في عديد من الدول وف قيامه بأدوار هامة قي جال التنمية. 
وداحل هذا الا تجاه حكن رصد جحموعة من التعاريف أهمها: 
- " العولمة سلسلة مترابطة من العمليات التكنولوحية الي تتم بهدف تحرير الأسواق» وتمكين الملكية الخاصة 
للأصول» وتمميش وتكميش سيطرة الدولة البيروقراطية على النشاط الاقتصادي» وحعل دور الدول قاصرا على 
أنشطة معينة بذاتهاء ويمكن التنازل عنها مستقبلا لصاح كيانات أكثر حجما من الدول» وما يتطلبه ذلك من 
تطبيق أوضا ع تكنولوجية فاقفة القدرة كتيفة الانتشار» بسيطة وسهلة الاستخا(" °2 
- " العولمة تصور في الغالب كقوة إيجابية تعمل على توحيد الجحتمعات المختلفة وتحقق تكاملها ني قرية كونية 
الكل يغتن ف إطارها» حيث يتم معالحة المشاكل الاحتماعية كامهجرة وزيادة عدد السكان والمخدرات والعنف» 
وغيرها من المشاكل الي جد الدولة نفسها عاجزة عن معالجتها N‏ 

إن التعريفات السائدة في هذا الاتجاه» تشير عموما إلى التطور السريع المتلاحق والذي يسفر عن 
تكنولوجيات متطورة وأكثر فاعلية - خحاصة في بحال تكنولوجيات الاتصال - ما يزيد ويسرع في عمليات العولة 


- عمار جفال» "مسارات العولمة وأشكال الاستجابة في الأقطار العربية"» مجلة شؤون الأوسط عدد 107» صيف 2002. 
ص ص 38.37 . 

"- جلال أمين» العولمة والدولةء في: العرب والعولمة. الطبعة الثالثةء بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2000» ص28. 

* - محسن أحمد الخضيري» العولمة الاجتياحية . القاهرة» مجموعة النيل العربية» 2001 . ص46. 


* - نفس المرجع» ص ص23.22. 
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ويساهم في إعادة تشكيل الجحتمع الإنسان» وإيجاد جحتمع له طبيعة حاصة تحعله يختلف عن البحتمعات ال سبقته» 
فالفرد فيه ينتمي إلى عالم واحد» ومن ثم فإن انتماءاته وولاءاته تتحاوز حدود الدول أو الأعراق أو القوميات» 
وتتسع لتصل إلى الإنسانية كلها. 
4 - العولمة بمعنى التغريب أو الأمركة. 

تذهب بعض التعريفات ال قدمت لفهوم العولمة إلى اعتبارها حاولة للتغريب "101ا74٣٣م†sم"‏ 
أو للام کة "0۸نtھے«ھc "Ameri‏ . إذ یری کل من رعطرم؟ وإهاره1 أن" العولمة هي عملية ح ركية يتم بواسطتها 
فرض المياكل الاجتماعية للحداثة من المنظار الغربي عبر العالم» عا يتضمنه ذلك من مخاطر القضاء على الثقافات 
الأحرى» وعلى حق الشعوب في تقرير مصائرها. وحقها في المشا ركة في هذه العماية" (۶4 

وف هذا الإطار يشير أحد الباحثين العرب بالقول أنه؟" إذا صدرت الدعوة إلى العولمة من بلد أو جماعة 
فاا تعن تعميم نمط من الأنماط الي تخص ذلك البلد أو تلك الجحماعة» وحعله يشمل العام كله وإنه طالما 
صدرت هذه الدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية» فإن الأمر يتعلق بالدعوة إلى تعميم النموذج الأمريكي 
وفرضه وفسح الجال له ليشمل العام كله".”وبذلك تبدو العولمة إيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة عن إرادة 
الهيمنة على العام وأمركته» وقد حددت وسائلها لتحقيق ذلك ق استعمال السوق العالمية أداة للإحلال بالتوازن 
في الدول الوطنية وقي نظمها وبرابحها المختلفة. 

ويصو غ الأمريكي "توم فريدمان" هذه الحقيقة في مقولة له حاء فيها؟" نحن أمام معارك سياسية وحضارية 
فظيعة» العولة هي الأم ركة والولايات المتحدة قوة بحنونة» نحن قوة ثورية حطيرة» وأولعك الذين يخشوننا على 
حق. إن صندوق النقد الدولي قطة أليفة بالمقارنة مع العولمة» ف الماضي كان الكبير يأكل الصغير أما الآن فالسريع 
6 ف 

وإذا لاحظنا الواقع الراهن للعلاقات الدولية وتفاعلاتما المختلفة نجد أن العولمة تكرس لموقع المتميز 
للولايات المححدة الأمريكية» وتعكس المشا ركة الرئيسية للرأمالية الأمريكية في ثورة المعلومات مما سمح لمنتجات 
الثقافة الأمريكية أن تروج وتنافس منتجات الثقافات الأحرى بشكل كبير» ومن ثم فالعولمة تعن بالضرورة 
الأمركة» إذا قصد بالأمركة أرححية المساهمة الأمريكية في الإنتاج الثقاف المادي والمعنوي الذي بعلا وسوف علا 
الفضاء العا مي الجديد المنشاً بثورة المعلومات. لكن لا تعن العولة الأمركة إذا فهمنا من الأم ركة تحويل ثقافات 
اقترا ا ا لے ها ی ا غل کے ب ب 


* ممدوح محمود منصور» مرجع سابق» ص15. 
مصطفي العبد الله الكفري» مرجع سابق. 
علي عقلة عريسان» " العولمة والثفافة". على الرابط الالكتروني : 
http://www.awu-dam-org/politic/05-04/fKr 4-5-014-htm‏ 
برهان غليون» سمير أمين» ثقافة العولمة وعولمة الثقافة . بيروت» دار الفكر المعاصر»ء 1999. ص46. 
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بإمكان الثقافات أو كثير منها بلورة استراتيجيات فعالة للحد من هذه السيطرة (الأم ركة) أو الالتفاف عليها أو 
التعامل معها بطريقة تسمح ها بالاستمرار ق البقاء والمشاركة ف الإبداعات الحضارية. 

بالإضافة إلى هذه الاتحاهات السائدة في التعريف .عفهوم العولمة» نجد أن البعض حاول تقد تعريف شامل 
هها. ونستطيع في هذا اجال أن نتأمل حاولة نظرية ملفتة قام يما جيمس روزنو" uعدوهR‏ sمصه["‏ أحد أبرز 
فلاو الا میک 

يقرر "روزنو"منذ البداية ضرورة وضع تعريف واضح للعولة يحدد محتواها بدقة» ويقرر؟" إن كان يبدو 
مبكرا وضع تعريف كامل وحاهز يلائم التنوع الضخم هذه الظواهر المتعددة» فعلى سبيل المثال» يقيم مفهوم 
العولمة علاقة بين مستويات متعددة للتحليل: الاقتصادء السياسة» الثقافة» الأيديولوحياء وتشمل إعادة تنظيم 
الإنتاج» تداحل الصناعات عبر الحدود» انتشار أسواق التمويل» تماثل السلع المستهلكة لمحتلف الدول» نتائج 
الصراع بين امحموعات المهاجحرة والمجموعات للمقيمة". ويعقب قائلا: "في ظل ذلك كله فإن مهمة إيجاد صيغة 
مفردة تصف كل هذه الأنشطة تبدو عملية صعبة» وحن لوتم تطوير هذا المفهوم» فمن المشكوك فيه أن يتم قبوله 
واستعماله بشکل واس" ۴8 

وعرف بعضهم العولة بأنا :'القوة عفهومها الشامل الاقتصادي والسياسي والعسكري والتقي والإعلامي 
والثقاني وهي الأساس الذي سوف يصنع شكل النظام العالمي E TEE‏ 

ونقف أخيرا عند التعريف الذي قدمه الدكتور ممدوح محمود منصور» والذي حاول من خلاله أن يشير 
إلى حقيقة مفهوم العولمة حيث يراها"" عملية مدارة إرادية وغائية» تستهدف من خلاها القوى المهيمنة على 
النسق العالمي» الإفادة من الأوضاع الدولية الي ترتبت على التطور المائل ق تكنولوحيات الاتصال والمواصلات» 
وزيادة كثافة التفاعلات الدولية ودرحة الاعتماد المتبادل» وصورة التوزيع العالمي الراهن للقوة - وما نتج عن 
ذلك كله من الشعور بانضغاط الزمان والمكان» وتماوي الفواصل الإقليمية» وتزايد الوعي بالعا م ككل متكامل - 
في تحقيق الميمنة العالمية» وذلك من خلال العمل على فرض أغاطها السياسية والاقتصادية والاجحتماعية والثقافية 
والمعيشية على بقية مناطق العام» تحقيقا لمصالح تلك القوى المسيطرة» من خلال منظومة متكاملة من الأساليب 
ا و ی ا ا 

وهكذا تبدو العولة وكأما برنامج عمل يتضمن أهدافا مرحوة وأدوات ووسائل يفترض فيها القدرة على 
تحقيق هذه الأهداف بأكبر قدر ممكن من الفعالية» وتشير الملاحظة إلى أن نمة تنوعا في طبيعة الوسائل أو الأدوات 
ال يتم اللجوء إليها في هذا الصدد» فثمة أدوات سياسية وأحرى اقتصادية وثقافية واتصالية وعسكرية وغيرها. 


2 " . » Ik 2 ENE - 68 

السيد يسين في مفهوم العولمة"» في: العرب والعولمة» مرجع سابق» ص26. 
٣ : -69‏ 

باسم علي خريسان» مرجع سابق» ص23. 


ممدوح محمود منصور› مرجع سابق» ص14 . 
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وانطلاقا من تعدد وتباين طبيعة الأدوات المستخدمة في إطار هذه الظاهرة كان التنوع والتباين ق أبعادها 
والتشعب في آثارها وانعكاساقا. 


ثانيا؟ التمييز بين مفهوم العولة ومفاهيم أخرى مشامة له. 

هناك بعض الظواهر والقضايا الي قد تلتبس بالعولمة» أو تشكل جزء منها قي بعض الأحيان وتتقاطع معها 
في أحيان أخحرى» ويمكن التعرض لأهمها من خلال إلقاء الضوء على المصطلحات الاآتية: 
1-العالمية: 

يقع الخلط أحيانا بين "العولة "و" العالمية" ومع أن كلا منهما يتسم بالخروج من الفضاء الحلي إلى 
فضاءات أرحب» إلا أن العولة تلتصق بتعميم التقنية والسلع والأموال والسياحة والمعلوماتية في حين تنحوا العالمية 
نعو القيم وحقوق الإنسات واللريات والتقافات. ا فالعؤلة لا تير خط مواز مع العالية وق هذا الإطار يرئ 
الدكتور "محمد عمارة": "أن العالمية هي نزعة إنسانية وتوحه نحو التفاعل بين الحضارات والتلاقح بين الثقافات 
والمقارنة بين الأنساق الفكرية والتعاون السائد» والتكامل والتعارف بين الأمم والشعوب والدول بحيث يصبح 
العام منتدى حضارات» بينها مساحات كبيرة من المشترك الإنسان العام» ولكل منها هوية ثقافية تتميز ها 
ومصالح وطنية وقومية وحضارية واقتصادية وأمنية لابد من مراعاتما في إطار توازن ال "72 

ويتفق "محمد عابد الحابري" مع الرأي السابق حيث يرى أن العولمة إرادة للهيمنة وبالتالي قمع وإقصاء 
للخحصوصي .أما العالمية فهي طموح إلى الارتقاء بالخصوصية إلى مستوى عالمي: "العولة احتواء للعالم والعالمية 
تفتح على ما هو عالمي وكون» ويضيف الحابري أن نشدان العالمية في البجال الثقاني» كما قي غيره من المحلات 
طموح مشروع» ورغبة في الأحذ والعطاء في التعارف والحوار والتلاقح» إنا طريق "الأنا" للتعامل مع الآخحر" 
بوصفه" أنا ثانية". أما العولمة فهي طموح» بل إرادة لاحتراق " الآحر" وسلبه حصوصيته» وبالتالي نفيه من 
"العام" . العالمية إغناء للهوية الثقافية» أما العولمة فهي احتراق وتييع N‏ 

ويتضح نما قدمه الحابري أن مفهوم العالمية ينطوي على مضمون إيجابي» يتمثل في سعي الشعوب ذاتهما نحو 
التفاعل مع غيرها على المستوى العالمي وصولا إلى أرضية مشت ر كة على مستوى البشرية ككل. 

E e RESA TEREST a i‏ ا 
أو التطلعات الي تستهدف الوصول إلى حالة تصبح فيها القيم مشت ركةء أو تكون متاحة لكافة أبناء لجنس 


1 - عبد الكريم بكار» العولمة. عمان» دار الأعلام للنشر والتوزيع» 2000. ص49. 

2- ممدوح محمود منصور» مرجع سابق»› ص17 . 

3- محمد عابد الجابري»" العولمة والهوية الثفافية: عشر أطروحات". في: العرب و العولمةء» مرجع سابق» ص301 . 
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البشري - على احتلاف بيئاتمم وأدوارهم كمواطنين مستهلكين أو منتجين - وهم يسعون إلى العمل الجماعي 
مستهدفين حل المشكلات الي ا 
2-الحداتة.: 

ليس هناك حلاف حول أهمية العلاقة الوطيدة بين الحداثة والعولمة» رغم تنافر الآراء سواء أكان ذلك قي 
نوعية هذه العلاقة أم حاصيتها السببية» وسوف نغض النظر هنا عن نظرية ما بعد الحداثة الي تكاد لا تنطبق على 
الدول غير الغربية وال نم تستوعب الحدائة بعد. 

ففي حين تر كز العولمة أنشطتها في ا لمجال التقيٰ والاقتصادي والإعلامي» فإن الحداثة تحد ملاذها الآمن قي 
كتابات الفلاسفة والأدباء a‏ وهي النمط الفكري والتنظيمي الذي ساد القارة الأوربية أو بالأحرى 
غرها المتقدم بدء من الفترة ال سبقت الثورة الصناعية. وتضفي الحدائة اعتقادا منقطع النظير لمقدرة الإنسان على 
حلق وتراكم المعرفة» وتصر على ضرورة تسخير هذه المعرفة لتغيير كل ما يحيط بالإنسان؛ طبيعة كانت أَم 
بحتمعات» ورعا يعبر عن أهمية القوة هنا تعبير الكاتب ميشال ف وكو اانعدد۴ الداعي بأن" المعرفة هي القر ت" (76) 

وقد سامت الحداثة بالنهج الذي مكن من إرساء الدولة الحديثة» وال تمدف إلى تحديث الجتمع» وقد 
سارعت عدة دول لانتهاج الحداثة مع الادعاء بعدم تنافي ذلك مع الصفات الوطنية» وقد تكفلت الحكومات 
المختلفة بتحمل هذا العبء بدعوى تماشيها مع النهج الوطيْ» وهنا يتضح لنا أن الدولة كانت هي وعاء التغيير 
الاحتماعي وهي الذي تتبناه» وهذا ما كان شائعا في مرحلة الحداثة» ال سامت في التحرر من قيود احتمع 
امحلي» وهذه من أهم ميزات العولة الآن. 
3- الأممية: 

يقصد بالأّمية النزعة العالمية الي تتخحطى حدود النزعة القومية» وهو مفهوم مقصود يراد منه تكسير الأطر 
القومية حدمة للحهة المستفيدة من الفكرة الأمية. 

وأشهر من دعا إلى الأمية في العصر الحديث الح ركة الشيوعية الي كانت عالية» وأداة القوة الاتحادية 
السوفياتية» في حين نحد العولمة - وإن كانت تتخحطى حدود الدولة القومية - لا تمثل إيديولوجية دولة معينة وإنما 
هي انعكاسات بحموعة متغيرات سياسية واقتصادية i‏ 
الفرع الثان: ظهور العولة وتطور مسيرقا 

إن نتائج التغير التاريخي لا تظهر مباشرة» وإنغا تستلزم من مضي الوقت ما يكفل هما الظهور بدقة وشمول» 
وإننا نعيش اليوم في زمن نحس فيه بآثار الثورات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية الي تفجرت ي 


4-ممدو ح محمود منصور» مرجع سابق» ص18 . 
5- عبد الکريم بکار» مرجع سابق» ص51. 
6- عبد الله عثمان التوم» عبد الرؤوف محمد آدم» مرجع سابق »ص22. 
7- باسم علي خريسان» مرجع سابق» ص25. 
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الخمسمائة عام الأحيرة» وشكلت حياة الدولة الحديثة وبالتالي العام الحديث» فليست النظم الوطنية والدولية 
اليوم» سوى امتداد للنظم ال برزت وأحذت تتضح معالمها في القرن السادس عشر والقرون الي أعقبته. لذلك 
يرى بعض المفكرين والباحثين أن ظاهرة العولمة ليست وليدة السنين أو العقود الأحيرة» ويرحعون أصوضا 
وإرهاصاتما الأولى» إلى نحو خمسة قرون خلت» ويخالفهم فريق آحر يرى أن البداية الحقيقية للعولمة " كظاهرة' 
تعود فقط إلى أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي» حين ظهر مفهوم "العولمة" لأول مرة بالمدلول 
الاصطلاحي. 

بعكن القول أن للعولمة تاريخا قديماء وبالتالي فهي ليست نتاج العقود الماضية الي ازدهر فيها مفهوم العولمة 
وذاع وانتشر» فالحقيقة أن شيا ما م ركوزا قي فطرة الإنسان يحثه على أن يحلم بالج ركة ق عالم واحد بعيد عن 
الحدود والقيود» لكن حقائق الجغرافيا وتباين الثقافات والمصال» كانت تحول دائما دون تحقيق ذلك الحلم. 
والتجار منذ فجر التاريخ كانوا ي ركبون المخاطرء ويجوبون أصقاع الأرض من أجل تحسين أحوال جحارتمم وجي 
لزيد من المكاسب والنافع. ويعكن القول أن أي تحرك يقوم به الإنسان هو نشاط " عولي" بوصف ما وعقياس 
E DC E‏ 
يشهد بعض القفزات النوعية» أو بعض الحطات الكبرى الي تقطع استمراريته. 

ومن خلال تعقب البعد الزمي والتاريخي للعولة» صاغ "رونالد روبرتسون" نموذجه الذي رصد من خلاله 
المراحل المتتابعة لتطور العولة وامتدادها عبر المكان والزمان» وذلك في دراسته المهمة " تخطيط 
الوضع الكونٍ: العولة باعتبارها المفهوم الرئيسي" وني كتابه:" العولمة» النظرية الاحتماعية والثقافية الكونية'. 


1 - المرحلة الجنينية؟ ويطلق عليها البعض مرحلة التكوين» واستمرت هذه المرحلة في أوربا منذ بواكير القرن 
الخامس عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر» وتميزت بنمو الجتمعات القومية» وإضعاف القيود الي كانت سائدة 


8- عبد الکريم بکار» مرجع سابق» ص16 . 
9- ورد ذكر المراحل التي تحدث عنها روبرتسون في: 
5 
- السيد يسين» مرجع سابق» ص ص .31.30 . 
- حميد حمد السعدون» العولمة و قضايانا. عمان» دار وائل للنشر» 1999. ص ص 31.30. 
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في القرون الوسطى» كما تعمقت الأفكار الخاصة بالفرد وبالإنسان» وتوحت الكشوف الجغرافية ببدء الصراع 
للسيطرة على الأسواق العالمية» ترويجا للسلع والمنتحات الأوربية» ورغبة قي مبادلتها بالمواد الخام والمنتحات 
الآسيوية والإفريقية» نما اعتبر إيذانا ببدء عصر الرأسمالية التجارية كما تبع ذلك إرساء قواعد التعامل السياسي 
الدولي من خلال مقررات مؤتمر "وستفاليا" 1648ءم. 

2 - مرحلة النشوء: وسادت هذه المرحلة في أوربا من منتصف القرن الثامن عشر إلى سبعينيات القرن التاسع 
عشر» في هذه الفترة أحذت تتبلور المفاهيم الخاصة بالعلاقات الدولية» وبالأفراد باعتبارهم مواطنين هم أوضاع 
مقننة في الدولة» ونشأ مفهوم أكثر تحديدا للإنسانية. وزادت إلى حد كبير الاتفاقات الدولية ونشأت المؤسسات 
المتعلقة بتنظيم العلاقات والاتصالات بين الدول» وبدأت مشكلة قبول الحتمعات غير الأوربية ف " الحتمع 
الدولي" وبداً الاهتمام حوضو ع القومية والعالية. 

3 - مرحلة الانطلاق؟ وقد استمرت من سبعينيات القرن التاسع عشر إلى منتصف عشرينيات القرن العشرين. 
ويشير الانطلاق هنا إلى الفترة الي فسحت فيها اجحاهات العولة فائقة القوة ف أزمنة وأمكنة سابقة الطريق لشكل 
واحد لا يكن اعتراضه» يرتكز على النقاط المرحعية الأربع:"البجتمعات القومية» النظام الدولي للمجتمعات» مفهوم 
الأفراد ومفهوم البشرية"» وبالتالي القيود الخاصة بامجتمعات القومية و"ايحتمع الدولي الواحد" وصاحب ذلك 
إدماج عدد من الجتمعات غير الأوربية ي "الجتمع الدولي". وبدأت عملية الصياغة الدولية للأفكار الإنسانية 
وحاولة تطبيقها فضلا عن عولمة قيود الهجرة. كما ازدادت أشكال الاتصالات الكونية بدرجحة كبيرة وتعاظمت 
سرعتهاء كذلك جرت المنافسات العالمية مثل دورة الألعاب الأولبية وجوائز نوبل إلى حانب تطبيق فكرة الزمن 
العالمي. ووقعت ق هذه المرحلة أول حرب عالية» ونشأت عصبة الأمم. 

4 - مرحلة الصراع من أجل اهيمنة: واستمرت هذه المرحلة من عشرينيات القرن العشرين إلى أواخر 
الستينيات منه. وقد تميزت ببدء الخلافات والحروب الفكرية حول الشروط والمصطلحات الخاصة بعملية العولة 
السائدة وبالصراعات الكونية حول أشكال الحياة المختلفة» ومفاهيم الحداثة المتضاربة الي أعقبتها الحرب 
الباردة. كما حدثت تطورات هائلة في جال التكنولوجياء وني محال الاتصالات والمواصلات الدولية» بحيث بات 
مفهوم الكونية" معن النظر إلى العام ككل مترابط" يبدو قابلا للتحقق لأول مرة في تاريخ البشرية بشكل 
ملموس» نما دفع "مارشال ماكلوهان" عام 1960 إلى استخدام مصطلح القرية الكونية "#عهاازل اهطمإى " 
كوصف للعا لم في ظل تقدم وسائل المواصلات والاتصالات. وشهدت هذه الفترة بروز الأمم المتحدة وكذلك 
العام الثالث. 

5 - مرحلة عدم اليقين: بدأت هذه المرحلة في أواحر الستينات» وقد شهدت فاية الحرب الباردة مع مطلع 
التسعينيات» وسقوط الاتحاد السوفياقي كقوة قطبية» واضمحلال إمبراطوريته في أوربا الشرقية» ثم ما نحم عن 
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ذلك من التحول عن صورة النسق العالمي ثنائي القطبية إلى صورة تاريخية حديدة راحت تعرف بالأحادية 
القطبية arity‏ ا0 'Unip‏ . 
ومن ناحية أحرى فقد واكب ذلك تحول العديد من دول العام عن الأحذ .علامح التنظيم السياسي 
والاقتصادي والاحتماعي والاشتراكي أو الماركسي» حيث تزايد الاندفاع نحو التحول الدعقراطي 
Demoeratiation"‏ " ونحو الأحذ بآليات السوق في مناطق مختلفة من العالم. 
وف هذه المرحلة صار انتقال الأفكار وأغاط العيش ورؤوس الأموال والخبرات التنظيمية والتقنية أكثر 
سهولة» وأوسع مدى من أي مرحلة سابقة» بفضل الثورة التكنولوجية خحاصة قي جال الاتصالات وصاحب ذلك 
كله» ازدياد الاهتمام بايحتمع المدن العالمي» والمواطنة العالمية. 
وهذه المرحلة الأحيرة ما زالت مستمرة» وفيها يتعمق استخدام مصطلح" العولمة" ويكتسب معان 
ودلالات جديدة» لم تصل إلى درحة اليقين بعد. 
ومن الواضح أن هذا التحطيط (التقسيم) العام الذي وضعه "روبرتسون" لا يغن عن العديد من التفاصيل 
التاريخية عند تتبع مسار العولمة» ولكنه يشير عموما إلى صنفين من المتغيرات التاريخية: 
الصنف الأول: هي المتغيرات "طويلة المدى" » ويقصد هما تلك المتغيرات الي ترتب آثارا تراكمية على 
امتداد مراحل زمنية طويلة. 
الصنف الثان: فهي المتغيرات الطارئة أو" الحدثية"» أي الي ترتبط بوقو ع حدث معين يكون من شأنه أن 
يرتب آثارا حوهرية سريعة أو مفاجئة خلال فترة زمنية قصيرة» وهي الآثار ال ترتبط عادة بالتحولات التاريخية 
الكبرى» أو بالأحداث التاريخية الرئيسية. 
وهذان الصنفان نجدهما معتمدا عليهما في حل الدراسات الي متم بدراسة المسار التاريخي للعولمة كتلك الي 
فذمها الد كور اسن اجك اللصيري ق كابه 'العولة الاجياخة د الذي ,يري أك العرلة مرت بالراخل 
الثلاث الکن ::(80) 
1 - مرحلة التكوين. 
2 - مرحلة مياد المصطلح. 
3 - مرحلة النمو والتمدد. 
وأيا كان التقسيم المعتمد لمراحل تطور العولمةء فإن المؤ كد أنه لم يكن معترفا بالعولمة ق الدوائر العلمية على 
أا مفهوم له أحمية قبل عقد الثمانينيات» وهذا ما حعل البعض - ومنهم EEE E a‏ 
تاريخية للعولمة» وأا وليدة لحظة تاريخية معينة» لذلك من الأحدى أن لا نبحث في تاريخ العولمة» بل نركز 
جهودنا في فهم بحلياتما المعاصرة» و كيفية درء خخاطرها المقبلة. 
0- محسن أحمد الخضيري» مرجع سابق» ص ص71.59. 


1- السيد يسين» مرجع سابق» ص42. 
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ورغم ما بحمله هذا الوقف من صواب» إلا أن الحانب التاريخي لظاهرة كبرى كظاهرة العولة يبقى ضروريا 
للتعريف بها - على الأقل من الناحية العلمية - ذلك أن كل ما ليس له تاريخ لا هكن تعريفه تعريفا مفيدا. 

نخلص إلى أن لفظ العولمة قد شاع استخدامه» في السنوات الأحيرة وبالذات بعد سقوط الاتحاد السوفيات 
ومع هذا فإن الظاهرة الي يشير إليهاء ليست حديثة بالدرحة ال توحي ها حداثة هذا الملصطلح. 

ويظل السؤال الذي يفرض نفسه علينا هو: هل ستستمر عمليات ( العولة) الجارية الآن إلى ما لانماية ؟ 

ونحد بهذا الصدد كتابات حديثة قي الغرب» تتحدث عن التناقضات الحديدة للعولمة وحاصة العلاقة بين التقدم 
التكنولوحي من حهة» وأزمة توزيع الدحل والبطالة من جهة أحرى» وبذلك تبدو عملية العولمة الجارية حاليا 
a A O O e‏ 

وهكذا يتضح لنا أن البحث الحاد لا يقتضي فقط النظر إلى العولمة على أمُا تيار تارجخي لا يصد ولا يرد وإنغا 
الأمر يقتضي البحث ف تناقضات العولمة» ومخاطرها خحاصة على دول الجنوب. 
الملطلب النان: العولة والنظام الدول: تحولات داخل حدود الدول وخارجهاء 

لا شك أن العام يتغير في هذا العصر تغيرات تتوالى بسرعة» فالتفاعل ق الحتمعات يتزايد بين الداحل 
والخارج» ويكتسب العامل الخارحي تأثيرا متزايدا ف الوضع الداحلي» نما حعل الدولة تواحه ضغوطا - أكثر من 
أي وقت مضى - من الأعلى من قبل القوى الاقتصادية الإقليمية والعالميةء ال تعد الحرك الأساسي للعولمة إلى 
حانب الفواعل فوق الوطنية الأحرى كالمنظمات غير الحكومية الي أحذ دورها يتعاظم على المستوى العالمي. 
ومن الأسفل من حانب الشعوب والحتمع المدني وخاصة الأقليات والجحماعات الإثنية» ال تطالب .عزيد من 
الحقوق والمشاركة والاستقلال. وسنتناول من خلال الفرعين الآتيين هذه التحولات الي ترافقت مع العولة 
وتزامنت مع فاية الحرب الباردة. 
الفر ع الأول : التحولات الداخلية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. 
لقد ارتكز التنظيم الدولي - و منذ قرون عديدة - على النظر إلى جموع الدول باعتبار أن كل دولة تمثل 

وحدة سياسية متميزة عما عداها من الدول» كما اقتصرت العلاقات الدولية - في بداياتها الأولى - على صورتين 
من صور التعامل الدولي الرسمي ألا و هما الدبلوماسية و الإستراتيجية (الحرب)ء و هكذاء في ظل النظر إلى 
الدول كوحدات مستقلة و منعزلة عن بعضها البعض» و اقتصار التفاعل فيما بينها على أضيق نطاق. كان من 
الميسور الفصل بين ما يعد من الشؤون الداخلية للدول» و بين ما هو دولي أو حارحي غير أنه .رور الزمن أحذت 
هذه الفكرة تتراحع تدريجيا تحت ضغط التفاعل المتزايد فيما بين الدول سواء على المستوى الرسمي أو غير 
الرسمي» بحيث لم يعد ينظر إلى الحدود الإقليمية كحاجز أو كعائق يحول دون التفاعلات الدولية وقد أدى ذلك 


- محمود عبد الفضيل“ العولمة وتداعياتها الاقتصادية و التقافية". على الرابط الالكتروني : 
http://www.albayan.co.ae/albayan/1998/07/17/eqt/7.htm‏ 
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إلى ظهور الفكرة ال عرفت بسياسات الترابط "ءءاناه٣‏ معة )م11 'ععئ الترابط بين الأوضاع الدولية العالمية و 
بين الأوضاع الداخلية المحلية أو العكس. 

وانطلاقا من هذا الوضع فإنه يصعب الفصل حاليا بين المتغيرات الداحلية و المتغيرات الخارحية» نظرا 
لعلاقة التأثير و التأثر الي تربط بين هذين الصنفين من المتغيرات» ورغم ذلك فإنه بالإمكان إبراز المتغيرات الأكثر 
ارتباطا بالوضع الداحلي للدولة فيما يأُقٍ: 
أولا: تراجع مبدأً السيادة الوطنية للدول . 

لقد ظل مبداً السيادة "رامعذءإم«هء" منذ أن نبه إليه حون بودان عام 1576م» يمثل حجر الزاوية للتنظيم 
الدولي الحديث» إذ نصت عليه و أقرته كافة القوانين و المعاهدات و النظم و الأعراف الدولية. 

وعلى الرغم من التراحع التدريجي الذي لحق بهذا المفهوم عبر العصور إلا أنه ظل عبر العصور 3 
كفكرة قانونية جردة - ولفترة طويلة حاطا مالة من القدسية ومنزها عن أن يطاله أي انتقاص أو تشكيك› 
غير أن مفهوم السيادة قد لحقه التغير بشكل ملموس منذ منتصف القرن a‏ 

وهذا ما دفع بعض للمفكرين إلى القول بنهاية النظام الدولي الحديث الذي تعتبر الدولة الوطنية 
وسيادنا عفهومها التقليدي المعروف بؤرته وحور ت ركيزه. و يعتبر الياباني ' كنشي أوهيمي "ه01 ط٥6"‏ في 
كتابيه المشهورين "ماية الدولة القومية" و "عالم بلا حدود" من أبرز رواد هذا الاججاه. يسانده "ريتشارد 
اوبرت" 0Bi”‏ a4طءRi"‏ ف كتابه المعنون فماية الجغرافياء وكذلك " معمةإ)؟ مینك " و "أندرو ماسي“ 


e (The Marketization of States "ةlgدلl‎ ةia صاحب عبارة "سو‎ " Anddrew Massey 


وقد حرى التأكيد على تاكل نفوذ الدولة الوطنية و تراحع سيادتماء كذلك من قبل مفكرين بارزين 
أمثال : "صمويل هنتنجتون" الذي يرى أن الحضارة تحل الآن حل الدولة بوصفها الوحدة الأساسية في السياسة 
العالمية في حين يعتقد كل من "فرانسيس فوكوياما" و ' بنيامين بربار" أن القوى الاقتصادية العالمية تخلق الآن 
ثفافة عالية متجانمة التكرين ا یسل الدرل شا زآند الا ضرورة لها وینو روبرت کاباان" من هو 
الأكثر كارثية بقوله "إن التغيرات الديموغرافية والبيئية سوف تؤدي إلى مماية الدولة الوطنية وبداية الفوضى 
الشام: "(85) 


83 - Elie Cohen, La Tentation hexagonale:la Souveraineté a I'épreuve de la Mondialisation, FAYARD, Paris 
, 1996, P325. 
مازن غرايبة . "العولمة و سيادة الدولة الوطنية" . أعمال الملتقى الدولي "الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنة"» جامعة‎ - 4 
. الجزائر» منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام 2004 »> ص19‎ 
40 ص‎ 
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وتبدو بذلك ضرورة إعادة النظر قي مفهوم السيادة بهدف تقد تعريف حديد له أو تحديد مضمون 
معاصر مذا المفهوم يكون أكثر واقعية وأكثر تناسبا مع السياق التاريخي اخا ‏ (86 

و حدر الإشارة هنا إلى آراء بعض الكتاب الداعين إلى صور حديدة للسيادة» من ذلك مثلا ؛ السيادة 
الجزئية "امناو" أو المقيدة" لءانسا" أو المشتركة "لءوط؟"» وف المقابل هناك من يرفض فكرة إعادة تعريف 
مفهوم السيادة أو تحديد مضمون معاصر له. و يرى أنه من الأفضل الاعتراف بتجاوز هذا المفهوم والانتقال 
إلى ما يسمى .عفهوم الحكم في مرحلة "ما بعد lllدة" ((Post- Sovereign governance‏ . 

ففي ظل العولمة و آلياتها و مؤسس انما لم تعد السلطة السياسية مطلقة اليد أو صاحبة الساطة 
الطلقة في نممارسة بعض مظاهر السيادة التقليدية كفرض الضرائب وتحديد سعر الضريبة الجم ر كية» كما لم تعد 
مطلقة اليد قي استخدام العنف و القوة القهرية ي مواحهة مواطنيها. 

وقد كان من نتائج تراحع مبداً السيادة الوطنية للدول أن تزايدت إمكانية التدحل قي الشؤون الداحلية 
للدول الأحرى. وق هذا الإطار توسعت مبادئ القانون الدولي إلى الحد الذي أصبح يضع قيودا على الدول و 
يحدد ها ما الذي تستطيع أو لا تستطيع فعله حي قي قضايا شديدة الحساسية» كعلاقة الدولة مع مواطنيها قي 
جحال الحريات و حقوق الإنسان و قضايا المرأة و عمالة الأطفال و البيغة و غيرهاء و ظهر ق النظام الدولي فاعلون 
دوليون في تلك القضاياء وال كانت إلى عهد قريب من اختصاص الدول لا ينازعها فيها أحد .۴7 

وأصبح كل فاعل محلي اليوم فاعلا دوليا حتملا» في حين لم يكن النظام الماضي ليسمح بالوصول إلى 
المسرح العا مي إلا بواسطة الدولة إحبارياء و الآن تم الاستغناء عن هذه الواسطة إلى حد كبير. 

ونتيجة لذلك فقدت التبعية التراتبية والسيادية شموخهاء وأصبح لعمدة مدينة كبيرة» أو متوسطة و 
لرئيس منطقة» و رئيس مشروع نشيط إلى حد ماء أو لمسؤول عن غرفة تحارية إقليمية» سياسة خارحية وصاروا 
بحيطون أنفسهم بخبراء دوليين» يستقبلون أو يتنقلون و بخاصة يسعون بحماس نحو سياسة اندماج تتعدى الحدود و 
تندر ج في مناطق ذات أبعاد متقلبة و متغيرة. هكذا أصبح الحلي بؤرة دائمة لإعادة تشكيل غراف بينما كان فيما 


E a 


6 ممدوح محمود منصور»› مرجع سابق» ص46 
7 کر ا کوچ اى ن15 : 
8- بيرتران بادي» عالم بلا سيادة : الدول بين المراوغة و المسؤولية . ( ترجمة لطيف فرج )ء القاهرةء مكتبة 
الشروق»2001» ص168 
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وكل هذه المتغيرات تفرض بالضرورة إحداث تغيير حذري في بنية الدولة الوطنية للتحول إلى "الدولة 
الشبكية"» لأن الشبكات المالية و التجارية والتكنولوجية والإعلامية والثقافية هي الي أصبحت تحدد الواقع القائم 
قي العالم» ومن ثم فعلى الدول أن تحاول التكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال إعادة الميكلة الداحلية سياسيا 
واقتصاديا واحتماعيا وثقافيا وإداريا. 

وتبرز نقطة الاحتلاف الرئيسة بين الدولة الوطنية والدولة الشبكية ال هي في حيز التشكل أن الأول 
ترتبط بإطار إقليمي محدد تمارس فيه نشاطهاء في حين أن الثانية لا تقوم على إطار إقليمي محدد لأن العولمة أدت 
إلى إعادة توزيع القوى بين الدول والأسواق وايجتمع المدن» ومن ثم وحدت الدول من يشاركها في القيام 
بأدوارها الاقتصادية» السياسيةءالاحتماعية والأمنية» وذلك من خلال رحال الأعمال والمنظمات الدولية 
ومؤسسات الحتمع المدن و وسائل الإعلام وغيرها. 
ثانيا؟ تراجع قدرة الحكومات الوطنية على توجيه الأنشطة الاقتصادية أو السيطرة عليهاء 

امتازت العولة في بعدها الاقتصادي بالتحول إلى الأحذ بنظام اقتصاديات السوق» وتخفيف قبضة 
الحكومات على النشاط الاقتصادي» و الحد من التدحل الحكومي في تنظيم أو تقييد المعاملات الاقتصادية سواء 
الحلية أو الخارحية . 

فالدولة الوطنية كانت تسعى على الصعيد الخارحي إلى فرض نظام التمايز و تدويل الاقتصاد ؛ حيث 
كان التدويل بعن فتح الأسواق الوطنية فقط مع الحفاظ على الموية» كما كانت المبادلات التجارية تتم على 
أساس الحماية و التعريفة الحم ركية وقيود الصرف الأحبي بالإضافة إلى حواحز أحرى. مما أعطى الدولة سلطة 
كبيرة في توجيه الأنشطة الاقتصادية و السيطرة عليهاء حاصة بعد الكساد الكبير سنة1929م» الذي مهد السبيل 
لتدحل الدولة الوطنية قي الدشاط الاقتصادي» و دفع لأن يكون نما دور فعال قي الجال الاجتماعي وهو ما برز قي 
بحربة التدحل الحكومي في كثير من الدول الأوربية» وكان الكساد الكبير هو الأرضية الي أفرزت النظرية العامة 
"لكينز"» و الي تدعو إلى ضرورة تدحل الدولة في النشاط الاقتصادي باعتبارها العامل الموازن أو التعويضي 
لتقلبات هذا النشاط وأصبحت الوصفة الكينزية هي الأساس الذي بنيت عليه السياسات الاقتصادية قي دول 
الغرب الرأسمالي. وقد استمرت مرحلة التدحل من حانب الدولة حن السبعينيات من القرن ا 

لكن هذه المرحلة سرعان ما تراحعت نسبيا تحت وطأة الأزمات المستعصية كالزيادة في معدلات البطالة 
ومعدلات التضخم الي عانت منها الدول الغربية الرأسمالية و على رأسها الدول الأوربية . فصعد نتيجة لذلك 
التيار الداعي إلى تقليص مساحة تدحل الدولة قي الشؤون الاقتصادية إلى الحد الأدن و الضروري. وأعاد أنصار 


- حسن محمد سلامةء » الدولة القومية في الخبرة الغربية : النشأة و التطور › مجلة الديمقراطية › القاهرة »> عدد 3 صيف 89 
1 .»۰ ص 60,. 
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هذا التيار إحياء فكرة اليد الخفية ال تحقق بشكل تلقائي التوافق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة -كما قال 
آدم ميٿ - ونادوا بإطلاق الحرية الاقتصادية إلى أبعد مدى. 

وبناء على ذلك فقد دأب كثير من الباحثين و المفكرين على التأكيد أن عصر الدولة الوطنية قد انتهى 
وأن التحكم على المستوى الوطي م يعد فعالا حاصة تي مواجحهة العمليات الاقتصادية والاجتماعية العولة (°0 

فالعولمة تضغط على الدولة لفتح حدودها لنو ع حديد من التنافس الحر تضعف فيه قدرة الساطة الوطنية 
على تطبيق القوانين الوطنية داحل تلك الحدود» وعلى التحكم في تدفقات و انسياب رؤوس الأموال الي 
أصبحت تتمتع بحرية الح ر كة على المستوى العا مي. وهو ما هيا للسيطرة الأحنبية على المقدرات الاقتصادية للعديد 
من الدول وحعلها تحت رحة الرأسمالية العالمية و الش ركات متعددة الجنسيات. 

كما أدت عمليات أو سياسات الخصخحصة إلى إضعاف القدرة الاقتصادية للحكومات الوطنية. فبعد 
تصفية القطاع العام م تعد الحكومات قادرة على التأثير ف حجم الطلب أو مستويات الأسعار أو حجم العمالة . 
ومن ثم فقدت سلطتها و سيطرما على ملايين العمال و الموظفين الذين كانوا يعملون لديها ويدينون هما بالولاء. 

وهكذا يتضح أن العولمة قد هيأت لإضعاف الدولة اقتصادياء حيث باتت عاحزة عن تلبية المتطلبات و 
الاحتياحات المتزايدة للشعوب» فضلا عن عجزها عن التدحل ححماية المصاح الاقتصادية الوطنية يي مواحهة 
سياسات و ضغوط العولمة. ورغم هذا فإنه يجدر بنا أن نشير إلى كون مؤسسات العولمة لا تفكر قي تحمل ما 
يبحدث من تحولات وتطورات حارج نطاق مشروعاتما ومصالحها الي تخرج عن نطاق اخحتصاصها حن أن قادة 
هذه المؤسسات هم أول من يطالب بتدحل الدولة إذا حدثت أي ضائقة اقتصادية أو صعوبة قي ممارستها 
e‏ بالإضافة إلى مطالبتها بتقدم البنية التحتية والندمات العامة الي تحتاحها الأعمال الاقتصادية بأقل 
ثالنا؟ الت ر كيز على الهوية و تراجع الولاء الوطني . 

إنه من اللافت للانتباه أنه ني ظل الاججاه نحو العولة يتم في نفس الوقت الاتجاه الشديد نحو تحديد الموية 
والشخحصية» فبينما بحد حياة الفرد تتحول إلى العالمية نحد الفرد ذاته يسعى جاهدا لتعريف هويته وشخصيته 
بطريقة أكثر صرامة من ذي قبل» و غالبا ما يعتمد هذا التعريف على العنصر الحلي مثل العرقية والإثنية. 

وتشير الملاحظة إلى أن العلاقات الدولية تشهد منذ فاية عقد الثمانينيات و مطلع التسعينيات إحياء قويا 
للنزعات العرقية أو القبلية أو الطائفية في العديد من الدول أدت إلى تمزيق بعضهاء كما حدث ف 


يوغسلافيا والاتحاد السوفيا» نما أوجد دولا حديدة (عشرين دولة تقريبا) و الأكيد أن هذه الدول 


0 - عاطف السيدء مرجع سابق» ص 32 


53 


دة جات ان عن حرهها ٠‏ و أد و ذلك هة جاعات عله اة الصكر و على الغ مى اها 2 
تواحه أي تفرقة» تطالب "بالاستقلال الثقاقي"» مثل الصربيين البالغ عددهم مغة وخمسين ألما والذين يعيشون قي 
غابات شال برلين» و هم آحر من تبقى من القبائل السلافية الي استوطنت شال ألمانيا قبل أكثر من ألف 
i‏ 

ويفرض واقع التمزق هذا نفسه على العديد من الدول و الأقاليم في العام و لذلك يتساءل المختصون : 
هل ستنجو من ذلك كندا حلال هذا القرن ؟ أم أا ستنقسم إلى قسمين : كندا ناطقة بالإنجليزية وكندا ناطقة 
بالفرنسية ؟ و هل ستبقى اند متوحدة سیاسیا ؟ و هل ستظل کورسیکا و بریتان داحل فرنسا ؟ وهل ستبقی 
اللكسيك متوحدة أم سينفصل الحنوب الذي يقطنه اهنود الحمر عن الشمال الذي يقطنه المنحدرون من أصول 
إسبانية ؟ وهل سيبقى العراق موحدا وكذلك السودان ؟ والقائمة قي حقيقة الأمر لا تنتهي. 

وهناك العديد من النماذج الي توضح عودة المجموعات إلى هويتها الثقافية ورموزها الأصلية ومن 
ذلك ند : 
تظاهر ألف مواطن من سراييفو عام 1994م» وهم يلوحون بعلمي السعودية وتر كيا بدلا من أعلام الأمم المتحدة 
وشمال الأطلسي )١۸۲١(‏ والمثال الآحر هو تظاهر سبعين ألف مواطن قي لوس أنجلس» وهم يحملون الأعلام 
اللكسيكية» ضد قرار أمريكي يحرم المهاحرين غير الشرعيين من ميزات تمنحها الدولة» وقي تظاهرتمم هذه م 
يحملوا العلم الأمريكي على الرغم من أُم OT O I,‏ 

وإذا حاولنا تفسير هذه الظاهرة على المستوى الدولي» اتضح لنا أن الضخامة م تعد هما أية ميزة وبالتالي 
حدث تراحع عنها لصا الولاء الإثي والعرقي والقبلي» ففي عصر الحرب الذرية والإرهاب مختلف أشكاله ۾ 
تعد الدول - حن الكبرى منها - قادرة على حاية مواطنيها. 

أضف إلى ذلك أنه سواء أكان الحجم كبيرا أم صغيراء فالكل الآن متساوون في وصوهم للمال 
والمعلومات وبالشروط نفسهاء إذ أنه بإمكان ية دولة صغيرة الانضمام إلى تحمع إقليمي اقتصادي وبذلك تحقق 
الاستقلال الثقاقي والسياسي والتكامل الاقتصادي» ومن غير ريب أنه ليس مصادفة أن ل وكسمبورغ الصغيرة من 
اکر لجسن لااد اوري ا 


2 - مقتدر خان» "التحولات العالمية : من الجغرافيا السياسية إلى سياسة الهويات". على الرابط الالكتروني: 
http://www.islam online.net/iol-arabic //dowalia/qpolitic-April-2000/qpoliic14.asp‏ 

3 - بیتر دراکر» مجتمع ما بعد الرأسمالية . ( ترجمة صلاح بن معاذ المعيوف)ء الرياض» معهد الإدارة العامة» 2001. 
ص .262 . و لمعرفة المزيد عن الأقليات و النزعة العرقية خاصة في أورباء يرجع إلى : سيليا أبيلجيت» أوربا ذات 
الأقاليم»( ترجمة شوقي جلال )» الثقافة العالميةء العدد102ء سبتمبر / أكتوبر 2000» ص 32و ما بعدها. 
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وإن كان هذا التفسير صحيحا قي بعض جحوانبه» فإن الهدف الأساسي من هذه النزعة ليس سياسيا ولا 
اقتصادياء بل إنه تأكيد على الوحود وبالتالي التعبير عن ثنائية أعمق من ثنائية الموية والعولة أو الحلي والكون هي 
ثنائية الأنا والآحر» وعادة ما يكون الأنا هو الذي يدافع عن الموية الثقافية والخصوصية و الحلية ق مواحهة الآحر 
اللي دم ل اا ن الق ن لسك ك د مر هر ع لح علي ل هن آم وة د 

وهكذا يبدو أن العودة إلى الت ركيز على الانتماء العرقي أو الديي أو القبلي الضيق يعد من الإفرازات 
المخطيرة للعولة» لما ها من آثار سلبية على التكامل السياسي للعديد من الحتمعات» إذ أما تؤدي إلى إضعاف 
عاطفة الوطنية أو الشعور الوطي كأساس لبناء ولنهضة الدول» لحساب مفاهيم تحتية ( تحت وطنية) كالطائفة أو 
القبيلة ويعجل ,ذلك ى العديد سن المطاهر من بنهاء الاأسهانة بالدولة الوطية وبرمرزها ومو اها وإعال 
التاريخ الوطئ .7 

وغيٰ عن البيان توضيح الأثر السلي لضعف الولاء الوطيْ على تماسك الحتمعات ومُضتهاء إذ ينعكس 
ذلك على سبيل المثال في انحسار الرغبة الشعبية في المشاركة السياسية وني عمليات صنع القرار السياسي» ما 
يترتب عليه السلبية واللامبالاة السياسية» وقد يصل الأمر إلى مستويات الصراع المسلح والعنيف الي رعا 
يصاحبها عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية وغيرها من الخروقات الكبيرة لحقوق الإنسان» نما أدى إلى 
اشتعال العديد من الحروب الأهلية وإلى تفاقم الكثير من الأزمات والمشكلات الاحتماعية والإنسانية الأحرى الي 
تعاني منها ختلف الدول . 
الفر ع الثاني :التحولات الخارجية في فترة ما بعد الحرب الباردة. 

لقد صار التغير سمة أساسية للحياة الدولية المعاصرة» وبات تدحله في شن الجالات كبيرا» فهو يتدحل في 
الأنظمة والمياكل وحن العمليات» ويتدخل على جيع المستويات :الفردي» الاجتماعي» الوطي والعالي. 

ولا يكن -بالطبع - أن نضع كل التغيرات الي تحدث في خانة واحدة»فمنها البسيط ومنها الجذري فإذا 
تحدثنا عن التغيرات البسيطة فيمكننا أن نشير مثلا إلى مالي الدبلوماسية والتجارة»أما إذا تحدثنا عن التغيرات 
الجذرية فسنشير فورا إلى التطورات الي تحدث على الصعيدين: 

النظامي " منصهاورك "والميكلي " لوعںامںءا؟ " وال تعكس التحولات قي الأنظمة وقي طبيعة الدول 
نفسها. ونظرا لأهمية هذه التغيرات فسنشير إلى أكثرها تأثيرا وبروزا فيما يأنٍ: 
أولا؟ التحولات النظامية والهيكلية في النظام الدولم. 

لاشك أن التحول من نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبية يعد تحولا نظاميا مهما ق العلاقات 
الدولية» لذلك يجدر بنا أن نقف عنده نظرا لما أفرزه هذا التحول من نتائج على جميع الأصعدة والمستويات . 


* -حسن حنفي» "الثقافة العربية بين العولمة والخصوصية:الإشكال النظري"» على الرابط الالكتروني: 
http://www.awu-dam.org/politic/05-04/fkr4-5-016.htm‏ 
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فقد شهد النظام الدولي تغيرات حوهرية في أعقاب سقوط نظم الحكم الاشتراكية في شرق ووسط أوربا 
وتفكك حلف "وارسو" ثم ايار الاتحاد السوفيات في ديسمبر 1991م. وقد وصف الكثيرون تلك التغيرات بايا 
مماية نظام الثنائية القطبية الذي نشا إثر مُاية الحرب العالمية الثانية» باعتبار أن أحد قطي النظام قد انار ويسود 
الاعتقاد بأن ما حدث يشل فاية نظام دولي وبداية نظام حديد. وقد بي هذا الاعتقاد على دلائل أهمها انيار 
الكتلة السوفياتية» وسقوط الشيوعية كقوة سياسية ذات وزن عالمي. وتغير العلاقات بين القوى العظمى نتيجة 
انتهاء الصراع الدولي الذي كان محتدما منذ سنة 1945. 

وعلى الرغم من الإجماع على انتهاء النظام العالمي الذي تشكلت ملاخحه بعد فاية الحرب العالمية الثانية 
فقد تر كز الاحتلاف على توصيف ماهية النظام الدولي الجديد. فبينما ذهب البعض إلى القول بأن النظام الدولي 
قد أصبح أحادي القطبية» ذهب البعض الآحر إلى القول بأنه أصبح متعدد الأقطاب تنوازن فيه مس قوى 
هي:الولايات المتحدة الأمريكيةء الإتحاد الأوربي» اليابان» روسيا الاتحادية» والصين. 

وبغض النظر عما بعكن أن يوحه من انتقادات أو ملاحظات إلى هذين الموقفين» بمكن أن نستخلص أن 
النظام العالمي الراهن يعد نظاما أحادي القطبية» غير أنه لا بخضع فيمنة دولة منفردة» بل إنه يخضع فيمنة المنظومة 
الرأماليةء الي تعبر عنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي واليابان والباسفيك» بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وبالتالي فهي هيمنة "قطب /منظومة تحمل تعددية داحلها ولكنها تعددية حكومة وفق قواعد مستقرة ينتفي 
فيها احتمال استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها في E‏ 0 

وأيا كانت طبيعة النظام الدولي الحالي» فإن الأكيد أن سقوط الإتحاد السوفياتٍ لم يمثل سقوط دولة 
عظمى فقط بل سقوط دعوة أيديولوجية - سواء كان يعبر عنها حقيقة أو لا يعبر ولكنها ارتبطت به - وهذه 
الدعوة الأيديولوحية هي الدعوة الاشتراكية. الأمر الذي أدى إلى التشكيك في مدى صلاحيتها ك ركيزة للتنظيم 
الاحتماعي» وما ترتب على ذلك من تماوي الأنظمة ذات النزعة الشمولية الي تعظم من دور الدولة ومؤسساما 
الرمية باعتبارها قي طليعة القوى الاجحتماعية . 

وأيضا ساهم سقوط الإتحاد السوفيات في سقوط الأنساق السياسية المغلقة و الي كانت تتكر الحقيقة 
المباسية ,و ظهون أشساق سياسية مفتوخة تعد فيها الأصرات و قزر العارضةة ٠و‏ تتاف الا خرانت 
والجحماعات السياسية, لذلك اضطرت النظم الحاكمة الي كانت متحالفة مع الإتحاد السوفياق - حصوصا في 
العام الثالث وال قدر هما أن تستمر قي السلطة - إلى أن تغير من توحهاتما و سياساتما و مواقفها داخحليا 
وخارجياء بعدما فقدت الحليف الذي كانت تحتمي به» ووحدت نفسها .عفردها في مواحهة الإنفراد الأمريكي أو 
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الغريي باميمنة العالمية» فراحت مواقفها تتسم بالمرونة تارة و بالمراوغة تارة أحرى» على أمل المواءمة بين توجهاها 
الوطنية وما تفرضه ظروف الواقع الدولي الجديد من قيود و تحديات . 

وأحيرا إن سقوط الإتحاد السوفياتي ساهم قي اندماج أكثر للشعوب الي كانت تحت المظلة السوفياتية 
بالعام» تما ساهم بشكل أو بآحر ف ازدياد الترابط بين دول و شعوب العام» هذا الترابط الذي تعبر عنه العولمة 
اليوم . 

ولن يكون غريبا أن يرافق هذا التحول النظامي في العلاقات الدولية تحولات هيكلية مهمة» لعل أبرزها ما 
6 
أ - سيادة الليبرالية الجديدة : 

لقد كان من أبرز مظاهر عصر العولة أن أضحت الغلبة للفكر الليبرالي القائم على الدعوة إلى تعزيز 
الملكية الفردية وحرية السوق مع تحديد لدور الدولة في النشاط الاقتصادي» وكان أول من قال بذلك لمفكر 
البريطاني "آدم ميث" مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكي. 

ووحد هذا الاججاه انتعاشا كبيرا - بعد أن تراحع نوعا ما - إثر فوز الحافظين قي الانتخحابات لعام 1989 
قي بريطانيا و قبلها في عام 1980 قي الولايات المتحدة الأمريكية. و قد اتخذ هؤلاء عقيدة اقتصادية ختلفة عن 
سابقتها ميت "الليبرالية الجديدة". ال نادى جما مستشار ريغان الاقتصادي "ميلتون فريدمان" ومستشار تاتشر" 
فريديريش فون هايك"» وكان هذان المنظران قد أوكلا إلى الحكومة مهمة الحفاظ على الإطار العام للنظام 
الرأمالي» مؤكدين على أنه كلما تمتعت المشروعات بحرية أكبر بشأن استغماراتما و استخدامها للأيدي العاملة 
كان التمو أك و الستري الاقمادي غل اللخ 

وبناء على هذا الاعتقاد راحت الدول الغربية - ليبرالية النزعة - تبذل قصارى حهدها من أحل تحرير 
رأس المال من القيود» ولم تكتف بهذا فقط بل راحت تضغط على كل الشركاء الرافضين لتطبيق هذا النهج 
للأحذ بالتوجه الجديد مهددين إياهم بالعقوبات التجارية وبوسائل الضغط الأخحرى» وتزامن ذلك مع زوال ضغط 
النموذج الاشتراكي إثر سقوط الإتحاد السوفيات وتلاشي الكتلة الاشتراكية. 

وصار قانون العرض والطلب هو أفضل الأنظمة المتاحة» وتوسيع التجارة الحرة هدفا بحد ذاته لا يحتاج 
إلى تفسير» فالتحرير» الليبرالية والخصخصة دعامات ثلاث إستراتيجية أعلى من شأما المشروع الليبرالي 
ديد" لذلك لم يكن من الغريب أن تدعو الدول الكبرى والمنظمات الاقتصادية العالمية إلى تصفية القطاع 
الاقتصادي المملوك للدولة من خلال بيعه للأفراد والشركات بحجة توسيع قاعدة الملكية وزيادة كفاءة التشغيل 
والإدارة من خلال ما عرف بسياسة "الخصخصة" ( مPrivaizatio(‏ . 
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ES SE N Ea EE ED e 
وظائفهم وأعمالهم» نما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة» وهو ما ينبئ بحدوث مشكلات احتماعية خحطيرة‎ 
كارتفاع معدلات الجريمة وانتشار ظاهرة الإدمان والتفاوت الكبير في مستويات المداحيل» وف أناط المعيشة‎ 
°1 زهي كلها تائم من شاغا أن مين لرعرعة الإسقرار الاجتماعي والسياسي ى العديد من الد‎ 

ومن هنا كان من الطبيعي أن ترتبط العولمة با لخصخحصة أي نزع ملكية الدولة الوطنية» ونقلها إلى القطاع 
ا لخاص في الداحل والخارج» وهكذا تتحول الدولة إلى كيان لا بعلك ولا يراقب ولا يوجه. 
ب - انتشار موجة التحول الديمقراطي و قيم حقوق الإنسان: 

واكب الأحذ بالحرية الاقتصادية وبآليات السوق وتصفية القطاع العام و الاتجاه نحو الخصخحصة 
وتحرير التجارة على المستوى العالمي» سريان موحة من التحول الديمقراطي على المستوى العالمي من الناحية 
السياسية» ويعد هذا أمرا طبيعيا في ظل صعود نحم الليبرالية ال ججحعل من الحرية شعارا ها في جميع المجالات . 

ولم يعد التحول الديمقراطي مُجا اختياريا تنتقيه الدول الوطنية طوعا من بين بدائل أحرى لباشرة شؤون 
الحكم والإدارة» بل صار حتما تاريخيا,. فلقد دهمت موحة التحول الديعقراطي بنية المجحتمع الدولي المعاصر 
وعصفت بأعنَ النظم الشمولية. وهذا ما دفع "فرانسيس فوكوياما" إلى إعلان مقولته الشهيرة :"إن الدعقراطية 
الليبرالية تشكل مطاف التطور الأيديولوحي للإنسانية و الصيغة الأحيرة لنظام الحكم البشري المنشود وبالتالي فهي 
تمل فماية 2 

وقد كان من شأن موحة التحول الدعقراطي أن بدأت الحكومات في الالتزام بالدستورية في ممارستها 
لمظاهر سلطاتماء وفي رعاية وصون حقوق وحريات امحكومين ذلك فضلا عن الحد من نطاق تدحل الدولة ي 
إدارة و توحجيه العلاقات الاحتماعية بمدف إتاحة قدر أكثر من الحريات للجماهير و القوى غير الرسمية 
كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط السياسي . 

لقد أصبحت الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كذلك مطلبا عالمياء تركز عليه الولايات لمتحدة 
الأمريكية وحلفاؤها الغربيون» إذ أصبحت المبداً الأساسي الذي تستعمله الدول الكبرى في التأثير على دول العام 
الثالث خحاصة منها الي اتبعت نظام الحزب الواحد أو النمط الاشتراكي في ما مضى» بل أصبحت حقوق الإنسان 
قيما مرحعية لسل وكات الدول ومعايير للمساعدات ومنح القروض. و ف هذا الإطار أصبح النموذج الغربي 
الأمريكي النموذج العالمي» الذي يجب أن يقتدى به ؛ أي عولة النظام الأمريكي» على اعتبار -كما يرى 
مروجحوه - أنه البديل الوحيد إذ لم يعد هناك أي نموذج آخر للتطور» وليس هناك أي منطق قادر على الصمود يي 
وجه ال لة (0103 
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وعلى الرغم من زيادة الولايات المتحدة الأمريكية بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان على صعيد 
ا لخطاب السياسي» إلا أن السياسة الأمريكية تتعامل مع هذه القضية بنوع من البراغماتية الي تتحلى صورها قي 
المعايير المزدوحة المطبقة بهذا الخصوص» وعدم ترددها في التضحية بقيم الدعوقراطية ومبادئ حقوق الإنسان قي 
حالة تعارضها مع مصالحها الحيوية. وهكذا فإن القوة الوحيدة العظمى في العام لا تتبن قضية الديموقراطية 
وحقوق الإنسان كرسالة أحلاقية عالمية» بل تتخحذها كأداة لخدمة مصالجحها وسياستها الخارحية وما حدث مؤخرا 
من احتلال أمريكي للعراق دليل واضح ق هذا الشأن فهل يعقل أن تحمل الدعقراطية و مبادئ حقوق الإنسان 
على متن الدبابات و الطائرات الحربية المقاتلة ؟ 

وقي موازاة ذلك تتعو لم السياسة بتحررها من سيطرة الناحبين ومن سلطة الدول و الحكام قي آن واحد 
فالقرارات لم تعد تصنعها اليوم المؤسسات الحكومية والميئات التمثيلية أو الإحراءات الانتخابية من برلانات 
واستفتاءات. وإنغا أصبحت شانا عالميا يتعلق بسلاطات جديدة أصحايما يسيطرون على الأسواق الالية 
والشبكات الإعلامية." الأمر الذي يحول السياسة إلى سلطة ثالنة بعد الاقتصاد والإعلام و بذلك تصبع "كل 
السلطة للسوق" كما يقول "توماس فريدمان"» وهذا نوع من" التوتاليترية الجديدة" على حد وصف "إحناسيو 
رامو ن" (105) 

وإذا وصل الأمر إلى هذا الحدء لم يعد التحول الدعقراطي الموعود ذا أحمية كبيرة سواء بالنسبة للدول 
الوطنية ومؤسسانما أو حن بالنسبة للشعوب وامجحتمعات الباحثة عن الحرية» مادام منطق السوق هو الذي يفرض 
نفسه يي زمن العولة. 
ثانيا؟ التوجه نحو التكامل الإقليمي . 

تشهد الساحة الدولية نشاطا متسع النطاق على صعيد تكوين التكتلات والتحمعات سواء ف إطار ثنائي 
أو شبه إقليمي أو إقليمي. 

إن الإقليمية أو الجهوية تعبر عن وحود إرادة سياسية بين محموعة من البلدان المتقاربة حغرافيا لإحداث 
علاقات ذات طابع خحصوصي بينها اعتمادا على عنصر التقارب الجغراقي كأداة للتضامن المصلحي» وتتمثل هذه 
العلاقات في تكوين مناطق تبادل حر أو اتحادات جر كية أو الاكتفاء باتفاقيات تفضيلية فى الحال التجحاري أو 
الانتقال إلى مستوى متقدم من الاندماج الإقليمي عن طريق إقرار سياسات شمولية وقطاعية مشتر ك (106 

وتحدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه لا بمكن النظر إلى مفهوم الإقليمية على اعتباره أمرا مستحدثا أو 
مرتبطا بالمفهوم المعاصر للعولمة. فلقد بزغت التوحهات المبكرة لالإقليمية منذ ماية الحرب العالمية الثانية ٠‏ في ظل 


علي حرب» حديث النهايات : فتوحات العولمة و مآزق الهوية. الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي» 2000 . ص103 . 
إجناسيو رامونيه» مرجع سابق» ص27 . 


باسم علي خريسان» مرجع سابق» ص79 . 
59 


إعادة هيكلة التنظيم الدولي» ففي حين ظهرت كل من الأمم المتحدة و صندوق النقد و البنك الدوليين كأدوات 
دولية لإدارة شؤون العالم» ظهرت في المرحلة نفسها منظمات إقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة الدول 
الأمريكية و منظمة الوحدة الإفريقية بالإضافة إلى السوق الأوربية المشت ركة. ولكن كان هناك احتلاف كبير سواء 
قي مفهوم الإقليمية السائد وقتئذء الذي غلبت عليه الدوافع السياسية و المواحس الأمنية. أو ف درحات التكامل 
والتجانس الي تحققت قي إطار كل هذه 
التنظيمات الإقليمية ال اتسمت بالتفاوت والتباين الشديدين. 
ويتضح هكذا أن فكرة الإقليمية شكلت إحدى النتائج المباشرة لنهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب 

الباردة ال قامت أساسا على فكرة التكتل وتقسيم العام إلى كتلتين من خلال دوائر ارتباط توسعية تبدأً منطقة 
النفوذ المباشر وتشمل الدوائر الجغرافية المتاخمة للعملاقين الأمريكي و السوفياٍ» تليها منطقة الحال الحيوي الي 
تضم دول الاقتراب الجغراني غير المتاحمة مباشرة» وأحيرا مناطق النفوذ التقليدي الي تضم دولا غير جاورة لأي 
منهما وتمثل أهمية إستراتيجية بالغة لأيهما أو كليهماء وتخضع كلية لنفوذه من خلال الانتماء الأيديولوحي بكافة 
ور 

وقد حرحت نزعة الإقليمية من رحم هذا التقسيم وتزامنه مع عصر نورات التحرير الي احتاحت دول العام 
الثالث معلنة ماية الاستعمار قي صورته التقليدية وبداية تنامي النزعات الوطنية شم اتساع نطاقها لتتحول إلى 
انتماءات إقليمية. 


(107) 


وني معرض حديشنا عن تزايد الاجاه نحو الإقليمية على صعيد كل من الدول المتخلفة و المتقدمة على حد 
- بل و بينها أحيانا - لابد أن نفرق بين أهداف التكتل لكل من المجموعتين : 

فالدول المتقدمة تسعى في هذا الإطار إلى الاستفادة من عوائد الكفاءة "ومن رع مزع۴" الناجمة عن 
إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادية القائمة» حيث أن المياكل الصناعية هذه الدول عادة ما تتسم 
بالاستقرار لعقود طويلة حي تمثل سمة رئيسة يكل الاقتصادء وبالتالي فان تغيير هذه المياكل استجابة للقكتل 
وبرامج التكامل يكون له أثر إيجابي ملموس على الأداء الاقتصادي بوحه عام» ويكسبه المزيد من الديناميكية 
والفاعلية» فإذا ما أدت هذه الكفاءة المرحوة من التكتل إلى زيادة الناتج و الادحار المحتمل» فإن ذلك سيؤدي 
O E E ES‏ 

أما الدول المتخلفة فأهدافها من التكتل والتكامل ليست أهدافا ديناميكية بقدر ما هي هيكلية» تشمل 


تنمية صناعات جديدة من خلال التنسيق عبر الحدود وهو ما تسمح به الاقتصادات ذات الحجم الكبير 


أسامة المجذوب» العولمة و الإقليمية : مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية . الطبعة الثانيةء القاهرةء الدار المصرية 
اللبنانيةء 2001 . ص52 . 
*' سمير محمد عبد العزيزء التكتلات الاقتصادية الإقليمية في إطار العولمة . الإسكندريةء مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية»ء 2001 
. ص ص163 . 164 . 
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"Economies of Scale"‏ نظرا لاتساع السوق وتنوع الاقتصادات الى يحققها التكامل الاقتصادي بشكل 
واضح. 

الاتجاه نحو الإقليمية أطلقته المجموعة الأوربية ال توصلت لعقد معاهدة "ماستريخت" لخلق الإتحاد الأوربي 
وتوحيد اللوائح والأسواق» وصهر العملات الأوربية في عملة واحدة "الأورو" العمل على توسيع نطاق الاتحاد 
الأوربي بضم دول حديدة من الدول الإسكندنافية أو من شرق أو وسط أورباء و العمل تدريجيا على إحياء فكرة 


غورباتشوف" للبيت الأورويي "ص80 «هممهإuع"‏ و لكن برؤية غربية خالصة يكون مورها الاتحاد 
)109( 


الأوربي. 

إن النموذج الاندماحي الأوربي يقوم أساسا على تخلي الدول الأوربية الطوعي عن بعض مظاهر السيادة 
لصاح كيان إقليمي اقتصادي» و رعا لاحقا الوحدة السياسية من خلال بروز الولايات المتحدة الأوربية ال تتمتع 
بسياسية خحارحية ودفاعية واحدة. وهذا النموذج الاندماحي م يكن لينجح لولا اقتناع الدول الأوربية بأن الوقت 
قد حان للتخلي التدريجي عن السيادة وإسقاط الحدود التقليدية الفاصلة بينهاء علما أن أوربا هي الي روحت 
لفكرة السيادة و فكرة ترسيخ و تحديد الحدود الجغرافية بين الدول. لقد احترعت أوربا في السابق فكرة الدولة 
الوطنية والمواطنة» وهي الي صدرت للعا لم الأفكار الرأممالية والاشتراكية والليبرالية وأوربا هي الي تصدر اليوم 
للعا لم فكرة الاندماج الاقتصادي والسوق المشت ر كة والتكتلات التجارية» وهي أيضا الي تصدر فكرة التخلي عن 
السيادة الو اة (210 

هذا النموذج الأوربي لن يكون النموذج الوحيد» فقد شهدنا ميلاد منظمة التجارة الحرة بين كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1989 ثم توسيع نطاقها من خلال التفاوض حول منطقة التجارة الحرة لمنطقة 
آمریکا الشمالية الي ضمت أيضا المكسيك عام 1994. 

وشجع تحول الولايات المتحدة الأمريكية نحو الإقليمية قيام مبادرات مماثلة ق شرق آسيا وغيرها من 
مناطق العام لإعادة النظر في الوضع الراهن وتقييم المكاسب الحتملة من الإقليمية. الأمر الذي أسفر مثلا عن 
تحول "الآسيان" من جرد تنظيم إقليمي إلى منطقة التجارة الحرة للآسيان. وبلغ عدد التجمعات والتكتلات 
الاقتصادية مائة تحمع منها 29 ظهرت منذ عام 1992 فقط» أغلبها تجحمعات مصغرة كتجمع البلطيق الذي يضم 
دول البلطيق الثلاثة : ليتوانياءلاتفيا و إستونيا المنسحبة من الإمبراطورية السوفياتية 13 


أسامة المجذوب» مرجع سابق» ص51 . 
عبد الخالق عبد اللهء العولمة : جذورها و فروعها و كيفية التعامل معها . جريدة صوت الأحرار» الجزائر» عدد650ء 18 
أفريل 2000. ص10 . 


بیتر دراکر» مرجع سابق» ص ص257 .258 . 
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والواضح أن الإقليمية تؤدي دورا وظيفيا كوسيلة لحماية الدولة الوطنية» وني الوقت نفسه هي وسيلة 
لدفع العولة إلى الأمام» لذلك ليس غريبا أن نلحظ أن بعض قيم وعمليات العولمة هي جرد امتداد لقيم وعمليات 
الإإقليمية خحاصة الشمالية. 
ثالنا؟ بروز اجتمع المد العالمي . 

تنفتح في عام اليوم مع ثورة المعلومات إمكانات هائلة أمام الإنسان» تتجسد في قدرات خارقة 
على الفعل والتأثير» وأصبح بذلك الإنسان التواصلي الذي تتيح له الأدمغة الآلية و التقنيات الرقمية 
التفكير والعمل على نحو كوكي و بصورة عابرة للقارات وايحتمعات والثقافات. كل هذا جعل الإنسان يشعر 
بوحدة مصيره و ارتباطه العفوي بالآحرين ممن يعيشون معهم على نفس الكوكب, فلم يعد يسمح لأحد 
بالعبث .مصير العام» الذي أصبحت مسؤولية الحفاظ عليه مسؤولية جماعية يتحمل الجميع تبعانهما. 

ونتيجة لذلك سجل النمو الملحوظ والتفعيل الواسع لما مي اجحتمع المدن. الذي يشير إلى ذلك النوع من 
الأنشطة الي تقوم مما جمعيات العمل التطوعي بمدف التأثير ف السياسات والأنماط وامياكل الاجتماعية. ويشير 
کل ل ا سات السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية الي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال 
عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة» منها أغراض سياسية كال مشار كة قي صنع القرار على المستوى الوطيْ» 
ومثال ذلك الأحزاب السياسية. ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن مصاح أعضائها ومنها أغراض ثقافية كما قي 
اتحادات الكتاب والمنقفين والحمعيات الثقافية ال تمدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقا لاججاهات أعضاء كل 
جماعة. ومنها أغراض احتماعية للإسهام في العمل الاجتماعى لتحقيق التىية ٠12("‏ 

ولم يقف الأمر عند حد تفعيل دور منظمات الحتمع المدن الوطنية فقط» وإنما تعدى ذلك إلى الحديث 
مؤخرا عما سمي "الحتمع المدن العالمي" راعزءه؟ 1زإ٣‏ 1وطه[6" الذي تتسم منظماته بعدة مات منها : 
- اما تعن بالشؤون عبر الوطنية. 
- أا تدير أنشطتها من خلال شبكات اتصال عبر وطنية كالبريد الإلكترون و وسائل الاتصال الدولية الحديثة 
- أن بنياما التنظيمي يتعدى الحدود الوطنية و أن كياما العضوي بمتد ليشمل مواطنين من عدة دول . 
- أن نشاطها يقوم على أساس التضامن عبر الوطن بين فئات معينة تجحمعها مصالح مشت ركة أو انتماءات واحدة 

إن العمل الدؤوب للمنظمات غير الحكومية على المستوى العا مي» حعل البعض يتحدث عن جتمع عالمي 
يتشكل فوق الحتمعات الحلية ويتعدى الأطر الوطنية» هو الحتمع الإنسان الذي يتكون لا على أساس الروابط 
القديمعة أو اللغة أو العقيدة» بل على أساس الرابطة الجديدة الناشفة عن الاشتراك قي الشبكات E‏ 


عبد الله أبوهيف» الحرية و المجتمع المدني و العولمةء على الرابط الالكتروني: 
http://www.awu-dam.org/politic/16/fkr16-002.htm :‏ 
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وهذا الجتمع الناشئ يدافع عما تتطلبه العدالة و المصلحة العامة الكونية» كالسلام والوقاية من الإبادة 
الجحماعية وانتهاكات حقوق الإنسان» والتوظيف الكامل في إطار هيكل أجور عادل» وسياسات التنمية المستدامة 
كونيا داحل حدود أيكولوجية بعينهاء وفرص متكافئة للدول ذات للموارد الطبيعية المختلفة الي تعيش مراحل 
متباينة من التطور الاقتصادي (14 

لقد أصبح الحتمع العا مي اليوم أكثر وضوحا ومهد بذلك لإمكانية بروز المواطنة العالمية والموية الإنسانية 
ال بدأت تنافس ورا تحل تدريجيا محل المواطنة الوطنية والموية المحلية الراهنة. 

إن بروز الانتماء العالمي والولاء الإنسان والوعي الكون من أهم عوامل العولمة ومن أكثر أبعادها عمقا 
على المدى البعيد» فالعولة تتضمن تحولا في تر كيز و وعي واهتمام الفرد من ابجال الوطي إلى ابجال الإنسان. هذا 
الارتقاء تي الوعي هو في قلب حركة العولمة الي تتضمن زيادة الوعي بوحدة البشرية الي ستعيش عصر عالمية 
التفكير والمعرفة وعالية الحقوق والواحبات وعالية الإنجازات والأزمات وعالية الطموحات والتطلعات وعالمية 
البقاء والفناء (115) 

لكن من المهم القول أن بروز المواطنة العالمية لا يعي عدم الانتماء للوطن وسقوط الولاء للأسرة والجحماعة 
أو الأمة» بل إن التواصل مع القضايا العالمية» كقضية البيئة وحقوق الإنسان والانفجار السكان والفقر وتزايد 
الفجوة بين الفقراء والأغنياء في العام لا يعي فقدان الاتصال بالوقائع الوطنية أو جحاهل الحموم الحياتية اليومية 
واحلية الي ستظل ملحة» كما كانت يي كل العصور السابقة لعصر العولة.ستبقى الموية الوطنية - على ما يبدو 
- قائمة بل ها ستتعزز» لكن ستنمو بجانبها الهوية الإنسانية والمواطنة العالمية. 

ولا شك أن بروز الجتمع للمدن العالمي وبداية تشكل للمواطنة العالمية سيضعف من تحكم الدولة 
التقليدي» وسيساهم في زيادة الخيارات أمام الأفراد لإيجاد حلول مشت ركة وغير تقليدية للقضايا البيئية 
الاجتماعية والإنسانية المزمنة الي تواحه البشرية حاليا, بفضل قدرة المنظمات غير الحكومية على تعبغة الرأي 
العام العا مي حول جحموعة من القضايا والمشكلات ذات الصبغة العالمية - سواء من حيث أسباها أومن حيث 
تأثيراتما أو من حيث سبل التصدي ها - ومن أبرز هذه القضايا :حقوق الإنسان» مشكلات انتشار 
الأمراض والأوبئة مشكلات الفقر والجوع والتخحلف» المشكلات البيئية كالجفاف والتصحر وتلوث البيئة 
والاحتباس الحراري ... 

ومن هذا المنطلق فقد نشطت عدة هيئات واتحادات ومنظمات دولية غير حكومية هها فروع وأعضاء 
وتمارس أنشطتها عبر محتلف دول العالم» وتكفي الإشارة في هذا الصدد - على سبيل المثال لا الحصر - إلى 
الجهود الي تبذها منظمة العفو الدولية (041ن٤ة٣إما١!‏ yاوم«صA‏ )في جال عولة الاهتمام بحقوق الإنسان. 


4- بنجامين باربر» عالم ماك : المواجهة بين التأقلم و العولمة .( ترجمة أحمد محمود )ء المجلس الأعلى للثقافةء د.ت . 
ص268 . 
5- عبد الخالق عبد الله» عولمة السياسة و العولمة السياسيةء مجلة المستقبل العربي › عدد278 أفريل2002 » ص32 . 
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ومنظمة "أحوات حول العام" "الح ركة الدولية لصحة المرأة" قي جال المدافعة عن حقوق للمرأة والطفل . 
و"منظمة أطباء بلا حدود" (reغن) ۴0٣‏ كمه s«زءملM6)‏ الي تعن بالشؤون الصحية. و "جاعة السلام 
الأحضر"( ءءه٠۴‏ «ء٠إ6)‏ ني جال الحفاظ على البيئة ومناهضة التسلح النووي. 
المبحث الغالث؟ الأمن الإنسان في بيئة أمنية دولية جديدة. 

عرف حقل الدراسات الأمنية نقاشات حادة بعد مماية الحرب الباردة تدور أساسا حول محاولات توسيع 
وتعميق الدراسة قي هذا احجال إلى قضايا ومسائل حارج نطاق الاهتمامات التقليدية المنصبة على الصراع 
العسكري بين الدول» لذا أصبحت هذه النقاشات حول طبيعة الأمن» معانيه و مدلولاته من أهم القضايا الي 
ميزت الإنتاج النظري في حقل السياسة العالمية عموما و حقل الدراسات الأمنية - كحقل فرعي - حصوصا. 
ويبدو أن أصل هذه الحوارات والنقاشات يعود بالدرحة الأول إلى عجر المقتربات والأطر التحليلية العامة الي 
كانت توظف لتفسير وإدراك السلو كات والظواهر الأمنية التقليدية حلال فترة الحرب الباردة. وانحصر هذا الحوار 
عموما بين مقاربتين» تدعو إحداهما إلى ضرورة توسيع مفهوم الأمن وبالتالي حقل الدراسات الأمنية ليشمل 
مسائل تتعلتق بالحوانب الاقتصادية» البيثية والدعغرافية» سواء باعتماد احتمع كموضوع مرحعي( الأمن الحتمعي) 
أو بالترول إلى الفرد/الإنسان كموضوع للأمن في إطار عالمي شامل(الأمن الإنسان)ء أما المقاربة الثانية 
فتخحتزل مفهوم الأمن تي الجال العسكري وتعتبر قضية الأمن من صميم اهتمامات واخحتصاصات الدولة وحدها, 

إذن فالحوار قد دار بصورة مباشرة بين الآراء الداعية إلى الحفاظ على المفهوم التقليدي للأمن الذي يشير 
عادة إلى الأمن الوطي» والآراء النقدية الي تحاول إعادة النظر بشكل حذري في المفاهيم» المدلولات والموضوع 
المرحعي للأمن. وتطرح مفهوم الأمن الإنسا كمفهوم بديل عن الأمن الوطي. 

وقد جاء هذا الجدل انعكاسًا مجموعة من التحولات وال برزت حن من قبل ماية الحرب الباردة» وال 
طرحت بعض التساؤلات حول مدى ملاءمة النظريات الأمنية القائمة و المتمحورة حول تحقيق أمن الدولة» 
للتعامل مع طبيعة تحولات البيعة الأمنية. لذلك فإن دراستنا لمفهوم الأمن الإنساني لابد أن تمر عيبر التعرض لمفهوم 
الأمن الوطي» والعوامل الي تدفع إلي الانتقال باتحاه الأمن الإنسان. 
المطلب الأول: البيئة الأمنية الجديدة وتحول مفهوم الأمن. 

اتسمت العلاقات الدولية منذ صلح وستفاليا بميمنة منظومة مفهومية متكاملة تمحورت حول مفاهيم 
اللساواة في السيادة» وتوازن القوى» وعدم التدحل في الشعون الداحلية للدول» والت ر كيز على الاعتبارات الخاصة 
ESS‏ 


- يعتبر باري بوزان واحدا من الذين حاولوا تقديم صياغة متكاملة لمفهوم الأمن المجتمعي والذي يشير حسب اعتقاده إل * 16 
استطاعة المجتمع البقاء والدوام على مقوماته في ظروف مقبولة للتطور» والحفاظ على الأسس اللغويةء الثقافية والتقليدية" 
للنشر والتوزيع»› - محمد السيد سليم» تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين. القاهرة» دار الفجر الجديد 7" 
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وقد شاع استخدام مصطلح "الأمن الوطيٰ" بعد الحرب العالمية الثانية إلا أن حذوره تعود إلى القرن 
السابع عشر» تحديدا بعد معاهدة وستفاليا عام1648 » الي أسست لولادة الدولة الوطنية أو الدولة - 
الأمة (eاه؟‏ -«0نة وشكلت الحقبة الموصوفة بالحرب الباردة الإطار والمناخ الذي تح ركت فيه حاولات 
صياغة مقاربات نظرية وأطر مؤسساتية للأمن وصولاً إلى استخدام تعبير " إستراتيجية الأمن القومي" منذ 
تسعينيات القرن المنصرم» وسادت مصطلحات حقبة الحرب الباردة مثل الاحتواى الردع» التوازن» التعايش 
السلمي كعناوين بارزة في هذه المقاربات بهدف تحقيق الأمن والسلم وتحنب الحروب المدمرة الي طبعت النصف 
الأول من القرن العشرين. وبانتهاء الحرب الباردة ظهرت متغيرات جديدة دفعت إلى إعادة النظر في مفهوم 


الأمن. 


الفر ع الأول:مفهوم الأمن الوطني ضمن أولوية الدولة. 

كأي مصطلح أو مفهوم» لا بمكن التوصل إلى تحديد دقيق لمفهوم الأمن الوطني حارج نطاق المكان 
والزمان الذي يتحرك في مداره» متنبهين لخضوعه الدائم للتعديل والتطوير انسجاما مع التغيرات والعوامل ال 
أثرت وتؤثر في بروزه إلى مسرح التداول. 

ولو راجعنا تعريف "الأمن" في القواميس لوجدنا تقاطعاً يشير عموماً إلى تحقيق حالة من انعدام الشعور 
بالخوف وإحلال شعور الأمان ببعديه النفسي والجسدي ملها. 

أما التأحر ني إيجاد تعريف أكاديي متفق عليه لمفهوم الأمن الوطيْ» من خلال البحوث العلمية» فيرحع 

إلى الاحتلافات الظاهرة في تعريف المفهوم» الي شملت» احتلافا في تحديد هوية التهديدات الموجحهة إليه» وهوية 
أولئك المقصود أن يردعهم الأمن الوطي بأدواته وإستراتيجياته» ال هي اا عو 

وعلى الرغم من ذلك» فهناك ثلاثة اتجاهات واضحةء لتعريف الأمن الوطي #". كل ااه منهاء له 
منظاره الخاص» في تحديد المفهوم. يركز الأول على الأمن الوطيْ كقيمة بحردة مرتبطة بالاستقلال وسيادة الدولة 
الوطنية. ويهتم الاججاه الثاني بالجانب التنموي» لحيويته في إطاره الاقتصادي والإستراتيجى. أما الثالث ‏ وهو 
الأحدث بالنسبة للاتحاهات الثلاثة ‏ فهو يؤمن بالأبعاد المتكاملة الشاملة للأمن 0 


4 . ص 39 


-تم عرض هذه الاتجاهات بالعودة إلى الموسوعة العربية الالكترونية المتخصصة في الدراسات الأمنية مقاتل من الصحراءء على الرابط 
الالكتروني الاتى: 
http://www.moqatel.com/openshare/ Behoth/ Askria6/ OsosAmnW at/ sec07.doc_cvt.htm‏ 
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الاتجاه الأول: الأمن الوطني كقيمة مجردة. 

بخص هذا الاجاه الأمن الوطي بالأولوية قي موارد الدولة» باعتباره القيمة الأساسية والحيوية» وهو ما 
يسميه آدم ميث "مأزق الاحتيار بين الرخاء والدفاع'. ويكون الاحتيار من منظار هذا الاججاه في صالح البندقية» 
على حساب رغيف الخبز. ويرى هذا الا تجاه أن الاستقلال والسيادة الوطنية» أكثر أهمية من الأمن الوطيٰ» 
لذلك فإن البعد العسكري» يجب أن تحسب قدراته على أساس التفوق على الخصم (الحقيقي أو الحتمل). 
ويستخدم بعض المؤيدين همذا الاتجاه» عند قياسهم لقدرات الدولة الشاملة (القوى الشاملة للدولة)» متغيرات 
معنوية» يصعب قياسهاء مثل الإرادة الوطنية» والروح الوطنية كأسس للأمن الوطي. 
وهناك العديد من التعريفات الي تصنف ضمن هذا الا تجاه بمكن التطرق إلى بعضها: 

تعريف والتر ليبمان «صهص مم1 ءاام :W‏ " إن الدولة تكون آمنة» عندما لا تضطر للتضحية .مصالحها 
المشروعة لكي تتجنب الحرب» وتكون قادرة على حاية تلك المصال» وأن أمن الدولة يجب أن يكون مساويا 
للقرة السك ربة رامن العسكري إصاة إل إمكاية مفاومة اشر امساح وال د 12 

فليبمان قي تعريفه يركز على استخدام القوة العسكرية» لحماية المصالح المشروعة (من وحهة نظر الدولة 
بالطبع) ويدور تعريفه للأمن في إطار القوة العسكرية. 
تعريف أرنو لد ولفيرز كعوگاا۷ 014«ء4: " الأمن الوطيْ يعن حاية القيم» ال سبق اكتسايها. وهو يزيد وينقص 
حسب قدرة الدولة على ردح اهجوم أو التغلب عل" (120 

ويشبه هذا التعريف ما سبقه» في الاعتماد على القوة العسكرية» لكنه يشير إلى أنه حكن ردع الخصم 
بامتلاك القوة دون الدحول ني صراع مسلح معه» والتعريف يشير أيضا إلى أن الأمن لوطي ذو مفهوم متغير طبقا 
لقدرة الدولة على الأداءء وهي نقطة مهمة في الوصول إلى تحديد أدق لمفهوم الأمن. 
تعريف هنري كيسنجر #۲ع«اوونK‏ رع«م11: " الأمن هو التصرفات» الي يسعى الحتمع عن طريقها إلى حفظ حقه 
ن ارت "(121 

يشير هذا التعريف مباشرة» إلى استخدام عناصر القوة المختلفة» وليس العسكرية فقط» بلا توضيح 
لشرعية تلك التصرفات» أو تحديد لتوقيت استخدامهاء مما يترك المفهوم مفتوحا لتصرفات عدوانية. ولاشك أن 
هذا المفهوم يأق من منطلق تمتع الدولة» الي ينتمي إليها كيسنجر( وهي الولايات المتحدة الأمريكية)ء بالعديد من 
عناصر القوةء الي تتيح هما القيام بالتصرفات المشار إليها ق التعريف» مع ضمان نحاحها من دون أن تضع قي 
الاعتبار إمكانات الآحرين لحفظ حقهم قي البقاء. لذلك يرى بعضهم هذا التعريف ترجمة لعبارة "الغاية تبرر 
الإسيلة . 


-موسوعة مقاتل من الصحراء الالكترونية» مرجع سابق. 
0 ار 
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وعموما فإن الت ركيز على حوهر الأمن الوطيْ» ضمن هذا الاججاه» على أنه بعد عسكري أصيل ذو 
محددات» حكن تقييمهاء يدفع الدول بالتأكيد لزيادة قدراتما العسكرية» وقوتماء ف شن الحالات. ويسيطر المفهوم 
EEN E ON O Dy OR SBE E SE‏ 
تالاص الخس ك ى ام رار و اة عاض في ن هدا اف الحدرد ون الول ال ین 
النظام الدوليء يوحه الجزء الأكبر من الموارد» لمواجهة هذا التنافس وتداعياته» مستبعدا مطالب التنمية» في 
القطاعات الأحرى» غير الأمنية (غير العسكرية). ويضع هذا التورط في سباق القوةء الدول المتنافسة» في دائرة 
مفرغة (المعضلة الأمنية)» فتعتقد أن الحل يكمن في الحصول على مزيد من التسلح ونظم الدفاع» ما يولد مناخحا 
من التشكيك وعدم الثقة في العلاقات الدولية. 
الانجاه الثاني الأمن الوطني ذو بعد اقتصادي إستراتيجي أكثر أحية. 

أوضحت تداعيات أزمة النفط في حرب أكتوبر 1973ء أحمية تأمين الموارد الحيوية والإستراتيجية» 
والحفاظ على معدلات تدفقها إلى شرايين الاقتصاد العالمي» الذي يخص ‏ في معظمه ‏ الدول الصناعية 
الكبرى. وقد أدى ذلك إلى تصاعد أهية الموارد الإستراتيجية في درحات الأمن الوطيْ» وأصبحت إحدى ركائز 
الأمن الوطيْ للمجتمع الأوروبي والأمريكي. وعَرّف الأمن الاقتصادي بأنه "غياب التهديد بالحرمان الشديد من 
الرفاهية الاقتصادية" . كما وضع تعريف للسيادة الاقتصادية؛ باعتبارها أكثر أبعاد الأمن الوطي حطورة وأهمية» 
بها "القدرة على التحكم في أكبر عدد ممكن من أدوات السياسة في ا لجال الاقتصادي" 
ومن التعريفات الواردة ضمن هذا الاتجاه: 
تعریف لورنس کروز» و جحوزاف. ناي ر۸× "Lawrence Kranse, J.‏ الأمن هو غياب التهديد بالحرمان الشديد» 
ا LE AAS‏ 

يعود هذه التعريف» إلى مفهوم القوة والتهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية» في مفهومها المادي 
الحسوس» وهو الحانب الاقتصادي» مشيراً إلى أهمية القوة الاقتصادية كر كيزة رئيسية للأمن الوطيْ. 
تعريف ج. هولسن» ج ويلبوك Holsen, 3. WaeIboeck‏ .[: " الأمن هو الأهداف ال تسعى الدولة لتحقيقها من 
حلال السياسات والبرامج» والعمل على توسيع نفوذها ف الخارج» أو حاولة التأثير على سلوك الدول الأحرى أو 
E‏ 

وعلى الرغم من أن هذا التعريف قي جزئه الأحير» يعود إلى حالة العدوانية بالتوسع والتأثير على سلوك 
الآحرين وتغييره» إلا أنه يضيف متغيرا حديداء وهو ضرورة السعي إلى تحقيق الأهداف» الي هي قي مفهومه 
تعادل الأمن» من خلال التحطيط ووضع السياسات والبرامج والعمل على تنفيذها. 


- موسوعة مقاتل من الصحراء الالكترونية» مرجع سابق. 
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وعموما فقد ارتبط مفهوم الأمن الوطي هذا الاتجاه» ذو المنظار الاقتصادي» بالحرب ووضع كسابقه 
احتيارا صعباً بين السلاح والغذاء. فبينما عارض بعض الناس ارتفاع نفقات التسليح ونظم الدفاع عن الدولة 
رأي آحرون ‏ خاصة الدول المصدرة للسلاح ‏ غير ذلك نظرا لاما ثوفر عمالة معتبرة» وتضخ في شرايين 
الاقتصاد الوطي عائدات مهمة» وتطور الصناعة الوطنية فضلاً عن الاستشمار تي خحدمة ما بعد البيع» بتوريد 
مستلزمات الإصلاح والصيانة والتدريب والذحائر والتطوير. وقد رفضت الدول النامية ‏ مرة أخحرى 
باعتبارها الأكثر تضررا من هذا المفهوم ‏ الاعتراف هذا الاتجاه قولاء ومارسته فعلاً من حلال تكديس الأسلحة 
ومواصلة صيانتها .مبالغ ضخمة. 
الاتجاه الالث: النظرة الشمولية في تعريف مفهوم الأمن الوطني. 

عبر روبرت ما كنمارا» وهو رحل اقتصادي وسياسي ووزير الدفاع الأمريكي الأسبق» عن هذا الاججاه 
كابه عن جور الأ" عندها قال" الأمن غبارة عن النمية :ومن دون تة لا من أن يوجحد أمن. وآن 
الد زل الى لا توف الراق لمكن يساطة اتل اة ٠"‏ 

وعبر ما كنمارا بتعريفه هذا عن مفهومه للأمن الوطيْ» بكلمة واحدة شاملة» هي " التنمية". حيث 
تشم تلك الكلة بعاد كثيرة» فهي تنمية عسكرية واقتصادية واحتماعية» تنمية للموارد والقوى المختلفة» تنمية 
للدولة والجتمع» تنمية للعلاقات الخارحية والسياسة الداحلية. كما أنه لفت النظر إلى أن التنمية تعن في مضموماء 
NEN SS ES EE E Oy A ESS SOE A‏ 
على النمو والأمان. 

فقد لاحظ أن امتلاك الأسلحةء م بمنع الثورات والعنف والتطرف» وأن مثيري الشغب والاضطرابات من 
الفغر ا كا ان دول ا كر ااا للأسلحة والعنف و الحروب» هي الدول الأكثر فقر قي النصف الجنوبي 
من الكرة الأرضية. وأرحع ماكنمارا هذه الظاهرة إلى الفقر وضعف البنية الاقتصادية لتلك الدول» نما يضر 
بالأمن. وأن السلاح والقوة العسكرية» قد تكون جزءا من أحزاء الأمن ولكن ليست أهمها. وهذا المفهوم ينطبق 
على الدول الغنية والقوية» كما ينطبق على الدول الفقيرة. وربط ماكنمارا بين الأمن والتنمية» وأوضح أَما لا 
تعن فقط ‏ أي التنمية ‏ البعد الاقتصادي» بل يحب أن تشمل كل الأبعاد. فتنظيم الأمة لمواردهاء وتنمية 
قدراتما يجعلها قادرة على الحصول على احتياحاها الذاتية» وهو ما يساعدها على مقاومة الإحلال بالأمن أو 
اللجوء إلى العنف. 

أدى مفهوم الأمن الوطي من منظار تنمية شاملةء إلى زيادة الفهم لمطالب وظروف الدول الفقيرة 
SNE ES a e E E EE SD‏ 


روبرت مكنمارا» جوهر الأمن. ( ترجمة يونس شاهين)ء القاهرة الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» 1970» ص125. 
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رفع القدرات العسكرية وحدها. وبذلك تنجو تلك الأمم من الوقوع في معادلة الغذاء/ السلاح» والبعد عن 
ممارسة الأمن القمعي. 
إن الاججاهات الثلاثة ال تعرضنا هما في تعريف الأمن الوطيٰ تكاد تعكس جتمعة تصورا واضحا لحقيقة 
هذا المفهوم ويمعكن أن نستخلص من خلاهها الاستنتاحات الآتية: 
- يتضمن مفهوم الأمن جانبا سلبيا يتمثل في غاية الأمن الوطي واليّ تدور حول حاية القيم الأساسية الي 
تكونت وتطورت داحل إحدى الدول»ء لا من التدحل العسكري الخارحي المباشر فحسب وإنما من 
أشكال القدخل الأحرى غير الباشرة. 
- كما يتضمن مفهوم الأمن حانبا ايجابيا يعكس إحراءات صانع القرار ومؤسسات النظام السياسي قي 
الدولة» لتحقيق التنمية» ولضمان عدم تعرض المصال الأساسية للتهديد أي السعي إلى التحرر من الشعور 
بعدم الأمن وتحقيق الرفاهية والاستقرار. 
- يتميز مفهوم الأمن الوطي بالنسبية والدينامية» وهذا ما يعكس صعوبة اتفاق دولتين أو عدد من الدول 
على مفهوم دد للأمن الوطيٰ» وذلك لاحتلاف طبيعة المصالح وحجم القوة وطبيعة التحديات وأساليب 
المواجهة. 
الفر ع الثاني : دوافع الانتقال من المستوى الدولتي/الوطني إلى المستوى الفردي للأمن. 
أدت التطورات الجذرية والمتلاحقة الي شهدها العام منذ مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي وحێَ 
الآن إلى احتدام النقاش حول تبي تصور معين لمفهوم الأمنء فإذا كان التقليديون/الواقعيون يسعون إلى الحفاظ 
على المفهوم الضيق للأمن الدوليٍ/الوطي أو اقتراح مراحعات سطحية وشكلية بسيطة له» فإن تيار الدراسات 
الأمنية النقدية (8.8.°) Suds‏ yانإuءمS‏ اناا يتب طرحا مغايرا لمفهوم وطبيعة الأمن من خلال مقاربة 
حديثة أنتجت العديد من المفاهيم في حقل الدراسات الأمنية» منها مفهوم الأمن الإنسان. 
ولا يكن أن نقف عند حقيقة هذا المفهوم وحوهره ما لم نتعرف على التغيرات الي دفعت إلى إعادة 
النظر في كافة الافتراضات الأساسية للمعادلة الأمنية في العلاقات الدولية. وهذه التغيرات حدثت على المستويين 
الآتيين: 
أولا: تغير على مستوى الفاعلين. 
أسهمت التطورات الجديدة الي حدثت قي منظومة العلاقات الدولية» منذ بداية التسعينيات من القرن 
ا لماضي» ق بروز وضع حديد لم تعد معه الدولة هي الكيان القانون والسياسي الوحيد في إطار هذه المنظومة» إذ 
ظهرت إلى جوارها كيانات قانونية وسياسية عديدةكإه)عة ع)اهاء-«0" «فعلى المستوى الدولي تزايد دور 
المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية» وعلى المستوى العبر وطي برزت الشركات متعددة الجنسيات 
وكارتلات المخدرات والجرية المنظمة»ء أما على المستوى تحت وطي فلا بمكن إغفال دور المحتمع المد وخاصة 
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الأقليات والجحماعات الإثنية» الي تطالب .عزيد من الحقوق والمشاركة والاستقلال. ويلحص عاالم الاجتماع 
الأمريكي دانييل بل "!81 1هi«ه٥"‏ هذا الوضع AOE‏ الدولة أصبحت أصغر من أن تتعامل مع 
الفكات الكرف اوا كر ن اا تام بال مم الكت ا 1251 


"'The State is becaming too small to handle really big problems, and too large to deal 
effectively with small ones." 


ومع هذا التحول قي فواعل العلاقات الدولية م يعد من الحدي علميا وواقعيا تر كيز الاهتمام على الدولة 
فقط كموضوع مرحعي للأمن» لأن الدولة وسيلة لضمان أمن الفرد بضمان بقائه وتحقيق رفاهيته» ولا هكن أن 
تكون هي المعنية وحدها بالأمن. فحماية الكائن البشري» أو الجماعة الإنسانية بصورة شاملة تجعل الهمدف 
الأساسي هو البحث عن وسائل واستراتيجيات لضمان الأمن العالمي الشامل( yانurءم؟‏ اطا ) والأمن 
الإنسان( رانسءهS‏ مهس 11) لذلك يركز المشرو ع النقدي في الدراسات الأمنية على مفهوم الأمن الإنسان. 
ثانيا؟ تغير على مستوى مصادر التهديد. 

لاشك أن تحقيق الأمن الداحلي والحفاظ على الأمن الخارحي من الوظائف التقليدية للدولة وال كان 
ينظر إليها فلاسفة السياسة كمهمة مر كزية للدولة وكان الاعتقاد السائد لدى العديد من السياسيين الممارسين أن 
الواحب الأسمى للدول هو تولي هذه المهام بفاعلية. و قد ارتبط مدلول الأمن عفهوم الخطر و التهديد» فلا 
نستطيع تعريفه إلا في جحال داحلي ودولي محدد وبذلك فهو ثل المحصلة النهائية لمستوى ودرحة التحصين لكيان 
الدولة من الداحل والخارج. وبقي مفهوم الأمن مافظا على أهميته الجوهرية في عصر العولة بكل أبعاده سواء 
الداحلية أو الخارحية وليس ذلك غريبا ففي كل العهود والأزمنة كان للاقتصادء الحروب والسياسة روابط ضيقة 
ومتقار:(126, 

إلا أن الجديد ف هذا اجال يتمثل ف القضايا والإشكالات الحديدة الي تواحه الدولة في عصر العولة» 
الأمر الذي يفرض تطوير المهمة الأمنية للدولة وتحديث أساليب أدائها. وفى هذا المجال بمكن الإشارة إلى بعض 
القضايا الحديدة وما تتطلبه من أدوار أمنية للدولة على المستويين الداحلي و الخارحي: 
1 - التعرف على أنواع الحرائم ال تمدد الأمن الوطيْ كالمحرائم الاقتصادية و منها غسيل الأموال التلاعب 
بالبورصة والفساد الإداري. ووضع خخطط علمي وعملي للتعامل معها حيث أن الآثار الناتجة عن مثل هذه 
الجرائم على أمن الدولة لا تقل عن التهديدات الخارحية ويدحل ف هذا الشأن الحرائم الممكن حدوثها من خلال 
التجارة الإلكترونية والحريمة الدولية وتحارة المخدرات ودفن النفايات النووية و الكيميائية ... الخ. وهكذا بد أن 


»ا 2 3 125 
2 مازن غرایبهء مرجع سابق› ص25. 


2 - Carlo JEAN , "Conséquences politiques et sécuritaires de la Globalisation" .in: Mondialisation 
et sécurité,(actes du colloque international Mondialisation et sécurité.CDN) , Alger , Edition 
ANEP, 2003, p161. 
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بحالات الوظيفة الأمنية قد اتسعت وتعقدت بصورة غير مسبوقة» حيث أن مثل هذه الجرائم نمدد الأمن الوطيّْ 
للدولة من زوايا ختلفة. 1۶7 
2 - مقاومة التطرف و الإرهاب» حيث أن ظاهرة التطرف والإرهاب تعد من الظواهر الخطيرة ال تمدد الأمن 
الوطيْ. وعلاج هذه الظاهرة لابد وأن يجمع بين الأساليب الأمنيةء الاقتصادية الاحتماعية والنفسية» وعلى هذا 
الأساس أصبحت تاربة الفقر إحدى أدوات الأمن. ودعم القتمية عاماة هما للوة ا (220 
3 - فيما يتعلق عفهوم الأمن الخارجي والذي يدور حول الحفاظ على سلامة إقليم الدولة برأ بحرا وجواء ومنع 
تعرضها للعدوان الخارحي و توفير القدرة اللازمة للتصدي له» هذا بالإضافة إلى الدفاع عن مصاح مواطيْ 
الدولة ق الخارج» هذا المفهوم للأمن الخارحي م يعد قاصرا على هذه الحوانب التقليدية. فاحتراق إقليم الدولة ۾ 
يعد يتم بالوسائل العسكرية المباشرة و إنما يتم بوسائل تكنولوجية متطورة» من خلال الأقمار الصناعية وغيرها 
من وسائل جمع المعلومات الحديثة ويتم كذلك من خلال ما يمكن أن نطلق عليه " الأساليب الذكية " الي تدور 
حول تحليل البيانات الإستراتيجية للدولة والتعرف على كيفية إدراك صانع القرار السياسي للواقع السياسي الذي 
يعمل في إطاره داخليا وإقليميا وعالميا. ومن هنا فإن تحقيق الأمن الوطيي على هذا المستوى لم يعد يتم من خلال 
الأساليب العسكرية وحدهاء وإنما من خلال أساليب حديدة تعتمد على العلم والمعارف المتطورة. 

وقي هذا السياق أصدر اتحاد العلماء الأمريكيين بيانا حاء فيه: "...إن العام لم يعد يدار بالأسلحة بعد الآن 
أو الطاقة أو المالء إنه يدار بالأرقام والأصفار الصغيرة...إن هناك حربا تحدث الآن...إنا ليست لن يملك 
رصاصا أكثر إنما حول من يسيطر على المعلومات» ماذا نسمع أو نری؟ كيف نقوم بعملنا ؟ كيف نفكر ؟ إِيا 
N a a‏ وهكذا يضاف إلى مدلولات الأمن الواسعة مدلول جديد امه " الأمن المعلوماق"» 
يفرض على الدولة أحذه بعين الاعتبار قي هذا القرن الذي تؤدي التكنولوجيا فيه دورا أساسيا . 
4 - وني محال الأمن الخارحي كذلك تبرز قضية التدحل الأحبي في الشؤون الداحلية للدول لاعتبارات إنسانية 
وقد أحذ هذا النمط يتخحذ شكل النزعة الإنسانية المسلحة المتجسدة في بعث جيوش متعددة الجنسية لفرض احترام 
OO OEE‏ 

وهكذا يتضح جليا أن التهديد العسكري الخارحي المتعلق بالحدود والأطماع الترابية وغيرها لم يصبح هو 

مسك النهديد اويه لام الذرلة ( كا شترض انار التار لا فالدولة أصبحت تواجه أنماطا عدة 


- محمد سعيد أبو عامود“"الوظائف الجديدة للدولة في عصر العولمة". مجلة الديمقراطيةء مركز الأهرام» القاهرةء عدد3 7 
»صيف 2001 » ص78. 
Carlo JEAN , Op.cit , p171‏ -1 
.عبد الوحيد . م» "حرب المعلومات...تحديات القرن الواحد و العشرين". مجلة الجيش» الجزائر» عدد482» سبتمبر2003» ص9 _ 129 
وهذا ما بات يعرف "بالتدخل العسكري الإنساني" والذي هو موضوع هذه الرسالة والتي سيتم التطرق إليه بالتفصيل في - 130 
الفصول اللاحقة. 
- محمد شلبي“ الأمن في ظل التحولات الدولية الراهنة". أعمال الملتقى الدولي: الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنة"" 
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من مصادر التهديد - كما رأينا - من قبيل تحارة المخحدرات عبر الحدود» الجريمة المنظمةء انتشار الإرهاب الدولي» 
وانتشار الفقر والأوبئة والتلوث البيئي إضافة إلى الجرائم العالمية و الاتجار بالإنسان وأعضائه» واليّ أصبحت من 
المشاكل المستعصية خحاصة على الدول الفقيرة» ونخص بالذكر هنا جحارة الأطفال والنساء» وبيع مختلف أعضاء 
جسم الإنسان من كلى وغيرها, 

و الأكيد أن القوة العسكرية لا تصلح كأداة لمواحهة تلك الأغاط من مصادر التهديد الذي تفوق آثاره 

المدمرة آثار التهديد العسكري المباشر. ورغم ذلك مازالت حكومات كثيرة تنفق على حاية مواطنيها من هجوم 
عسكري خارحي غير واضح المعالم ما لا تنفقه على حايتهم من أعداء موحودين بينهم دائما كالفقر والأمراض 
والأحطار الحقيقية الأحرى الي تمدد الأمن البشري كل يوم. 
5 - التغير في طبيعة الصراعات: إذ صاحب فاية الحرب الباردة تغيرًا في طبيعة الصراعات الي يشهدها العام إذ 
أصبحت الصراعات تدور بين الأفراد داحل حدود الدولة القومية وليس بين الدول .فتشير الإحصاءات إلى أنه 
خلال الفترة من عام 1990 وحن عام 2001 شهد العام سبعة وخمسين صراعا رئيسيًا داحل 45 دولة ق مختلف 
أحاء العام ومن بين العشرين دولة الأقل في دليل التنمية البشرية لعام 2002 توحد 16 دولة منها تعانن من 
فالسهة ١ا‏ اسا للع راغات هى ها است دور دال هدرد الدر ا القرشة والسة 
الأكبر من ضحايا تلك الصراعات من الدنين وليسوا غعسكرين»ء حاصة آنه ق بعض الأحيان تكون السيطرة 
على المدنيين أحد أهداف الجماعات المتصارعة. 

وعلى هذا الأساس» شكل التغير في طبيعة الصراعات في فترة ما بعد الحرب الباردة عاملا رئيسيًا في 
تأكيد فشل المنظار التقليدي للأمن في التعامل مع طبيعة مصادر تمديد أمن الأفراد قي فترة ما بعد الحرب الباردة. 
فإذا كان مفهوم الأمن الوطني يرتكز على أن أمن الدولة” يضم أمن الفرد ويحتويه» ومادامت الدولة آمنة فالأفراد 
بالضرورة آمنون.» إلا أن هذا المنظار الأمي م يعد ملائمًا في الوقت الحالي» فقد تكون الدولة آمنة - وفقا للمفهوم 


التقليدي للأمن -ف وقت يتناقص فيه أمن مواطنيهاء كما أن الدول أصبحت ف أحيان كثيرة مصدرًا لتهديد أمن 


صراعات داحلية 2 


مواطنيهاء وهو ما دفع بعض الباحثين للدعوة لطرح 
مفهوم للأمن بديلا عن مفهوم الأمن الواقعي نمثلا ي مفهوم الأمن الإنسان ليرتكز بالأساس على تحقيق أمن 
الأفراد. 
المطلب الان مفهوم الأمن الإنسان ومقوماته. 
كلية العلوم السياسية والإعلام» جامعة الجزائر» 2004» ص 157. 
World Refugees Statistics: Refugees and Asylum Seekers Worldwide”, World Refugees Survey 2005, US‏ 132 


Committee for Refugees,2005, P. 6-7. Available online at: 
www.refugees.org 
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برز مفهوم الأمن الإنساني في النصف الثاني من عقد التسعينيات من القرن العشرين كنتاج محموعة 
التحولات الي شهدقما فترة ما بعد الحرب الباردة فيما يتعلق بطبيعة مفهوم الأمن ونطاق الدراسات الأمنية. 

ويمكن تتبع حذور مفهوم الأمن الإنساني في الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان لعام 1945 الذي كان 
ت ركيزه منصبا على إرساء بعض القواعد الكفيلة بحماية حقوق الإنسان» وبالتالي تحقيق الأمن الإنسان. تلى ذلك 
بعض المبادرات المحدودة لطرح مفهوم الأمن الإنسان» إلا أنه لم يكن ها صدى كبير ودور مؤثر قي طرح المفهوم 
على أحندة العلاقات الدولية. .وف عام 1966 طرح دبللیو .آی .بلاتز 818٤2‏ .۷.8 رؤيته حول الأمن الفردى 
ndividua1 Security‏ وذلك يې کتاب له بعنوان " الأمن الإنسان :بعض التأملات" Human Security: Some‏ 
1s‏ ومع بداية السبعينيات بدأت تظهر جحموعة من التقارير لبعض اللجان ومنها جماعة نادي روما 
واللجنة المستقلة للتنمية الدولية» واللجنة المستقلة لنزع السلاح والقضايا الأمنية. وقد أكدت تلك اللجان قي 
تقاريرها على أهمية تحقيق أمن الفرد. وركزت على ما يعانيه الأفراد قي كافة أنحاء العام من فقر وتلوث» وغياب 
للأمن الوظيفي في سوق العملء ومن ثم ضرورة دفع الاهتمام نحو مشاكل الأفراد.(12 


وكان أول استعمال رمي لمفهوم الأمن الإنسان سنة 1994 في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج 
الأت العحدة الاما والذي ير أول من " ظر" قهرم الأسن الإتسان وأدخله بقوة ق الدراسات الأمنية 
الموسعة وق الاهتمامات الدوليةء وتعميم استخدامه متجاوزا بذلك المنظار التقليدي (الواقعي). ويعد هذا التقرير 
E‏ 
الفرع الأول: تعريف الأمن الإنسان 

رغم وحود اتفاق بين التعريفات الي قدمت لمفهوم الأمن الإنساني من خلال الدراسات الأكادعية الي 
ناقشت المفهوم على أن وحدة التحليل الأساسية للمفهوم تتمثل في الفرد بدلا من الدولةء وذلك في سياق ما 
يواحهه أمن الأفراد من تحديات خحطيرة» إلا إنه يتضح من النظر إلى تلك التعريفات وجود تباين شديد فيما بينهاء 
فهناك بعض التعريفات الي تطرح مفهومًا شديد الاتساع للأمن الإنساني بحيث يشمل كل ما بعس أمن وكرامة 
الأفراد» قي حين أن هناك دراسات أحرى تطرح تعريقا ضيقا للمفهوم من خلال قصره على أغاط وفغات محددة 
من مصادر التهديد. 


13 خديجة عرفةء تحولات مفهوم الأمن.. الإنسان أولا. على الرابط الالكتروني:‎ - 
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2003/09/article0(1.shtml 
CHARLES- Philippe David et JEAN François Rioux. Le concept de sécurité humaine in : 
JEAN François Rioux (dir), la sécurité humaine : une nouvelle conception des relation 
internationales. L' Harmattan, paris, 2001, p 21. 


عبد النور بن عنتر البعد المتوسطي للأمن الجزائري: الجزائرء أوربا والحلف الأطلسي. الجزائرء المكتبة العصرية للطباعة 2005 _ 15 
ص 28. 
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ومن التعريفات الي ركزت على العلاقة بين الأمن الإنساني والأمن القومي تعريف حورج ماكلين " 
"George MacLean‏ : "الامن الإنسان في معناه الشامل يعن تحويل الانتباه من الأمن القومي إلى أمن الأفرادء 
فالأمن الإنسان يقوم على أن حاية الأفراد لن تتحقق من خلال حاية الدولة كوحدة سياسية ولكن من خلال 
الت ركيز على رفاهية الأفراد ونوعية الحياة»... الأمن الإنسان يعن الحماية من العنف غير الميكلي والذي يترافق مع 
اعتبارات عدة غير مرتبطة بالتكامل الإقليمي مثل الندرة البيئية أو الهجرة الجماعية. ومن غم» فإذا كانت المفاهيم 
التقليدية للأمن تركز على العنف الميكلي» مثلا في الحروبب» فإن الأمن الإنسان يرتبط بقضايا العنف غير 
او ا ا ی ع ا 

اما فریدیریکو مايور ۴661٥١ M4۷0۸‏ المدير السابق لليونيسكو فيرى أن: " الأمن الإنسان يلتبس مع 
الحماية والدفاع عن الكرامة الإنسانية» ويعود إلى الأمم المتحدة ترقية جيع أبعاده» ال لمكن فصلها عن حقوق 
A E‏ 
ويذهب أحد أوائل المنظرين لمفهوم الأمن الإنساني وهو وزير الخارجية الكندي ليود أكزوري لرهنا 

J Etudes internationales دول"‎ SE الذي طرح رؤيته للمفهوم أول مرة ي‎ !Axworthy 
مارس1997 في مقال له بعنوان "بين العولمة وتعددية الأقطاب : من أحل سياسة حارحية كندية شاملة وإنسانية.‎ 
1 


« Entre mondialisation et multipolarité : pour une politique étrangêre du Canada globale et 
إلى تعريف الأمن الإنسان على أنه " يعن حاية الأفراد من التهديدات سواء كانت مرفوقة بالعنف‎ طنسنمe‎ «, 


ام ل فالأمر يتعلق بو ضعية أو بحالة تتميز بغياب اللساس بالحقوق الأساسية للأشخاص» بأمنهم وحن بحياقم. 
)138( 


وحاء قي تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدحل وسيادة الدول الصادر سنة 2001 أن الأمن الإنسان يعن " 


AA EY 


ويطرح كوفي عنان للأمين العام السابق للأمم المتحدة تعريفا شاملا لمفهوم الأمن الإنسان يتمثل في: 
"الأمن الإنسان قي معناه الشامل» يعن ما هو أبعد من غياب العنف المسلح» فهو يشتمل على حقوق الإنسان» 
والحكم الرشيد» والحق قي الحصول على فرص التعليم والرعاية الصحية» والتأكد من أن كل فرد لديه الفرصة 


8 George MacLean, The Changing Concept of Human Security: Coordinating National 


and Multilateral Responses, Available online at: 
www.unac.org/canada/security/maclean.htm. 
2 - DANIEL Colard, la doctrine de la "sécurité humaine" : le point de vue d'un juriste. in : JEAN François 
Rioux (dir) .op.cit. p 33. 
38 Tid, p 34. 
13°. The Responsibility To Protect , Report of the International commission on intervention and state 
sovereignty, December 2001, p15. Available online at the special ICISS web site: 
http://www.iciss.gc.ca/menu-e.asp 
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والقدرة على بلوغ احتياحاته الخاصة. وكل حطوة قي هذا الاتجاه هي أيضا حطوة نحو تقليل الفقر» وتحقيق النمو 
الاقتصادي ومنع النزاعات. فتحقيق التحرر من الحاحة والتحرر من الخوف وحرية الأحيال القادمة ف أن ترث 
يغة طبيعية وصحية» هذه هي الأ ركان المترابطة لتحقيق الأمن الإنساني ومن ثم الأمن القومى "(140 

ووضح كوي عنان مقصوده من هذا التعريف قي تصريح له عام 1999جاء فيه: " إن الكائن الإنسان هو 
مركز كل شيء» وحن تصور السيادة الوطنية فهو منشأً من أحل حاية الفرد» والذي يعد سبب وجود الدولة 
ولس العكفنة وال هن غر امقول روي خكرنات تلت فرق راطيا ت ج الاد ۹9 

ومن خلال التعريفات السابقة يتضح أن مفهوم الأمن الإنسان يرتكز بالأساس على صون كرامة 
الإإنسان» و تلبية احتياجاته المعنوية بجانب احتياجاته الماديةء والاقتراب الرئيسي هنا هو أن الأمن يعكن تحقيقه من 
حلال إتباع سياسات تنموية رشيدة» وأن التهديد العسكري ليس هو الخطر الوحيد الذي يتربص بالإنسان» 
ذلك أنه - التهديد - يمكن أن يأحذ شكل الحرمان الاقتصادي» وانتقاص المساواة المقبولة قي الحياة وعدم وجود 
ضمانات كافية لحقوق الإنسان الأساسية. فتحقيق الأمن الإنساني يتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة» 
وصون حقوق الإنسان وحرياته» والحكم الرشيد» والمساواة الاحتماعية وسيادة القانون. 

وإجالا فإن هناك مكونين أساسيين للأمن البشري هما: التحرر من الخوف و التحرر من الحاجة. 
ففي البلدان امتقدمة» يشغل الطرف الأول» أي التحرر من الخوف حيزا كبيرا من تفكير الناس هناك فهم 
يشعرون أن ما يهدد أمنهم هو حطر الجرعة و حرب المخدرات و انتشار نقص المناعة المكتسبة و تدن مستوى 
التربة و ارتفاع مستويات التلوث. أما في البلدان الفقيرة» فيحتاج الناس إلى التحرر من التهديد الذي بمثله اللجحوع 
و المرض و الفقر و عدم وجود المأوى. و أكثر المشاكل موجودة في البلدان النامية حيث يعيش أكثر من ثلث 
السكان تحت خط الفقر» و يعيش أكثر من مليار إنسان من سكان العام على دحل يومي يقل عن دولا ر واحد. 
)142( 

والملاحظ أن مفهوم الأمن الإنساني يحدث تييزا بين أمن الدول وأمن الأشخاص على أساس أن الأول لا 
يحقق الثان؛ فأمن الدولة رغم أهميته لا يعدو إلا آن يكون جزءا من أحزاء البناء الأمي المحكامل. معن أن أي نظام 
عالمي آمن ومستقر يبئ أمنيًّا من أسفل (الأفراد) إلى أعلى (العام). ومن ثم فإن أمن الدولة ججرد مساحة وسيطة. 
وهذا يعن أن الأمن الإنسان يجمع بين البعدين المحلي والعالمي للأمن. فهو كون البعد مثله مثل الأمن البيغي. أي 
ES EE SA a E‏ 


140 Kofi Annan, United Nations Millenium Report, Available online at: 


www.un.org/millennium/sg/report/full.htm. 
14! . CHARLES- Philippe David et JEAN François Rioux, op.cit.p19 


على الرابط الالكتروني: نضال عبودء مفهوم الأمن الإنساني. الحوار المتمدن › العدد 1576ء 6/9/ 2006 42 
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67007‏ 
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بيد أن مفهوم الأمن الإنسان لا يحل حل الأمن الوطي للدولةء وإنغا يرى أن الدولة متم أكثر بقضايا 
الأمن الخارحي بتفضيلها أمن " الوسائل" على أمن " الأهداف". فالدولة هي الوسيلة أما الفرد فهو الهدف 
والغاية. وإذا طرحنا السؤال التقليدي في الدراسات الأمنية وهو: من يجب تأمينه؟ فإن المقاربة النقدية قي 
الدراسات الأمنية ومن حلال مفهوم الأمن الإنسان ترحح أمن الهدف على أمن الوسيلة. 
الفرع الثاني مرتكزات الأمن الإنسان. 
لا شك أن مفهوم الأمن الإنساني قد حظي بقوة دفع شديدة ني السنوات الأحيرة» ولعل من إرهاصات 
فون :السیاسات الخارحية تبي بعض الدول للمفهوم كجزء من أحندة سياستها النارحية ومنها اليابان وكنداء 
حيث وضعتا المفهوم كأحد الأهداف الأساسية في سياستهما للمساعدات والمعونات الخارحية وشروط وأوجه 
توظيفهاء ليتم توجيهها لمشروعات بناء القدرات الذاتية للأفراد والجتمعات الحلية لتوفير مقومات الأمن الإنسان 
عا ينعكس على تحسين نوعية الحياة للبشر قي مساراتمم اليومية. 
وقد حدد تقرير التنمية البشرية لعام 1994 أربع حصائص أساسية للأمن الإنساني هي 
# الأمن الإنساني كون يخص كل البشر وني كل أرحاء المعمورة» قي الأمم الغنية والفقيرة. لأن هناك عدة 
تمديدات مشت ر كة لكل البشر مثل البطالة» المحدرات» التلوث وانتهاكات حقوق الإنسان» وقد تختلف 
حدقا من منطقة لأحرى في العام ولكنها موحودة كلها وبصور متنامية. 
# مكونات الأمن الإنساني متكاملة يتوقف كل منها على الآحرء إذ أن تعرض هذا الأمن للتهديد ليس 
حبيس الحدود الوطنية للدول» بل يعس كل الأمم والشعوب. 
الوقاية المبكرة أسهل وأقل تكلفة من التدحل اللاحق قي صيانة الأمن الإنساني ذلك أن التصدي لتلك 
التهديدات أقل تكلفة في بداية منشئها منه في المرحلة اللاحقة. 
# الأمن الإنساني وره الفرد» فهو يتعلق بالكيفية ال يجيا بها الأفراد ف أي جحتمع من الجتمعات وبعدى 
حريتهم ف ممارسة خياراتمم الكثيرة وعدى قدرقم على الوصول إلى الفرص المختلفة. 
وبالنظر إلى مكونات مفهوم الأمن الإنسان» وفقا لتبن الأمم المعحدة للمفهوم» فقد حدد التقرير مفهومًا 
شاملا للأمن الإنساني من حلال تحديد مكونات مفهوم الأمن الإنساني قي شقين هما التحرر من الخوف» والتحرر 
من الحاجة. وبينما ي ركز المكون الثاني على التعامل مع مصادر التهديد الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتمثل قي 
ضرورة ححاية الأفراد من ظروف الفقر والحرمان الاقتصادي» نحد الشق الأول ينصرف إلى التعامل مع الأبعاد 
السياسية لمفهوم الأمن الإنسان مثلة في حهاية الأفراد من الحروب» والنزاعات المسلحة» وانتهاكات حقوقهم 
الأساسية. وقد حدد التقرير قائمة التهديدات الي تمدد الأمن البشرى ق إطار فغات سبع رئيسة هي الأمن 
الاقتصادي(الحماية من الفقر)» والأمن الغذائي (قدرة الأفراد للوصول إلى الطعام الآمن)ء والأمن الصحي (الحماية 


,)144( 


9 
کک 
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من الأمراض)»ء والأمن البيغي (الحماية من التلوث ونفاد الموارد)ء والأمن الشخصي (الأمن من الاضطهاد 
والتعذيب والحروب)ء وأمن الجتمع الحلى (الموية والبقاء الثقاني)ء والأمن السياسي( الحماية من الاضطهاد 
اليا )245 

وهناك عدد آحر من الأسس أو المرتكزات الي يقوم عليها المفهوم» وال تناقشها الأدبيات المختلفة ومنها 
(146). 
- الأداة الفاعلة قي تحقيق الأمن الإنسان هي ما يطلق عليها القوة اللينة المتحسدة في التنمية البشرية وتحقيق 
الديعقراطية. ومن م» بحكن تحقيق الأمن الإنسان من خلال التغيير الميكلي بدلا من الأداة العسكرية. 
- إذا ما تم استخدام القوة لتحقيق الأمن الإنسان في مناطق النزراع أو في الأنظمة الاستبدادية الشرسة فهذا لا بد 


وغير الحكومية ) يجب أن تتفاعل معًا لتشكيل قواعد العمل قي الات الأمن الإنسان؛ إذ لا تستطيع دولة 
عفردها مواجهة مصادر تمديد الأمن الإنسان. 
- أي سياسة اقتصادية أو أمنية لصانع القرار يحب أن تشتمل على بعد احتماعي» وي ركز مفهوم الأمن الإنسان 
على أن السياسات العامة ينبغي أن ت ركز على مواحهة كافة أشكال الاضطهاد والاستبعاد. 
- إذا كان تحقيق الأمن وفقا للمنظار التقليدي يعد مباراة صفرية» فإن تحقيق الأمن الإنساني يعد مكسبًا لجميع 
الأطراف من أحل التنمية البشرية المتوازنة والأمن الجماعي طويل المدى. 
- رغم أن المفهوم يتجاوز النظرة التقليدية لأمن الدولةء فإنه لا يعي تمميش دور الدولة ففي التحليل النهائي 
الدولة هي المسئولة عن توفير الأمن للمواطنين حاصة في ظل تعقد مصادر تمديد أمن الأفراد ف ظل العولة. 
أما أهم عناصر الأمن الإنسان» فهو ما يسمى بالأمن الشخحصي» ففي الأمم الفقيرة كما ف الأمم الغنية 
تتغرض حياة الانسان بدزحات مترايدة لنهذيدات تاحد أشكلا عذة مغل : 
- تمديدات من الدولة (التعذيب البدن و الملاحقة نتيجة اعتناق آراء مخالفة للرأي السائد...), 
- تمديدات من جماعات أخحرى من المواطنين (التوتر العرقي...). 
د مدیدات من آفراد أو عصابات صد أفراد أحرين أو ضد جحموعات أخرى (اطرمة و الحنف 
ي الشوارع..). 
- تمديدات موجهة ضد المرأة (الاغتصاب و العنف المنزلي...). 
هيدات مرجهة إل الأطغال:( اسا عامل الأطفال:.:): 


- تمديدات موحهة إلى النفس (الانتحار و إدمان المخدرات...). 


-تقرير التنمية البشرية لعام 1994ء مرجع سابق» ص23. 


- خديجة عرفة» مرجع سابق 146 
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والأكيد أن مفهوم الأمن الإنساني حاء نتاحا حموعة التحولات الي شهدا فترة ما بعد الحرب الباردة 
وسجل بوضوح جاوزا نظريا لمضامين الأمن التقليدية» الي كانت تتخذ من الدولة موضوعا مرحعيا ها. ليصبح 
الإنسان(الفرد) الموضوع المرحعي الأساسي للأمن. غير أن الحديث عن الأمن الإنساي كتصور نقدي للاأمن 
.عضامينه التقليدية لا يعي قطيعة حقيقية مع أمن الدولة أو ما يعرف بالأمن الوطي» فالدولة هي المسؤول الأول 
على تأمين وضمان أمن الأفراد وبالتالي المقاربة الأمنية لعالم ما بعد الحرب الباردة لا بد أن تقوم على التعاون مع 
الدولة وعبرها وليس بالتناقض معها. 
الفرع الثالث: الأمن الإنساني وحقوق الإنسان: أي علاقة ؟ 

يرتبط مفهوم الأمن الإنسان .عجموعة من المفاهيم ومن أبرزها مفهوم حقوق الإنسان» وتوضيح العلاقة 
بن اهومن ب ان یکو من غده نواح: 

فمن ناحية يعد مفهوم الأمن الإنساني مفهومًا مكملا لمفهوم حقوق الإنسان» فرغم أن البعض قد يتصور أن 
كليهما يعن الأمر ذاته نمثلا في ضرورة توافر حد أدن من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد كافة 
بصرف النظر عن النوع» أو الدين» أو الجنس. بيد أنه في واقع الأمر» توحد مجحموعة من التباينات بين المفهومين» فإذا 
كان مفهوم حقوق الإنسان يرتكز بالأساس على تحديد ججموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
اللازم توافرها للأفرادء فإننا ق المقابل نحد مفهوم الأمن الإنسان يمكن أن يسهم في خلق ترتيب أو وضع أولويات لتلك 
المجموعة واسعة النطاق من الحقوق الإنسانية من خلال إعلائه من شأن بعض الحقوق كأسبقية التحرر من الخوف على 
التحرر من الحاحة أو العكس» وذلك وفقا لأحندات وحالات متباينة» ففي حالات الدول ال تعان من النزاعات 
لملسلحة تصبح الأولوية في تلك الحالة للت ر كيز على البعد السياسي لمفهوم الأمن الإنسان (التحرر من الخوف) من خلال 
العمل على حاية الأفراد من آثار تلك الحروب والنزاعات» بينما في حالات الدول ال تعان من أزمات اقتصادية تصبح 
الأولوية لتحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد. 

ومن ناحية ثانيةء حكن النظر إلى مفهوم الأمن الإنساني على كونه يخطو حطوة أبعد من مفهوم حقوق الإنسان 
وذلك فيما يتعلق بكون مفهوم حقوق الإنسان - في أغلب الأحيان - يأحذ شكل المطالبات القانونية مثلة في ضرورة 
توافر تشريعات قانونية كفيلة بوضع التزامات محددة تحاه حقوق بعينها كاتفاقيات حقوق الطفل أو المرأة أو اللاجئين 
وغيرها من الاتفاقيات القانونية سواء أحذت الطابع العالمي أو الإقليمي. إلا أننا بجد مفهوم الأمن الإنسان يخطو خحطوة 
أبعد نحو الت ر كيز على الإصلاح المؤسسي. فمفهوم الأمن الإنساني يركز على كيفية إصلاح المؤسسات القائمة والمعنية 
بتحقيق أمن الأفراد وضمان حقوقهم أو إنشاء مؤسسات جديدة كفيلة بهذا الأمر. ورا ترحع أحمية هذا التطور نحو 
الإصلاح المؤسسي إلى ما أثبت من عدم فاعلية القواعد القانونية وحدها لضمان احترام حقوق الإنسان» فوجود القاعدة 
القانونية أصبح لا يعن بالضرورة الالتزام بتنفيذها. 

من ناحية ثالثة يبدو مفهوم الأمن الإنساني مختاحا لاعتراف سياسي» حاصة أن المفهوم ما زال في مرحلة 


التشكل» ورا يكون من الملائم أن يتحقق ذلك من خلال تعريف مفهوم الأمن الإنسان في إطار مفهوم حقوق 
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الإنسان» حاصة قي ظل ما يحظى به الأحير من اعتراف وقبول سياسي. وي هذا السياق» بمكن النظر إلى ججموع الحريات 
المرتبطة .عفهوم الأمن الإنسان ف سياق الإطار العام لمفهوم حقوق الإنسان. 

وهكذا يتبدى وحجود تكامل بين مفهوم الأمن الإنساني ومفهوم حقوق الإنسان يتمثل في أن الأخحير يوفر الإطار 
القانون الذي بمكن أن يستند إليه مفهوم الأمن الإنسان» بحيث تصبح مهمة مفهوم الأمن الإنساني ق هذا الصدد تحديد 
المخطوات الفعلية المطلوبة استنادا هذا الإطار القانون. وكذلك الببحث ق آليات تنفيذ ما هو منصوص عليه من 
الترامات قانونية متعلقة بحقوق الإنسان الأساسية» فهل بمكن أن يكون التدحل العسكري الإنسان أحد هذه 
الآليات ؟ هذا ما سنناقشه من خلال الفصول اللاحقة. 
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الفصل الثان: مفهوم التدخحل العسكري الإنسان: التعريف والتأصيل 

تشكل المفاهيم والعلاقات فيما بينها أساس أي حقل من حقول المعرفة» وتعد المفاهيم هي المستوي الأول 
قي بناء أي نسق نظري» إذ تشكل المفاهيم مكونًا أساسيًا قي بناء أي قضية نظرية. ويتطلب التوضيح الدقيق لأي 
مفهوم دراسة عملية بناء هذا المفهوم. و تعتبر عملية بناء المفاهيم واحدة من أهم خحطوات الدراسة النظرية 
للمفاهيم. كما أن التأصيل النظري للموضو ع دنا بالخلفية المعلوماتية والنظرية الي تعطي للبحث دلالة علمية» بل 
إنه اموجه للعملية البحثية برمتهاء وعلى هذا الأساس يتمثل دور هذا الفصل من الدراسة في الوقوف عند مفهوم 
"التدحل العسكري لاان بالتعريف والتحليل» وبالتأصيل النظري كذلك هذا المفهوم» خحاصة ضمن المقاربات 
النظرية المعنية بدراسة العلاقات الدولية. 
المبحث الأول: : تحديد الخريطة المفهومية للتدخحل العسكري الإنسان. 

من المعلوم أن كل حقل من الحقول المعرفية يتشكل من جموعة من المفاهيم المترابطة فيما بينها عجموعة 
اه من اط لاا وع حا اااي ن ية ى مرم خطات ما وت رة م 
له من شأما التحديد الدقيق للمفهوم ني سياق ما يرتبط به من مفاهيم» وهو ما يعتبر ضروريا حاصة قي ظل 
صعوبة وضع تعريف حامع مانع لأي مفهوم .مععزل عن ما يرتبط به من مفاهيم. وبالنظر إلى أغاط العلاقات الي 
قد تكون بين المفاهيم. 

ف رن عا ا يت إن اهوم ادود او ى هدد اا مها تن الا ا دة لأ 
المفاهيم القائمة وهو ما يأ عادة قي سياق بعض التحولات الي تقف المفاهيم القائمة عاحزة عن التعامل معها نما 
يتطلب معه البحث ف مفاهيم حديدة لمواحهة هذا الواقع» دون أن يعن هذا بالضرورة أن المغاهيم السابقة لم تعد 


و او ی کا اروا 
- علي ليلةء "المفاهيم ومشكلة التعريف" في 2 ودودة بدران( محرر)»› تصمیم البحوٿث في العلوم الاجتماعيةء 
القاهرة. مركز البحوث والدراسات السياسية. 1992 ص 32. 


الدين وسيف جمعه» على في "المفاهيم بناء عملية حول أساسية مقدمة" إسماعيل» الفتاح عبد الدين - سیف 
المعهد الأول» القاهرةء ونماذج تطبيقيةء المجلد معرفية دراسة المفاهيم بناء )٠‏ الفتاح (مشرفان عبد 


العالمي للفكر الإسلامي» 1998» ص 27 - 30. 
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قائمة أو توارت في مواحهة المفاهيم الجحديدة. وقد تأحذ تلك العلاقة شكل التناقض بحيث إن المفهوم الجديد لا 
يهدف إلى دحض الأسس الي تقوم عليها المفاهيم أو المفهوم السابق ولكنه يطرح رؤية أو فكرة مغايرة تماما 
لتلك الي يقوم عليها المفهوم السابق»ء وعادة ما يأ هذا الأمر في سياق احتلاف التوحهات الفكرية لأنصار كل 
من المفهومين بحيث تستخدم المفاهيم في هذه الحالة لإبراز التناقض في التوحهات» وتعد المفاهيم المتناقضة في هذه 
الحالة واحدة من أدوات الصراع بين الدول والحضارات الا یت رع کل ها مقا مناقضة تمامًا 
لمفاهيم الطرف الآحر بحيث یعرض کل منها لرؤيته من حلال تلك المفاهيم. 

أما النمط الثالث من أنغاط العلاقات بين المفاهيم في سياق الخريطة المفهومية فيتمثل قي علاقة الإحلالء إذ 
يأ المفهوم الجديد ليحل حل المفهوم القدم ني سياق نقضه للأسس الي يقوم عليها المفهوم القدع أو المفهوم 
القائم. بحيث تتوارى المفاهيم القديعة قي هذه الحالة إلا أن هذا الأمر لا يعن انتهاء المفاهيم فل اکر 
لكن على مستوى الممارسة. 

ويتمغل النمط الرابع من أفاط العلاقات في الترادف بحيث تطر ح ألفاظًا خالفة للمفاهيم القائمة ذايما دون 
أن ترتبط بتغير في المع ومن ذلك التنمية البشرية والتنمية الإنسانية» وحقوق الإنسان وحقوق الأفراد وهكذا. 

وعلى هذا الأساس» لا يعكن النظر إلى بنية المفهوم .ععزل عن حريطته المفهومية» إذ يسهم التحديد الدقيق 
لعلاقة المفهؤم بغيره من الفاهيم ق تحقيق فم أفضل اللمقهوم نحاصة أن غالبية الغاهيم لا تقبل تعريفا اما 
مانعًا. 

كما لا هكن إغفال طبيعة القوى الدولية الدافعة للمفهوم» فغالبا ما تكون هناك قوى دافعة للمفاهيم» 
بحيث تسهم تلك القوى الدافعة للمفهوم ق تحديد وضعية وخحورية هذا المفهوم. ومن هذا المنطلق» تتحدد مدى 
محورية المفهوم وفقا لطبيعة القوى الي تطرحه وتتبناه» فعندما تطرح القوى الكبرى مفاهيم معينة يكون هذه 
امفاهيم طرح واسع وتأثير أكبر وإثارة لدل ونقاش أوسع نطاقاء ولا تقتصر دلالة القوى الدافعة للمفهوم عند 
هذا الحدء بل إنه عادة ما تختلف الأهداف من طرح المفاهيم وفقا لطبيعة القوى الي تطرح المفهوم فعادة عندما 
تطر ح القوى المهيمنة والكبرى مفاهيمها فإما تمدف من ورائها لممارسة الميمنة الثقافية والتأثير على الآحرين» أما 
فيما يتعلق بأهداف القوى المتوسطة من طرحها لمفاهيم حديدة فيتمثل في ممارسة دور دولي أكبر تأثيرًا أو الخروج 
من مظلة القوى الكبرى» يضاف لذلك أن المفاهيم المحورية عادة ما يأني طرحها من خلال القوى المهيمنة ي 
النظام الدولي. 

ومن هذا المنطلق» حكن تحديد أبرز مقومات أي بناء مفهومي في أن دراسة أي مفهوم تتطلب أولا 
التعرف على معطيات الواقع التارجخي الي أفرزت المفهوم لمعرفة مدى عكس هذا المفهوم لطبيعة الواقع التاريخي 
الد ر سا یک بک المفهوم وفقا لسياقه التاريخي دلالات معينة» من ناحية ثانية» تتحدد أهمية 


وحورية المغاهيم ني أي حقل معرف وفقا لطبيعة وموقع القوى الدولية الدافعة للمفهوم في بنية النظام الدولي» ومن 


81 


ناحية ثالثة» وي ظل صعوبة وضع تعريف حامع مانع لبعض المفاهيم خحاصة في ظل تغير دلالات المفهوم وفقا 
لمعطيات الواقع التارجخي» وذلك في سياق علاقة التأثير والتأثر بين المفهوم وسياقه التاريخي» فإن التحديد الدقيق 
للمفاهيم يتأتى من خلال رسم خريطة مفهومية للمفهوم تحدد علاقة المفهوم بغيره من المفاهيم المترابطة به سواء 
أحذت تلك العلاقة شكل التناقض أو الإحلال أو التكامل أو الترادف. 

وتسعى الدراسة بي هذا الصدد إلى تحديد ودراسة مفهوم التدحل العسكري الإنساني في سياق تلك 
امحددات» وذلك من خلال تحديد السياق التاريخي الذي أفرز المفهوم» إذ بدأ تداول المفهوم في فترة ما بعد 
الحرب الباردة وذلك في ظل محموعة كبيرة من التحولات الي شهدها النظام الدولي - كما مر بنا في الفصل 
الأول من هذه الدراسة - وكان بروز المفهوم أحد تداعيانما. ويرتبط بذلك أن أحد دلالات وتداعيات هذا الواقع 
أو السياق التاريخي لمفهوم التدحل العسكري الإنسان تتمثل قي موقع الدول الي تبنت المفهوم ف بنية النظام 
الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة » وذلك من حيث تحديد دلالة تبن دول بعينها للمفهوم وكذلك دلالة عدم 
تبنيه من طرف دول أخرى. وتأثير هذا الأمر على مدى خورية وسيطرة المفهوم ومدى فاعليته كأداة لتحقيق 
أهداف القوى الدولية الي تطرح وتدعم المفهوم» كما تحاول الدراسة رسم خريطة مفهومية لمفهوم التدحل 
العسكري الإنساني من خلال تحديد العلاقة بين مفهوم التدحل العسكري الإنسان وجحموعة من المفاهيم ذات 
الصلة كالتدحل الدولي والتدحل الإنسان. 
الملطلب الأول: التدخل الدول: نطاق المفهوم. 

التدحل ظاهرة سياسية معبرة عن الطبيعة التنافسية والفوضوية للنظام الدولي» كما أنه يعتبر أحد الخيارات 
المستعملة لتحقيق المصال الخارحية للدول»ء لكن بالرغم من قدم الظاهرة فإن مفهومها مازال غامضاء وأدى هذا 
الخغموض بدارسي العلاقات الدولية والقانون الدولي إلى إعطائها تعريفات غير متطابقة وتطوير مفاهيم غير 


کو ا ا و ا ره د ف ال ر ادرا راغا 


الفرع الأول: تعريف التدخل الدولي وإشكاليات ضبطه. 

تستعمل مصطلحات أخحرى بالفرنسية والانجليزية للتعبير عن كلمة تدحل «0نام م۷مم مثل 
mmixtion, ingérence , interférence‏ .ویلاحظ ذا الخصرص انه رغم الحاو لات المبذولة للتمييز بين هذه 
الصطلحات إلا أا ني النهاية تؤدي نفس المعئ» وفي جال الاستخدام العام لمصطلح التدحل نخد التمييز خحصوصا 
في كتابات فقهاء القانون الدولي بين مصطلح ١٥نم‏ معام الذي يستخدم للدلالة على التدحل غير المشروع 
وعند البعض للدلالة على استخدام القوة المسلحة ومصطلحات ع٥‏ ,ءء6٤عہ:‏ -عcمءإinter۴6‏ ال تدل على 


“' - التأثير يعرف على أنه شكل مستتر للضغط السياسي» إنه لا يعني التحرك داخل حدود دولة مستهدفة إلا عن طريق 
الدبلوماسية العادية أما الغزو فهو الهجوم على إقليم دولة معينة بالقوة المسلحة. 
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التدحل كفعل مادي بغض النظر عن الوسيلة أو المشروعية. إلا أن مصطلح التدحل في اللغة العربية و 
intervention‏ ف اللغات الأوربية يعتبر المصطلح الأكثر استعمالا للدلالة على جميع أنواع التدحل. وهذا 
الاستخدام العام للمصطلح تأكد في الوثاقق الدولة °" 

ورغم افتقار الأدبيات السياسية والقانونية لتعريف متفق بشأنه لمفهوم التدحل» إلا أن عددا من الباحثين 
السياسيين والقانونيين قدموا حاولات عديدة لتعريف التدحل ومنها: 

تعريف كاليري هولسي (ناءاه۲1 نمله)) الذي يرى أن التدحل يعرف بكونه "جيع الأنشطة الخارجية 
ال تمدف إلى تغيير القادة السياسيين» أو البناء الدستوري للدولة المسؤول عن رسم السياسة الخارحية» وبعبارة 
أحرى يهتم التدحل بالأنشطة الخارحية الي تكون ضد الرغبات القانونية زر ر" ( 150) 

أما جمم.1.[ فيعتبر التدحل عبارة عن " قيام دولة بالتعرض بسلطتها في شؤون دولة أحرى» وان التدحل 
بعكن أن يتم في الشؤون الداحلية أو الخارحية لدولة ماء ويأحذ صورة مباشرة أو غير مباشرة» ويتم باستعمال القوة 
د ا 

تعريف الد كتور طلعت الغنيمي مفاده أن التدحل هو تعرض دولة لشؤون دولة أخحرى » بطريقة استبدادية 
وذلك بقصد الإبقاء على الأمور الراهنة أو تغييرها ومثل هذا التدحل قد يحصل بحق أو بدون حق» ولكنه في كافة 
لالات ج ال افر ار الا ایی لرن ا ۶ 


وعد حوزیف ناي ×Ny(‏ طمغءه[) أن التدحل -.معناه الواسع - يشير إلى ممارسات خارحية تؤنر في 
الشؤون الداحلية لدولة أحرى ذات سيادة» أما التدحل .معناه الضيق فيشير إلى التدحل بالقوة العسكرية في 
الشؤون الداحلية لدولة أحرى» استنادا إلى ذلك يندرج مفهوم التدحل من حيث أشكال نممارسة النفوذ» من أقل 
صور القهر إلى أعلاها بحسب الشكل الآن: 
الشكل رقم (1): تدرج صور التدخل من حيث أشكال ممارسة النفوذ. 


المصدر: محمد يعقوب عبد الرحمن» مرجع سابق» ص 14 . 


- محمد بوبوش» أثر التحولات الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية» على الرابط الالكتروني؛ * 
http://boubouche.elaphblog.com/ posts.aspx?U =685&A=2427>x‏ 
- محمد يعقوب عبد الرحمن؛ التدخل الإنساني في العلاقات الدولية. أبو ظبي» مركز الإمارات للبحوث والدراسات الإستراتيجية» 2004ء 5 
ص 16. 
-بوكرا إدريس» مبداً عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر. الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» 1990ء ص 214. 


152 قن الرم. 
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ويشتمل التعريف الواسع للتدحل على جميع أشكال التدحل» من الإحبار المنخفض إلى درحات الإحبار 
العالي» وتمثل درحة القوة المستخدمة قي هذا التدحل أهمية خحاصة, فعلى أساسها تتوقف درجحة احتيار الدولة 
لمتاحة ومن ثم درحة التقليص الخارحي E‏ 

وهناك من يعتبر التدحل أداة للحفاظ على توازن القوى ومن هنا يفرز شكلين متميزين من التدحل هما: 
التدحل الدفاعي( Î : (Défensive Intervention‏ إصرار دولة على عدم تغيير توازن القوى في ابحاه لا يلائم 
مصالحهاء من أمثلة ذلك تدحل الاتحاد السوفياتي سابقا في كل من بولندا والجر عام 1956. 
التدخل اهجومي (٥٥ن٤٣٥۷ءا"!‏ مء 0) : وهو العمل على إسقاط حكم معين وتغييره كأداة لتبديل توازن 
القوى القائم قي اتحاه أكثر تلاؤما مع مصالح الدولة الي تمارس هذا التدحل»ء ومن أمثلته تدحل ألمانيا وايطاليا 
لقلب نظام الحكم في اسبانيا أثناء الحرب الأهلية الاسبانية ( 1936 - 1939 ) (054 

مارتين وايت (٤1عذW‏ «نا۲هN)‏ يعد التدحل "عملا مباشرا وعنيفا على مستوى العلاقات الدولية» لكنه 
لا يصل إلى درحة الحرب المعلنة بين دولتين أو أكثر» لأن الحرب هي المرحلة القصوى في مثل هذا التفاعل» وبمذا 
يكون التدحل سلو كا يعتمد التهديد باستخدام القوة العسكرية إن لم يستعملها لتحقيق المصالح الوطنية للدولة 
الدع "(155) 

أما ريتشارد ليتل (ءا) ل٣طءRi)فقال‏ أننا نكون أمام حالة تدخلية عندما تقوم وحدة سياسية 
بالاستجابة لدافع تدحلي. ويظهر هذا الدافع عندما يتطور النزاع قي دولة متفككة. ويجاول كل طرف في النزاع 
الداحلي الاستعانة بآحر خحارحي يسانده» الحفاظ على علاقة مع أحد هذه الأطراف يعتبر استجابة تدحلية قي 
حين آن الحفاظ على العلاقة مع كلا الطرفين يعتبر استجابة غير تد لة(156, 

ويحدث التفكك إذن عندما توجحد ح ركتان قويتان متنافستان على مركز القوة وكل واحدة منهما تحاول 
الوصول إليه اعتمادا على حليف خارحي. ويشكل التفكك والنزاع وإمكانية التغيير ثلاث خحصائص تمكن 
الباحث من التعرف على الدافع التدحلي» وهذا فإن ريتشارد ليتل لا يقر بوحود التدحل إلا في حالة وحود 
تفكك داحلي في دولة معينة. 

وهناك من ينظر إلى التدحل كعمل دول لدولة واحدة أو محموعة دول أو وكالة دولية تمدف إلى ممارسة 
السلطة المهيمنة على ما يعتبر سياسات أو أعمال داخلية لدولة أحرى أو ججحموعة دول.والجاسم هناء أن الدولة 
فذق ( كما تستی) لا رافق غل النتل. 


- إسماعيل صبري مقلد» العلاقات السياسة الدولية: دراسة في الأصول والنظريات» الطبعة الرابعةء الكويت» دار السلاسلء 
5؛/؛» ص ص . 276. 277. 


- محمد يعقوب عبد الرحمن» مرجع سابق» ص 15. 


- نفس المرجع» ص 16. 
84 


غير أن بعض المنظرين أيضا يتجاهلون أو يرفضون التمييز المعتمد على القبول» ستانلي هوفمان واحد من 
الذين يرفضون أهمية تحديد التدحل. في مقاله”” السياسة وأحلاقيات التدحل العسكري” يقول أنه لا يفرق بين 
حالة التدحل الي يتم فيها الحصول على موافقة الحكومة وال لا يتم فيها ذلك (57 

وينظر جيرهارد فان جحلان («طها6 صه۷ 4إمطإهم) إلى التدحل في ظل القانون الدولي على أنه عمل 
ديكتاتوري من حانب دولة ما ني شؤون دولة أحرى» بغية الإبقاء على النظام السياسي فيها أو تغييره» وقد يكون 
التدحل مشروعا أو غير مشرو ع» لكنه عندما يتعلق باستقلال الدولة المعنية وأراضيها وسيادقًا فلا يكن أن يكون 
هناك شك في أن مثل هذا التدحل كقاعدة يكون منوعا بموحب القانون الدولي» لأن هذا القانون وضع حزئيا - 
على اقل ماي الحخعية الفرلة لذرل الا ١‏ 

وبالنظر إلى التعريفات السابقة المعطاة لمفهوم التدحل في نطاق العلاقات الدولية» يكن التمييز بين ثلائة 
اتحاهات رئيسية على الأقل في هذا الخصوص: 
الاتجاه الأول: وهو الذي ميل أنصاره ل التوسع کیا ي المفهوم يصل إلى حد اعتباره مرادفا لکل اُشکال 
سلوك الدولة في علاقاا الخارحية» حي ولو كان هذا السلوك سلبياء كحالة عدم التدحل في حالات معينة . 
وعليه» فإنه يندرج ضمن نطاق أشكال السلوك هذه :الأعمال القسرية الي تتخذها دولة ما ضد دولة 
أحرى»سواء أحذت هذه الأعمال صورة عسكرية أو أي صورة أخحرى من صور الأعمال القسرية» والأعمال الي 
تفحذ صورة التصرغات والخملات الدبلوماسية المساعدات الاقتصادية والعسكرية ١«وهناك»‏ أيضاء ما يسمية 
البعض" التدحل المعلوماق"» والذي يتيح للدولة أو الدول الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوحية فرصة المساهمة 
بدرحة أكبر في تشكيل وصياغة النظام القيمي للطرف الآحر أو للأطراف الأحرى. 
الاتجاه الثاني :إلى حانب هذا الاتجاه الواسع في تحديد المفهوم» يوحد ثمة تجاه ثانِ يتحمس أنصاره ق المقابل إلى 
التضييق من نطاق هذا المفهوم» وإلى حد جعله مقصورًا فقط على صورة التدحل العسكري أو التهديد باستخدام 
القوة المسلحة وحدهاء ودون سواها من الصور الأحرى الي قال مما أنصار الاتجاه الأول» وعلى ذلك فإن 
التدحل الخارحي أو الدولي» وفقا لرأي أنصار الاتجاه الثاني سالف الذكرء إغا ينصرف إلى استخدام الإحبار أو 
القسر بصورة منتظمة» من حانب دولة ما أو منظمة دولية أو من حانب عدة دول ضد دولة أحرى» لحملها 
على إحداث تغيير معين أو لمنع حدوث تغيير معين قي النظام السياسي هذه الدولة» وسواء أكان ذلك يتعلق 


بسياستها الداحلية أم بسياستها الخار جية. 


2- Coady, C. A. J. The Ethics of Armed Humanitarian Intervention. Washington, U. S. Institute of Peace, August 2002. 
Available online at: 


http://www.usip.org/ pubs/ peaceworks/ pw ks45. html 


*' - محمد يعقوب عبد الرحمن» مرجع سابق» ص 17. 
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الاتجاه الغالث: ينطلق أنصاره من مقولة أساسية» مؤداها أن" التدحل"» أيّا كان شكله» وأَيّا كانت دوافعه» لا 
يعدو في التحليل الأحير إلا أن يكون عملا حارجًا على قواعد الشرعية «ولذلك» فقد يكون من الأفضل عدم 
تضييع الجهد والوقت قي البحث عن تعريف مدد له» والت وكيد بدلا من ذلك على رفضه وإدانته بشدة قي إطار 
العلاقات المتبادلة بين أعضاء الحماعة الدولية. 

والأكيد أن حانبا من الجدل الدائر حول مفهوم التدحل يستمد من الاتساع الحتمل للأنشطة الي يكن أن 
يغطيها هذا المصطلح فالبعض يعتبر أي ممارسة للضغط على دولة ما تدحلا ويضمنون ف هذا الضغط برامج الدعم 
المشروط الي تقدمها المؤسسات المالية الدولية الي يشعر المستفيدون منها بأنه لا يوحد لديهم خيار إلا القبول مما 
وكذلك ما تقوم به منظمات حقوق الإنسان من دعوة إلى ربط المساعدات للالية بتحسين سجل حقوق 
الإنسان من قبل الدولة الي تتلقى هذه المساعدات. 

ويعتبر آحرون أي تدحل قي الشؤون الداحلية لأية دولة دون موافقتها تدحلاء ويرى غيرهم أن كل أنواع 
التدابير القسرية المباشرة» لا محرد العمل العسكري» وإغا الإجراءات السياسية والاقتصادية الفعلية أو المهدد اء 
والحصار والتهديدات الدبلوماسية والعسكرية والمحاكمات الجنائية الدولية هيعها مشمولة ذا الملصطلح» ومع 
ذلك هناك فريق آحر يحصرون هذا المصطلح قي استخدام القوة العسكرية. 

ولتجاوز هذا "المأزق الاصطلاحي" يجب الاعتماد على تعريف إحرائي للمصطلح » وقي هذا الإطار يضع 
حيمس روزنو (ا«ءء3..80) شرطين لإعطاء تعريف إحرائي لمفهوم التدحل: 

1. اختراق الاتفاق. 

2. التأثير قي تر كيبة الساطة. 

أي أن كل سلوك خارحي لدولة معينة بمكن أن يعتبر تدحلا في شؤون دولة أحرى كلما شكل خرقا 
للطبيعة العادية للعلاقات الدولية» و كلما كان موحها للحفاظ أو للتغيير في الت ركيبة السياسية لسلطة تلك الدولة. 
ولا بمكن لخاصية واحدة دون الأحرى أن تقف على تلف أشكال السلوك الخارحي للدولة لتعرفها كتدحل» 
فال ان 
وطور هوارد ریغنس (ہاععRi (Howard‏ نموذحا آخحر لحل هذا المأزق الاصطلاحي بتحدیده لخاصیتین لتعریف 
القدخل: 

1. إذا كان السلوك الخارحي للدولة يهدف إلى التصرف ف الشؤون الداحلية أو السياسة الخارحية للدولة 
المستهدفة. 


- برقوق سالم» إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العلاقات الدوليةء مذكرة ماجستير (غير منشورة)ء جامعة الجزائرء 
معهد العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء 1993 ص 17. 
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2. إذا كانت العملية متبوعة بالتهديدء إذ يبدأ العمل التدحلي بسل وكات غير عنفية» والقوة تستعمل فقط 
عندما تفشل باقي الوسائل غير العنفية لتحقيق النتائج المرحوة» أو عندما يكون غيرها من الوسائل ذا 
مردود بطيء لا يتناسب وحجم الأهداف المراد تحقيقها من الدع (160) 
واعتمادا على ما حاء به کل من حيمس روزنو و هوارد ريغنس يكن تقدم تعرف إجرائي لمفهوم التدحل 

يقوم على العناصر الآتية: "التدحل عمل إرادي ومنظم تقوم به وحدة سياسية دولية سواء كانت دولة» أو بجموعة 
من الدول» أو منظمة دولية عالميةء أو إقليمية بوسائل الإكراه والضغط الي تشمل جميع أشكال الضغط السياسي 
والاقتصادي والعسكري أو بعضهاء من أحل تغيير بنية السلطة في الدولة الهدف أو الحفاظ عليهاء أو بمدف إعادة 
تو ك الا الا و اة ها 

ويتفق معظم الدارسين أن تاريخ استعمال هذا الخيار يرحع بصفة واضحة إلى دولة المدينة ق عهد 
اليونان» حيث كانت كل من إسبرطة وأثينا كدول -مدن قطبية آنذاك تستقطب باقي دول المدينة وتتدحل قي 
شۇوما, كما مارست الإمبراطورية الرومانية التدحل من خلال هيمنتها على حافيَ البحر الأبيض للمتو سط 
فتدحلت عدة مرات في شؤون نوميديا واستعملت روما في تدحلاتا عدة وسائل كالقوة العسكرية والتحريض 
على الثورات وتدبير حاولات الاغتيال. 

وقي العصر الحديث اختلفت مرتكزات التدحل ومبرراته من فترة الحرب الباردة إلى الفترة الي أعقبت 
انقضاءهاء ففي السابق وبالنظر للتعامل الحذر مع سيادة الدول, مل التدحل شرعيته في غالب الأحوال من ذرائع 
و تكييفات الدول الي أقدمت عليه أي أن التبرير يأ بعد التدحل, أما ق ظل المتغيرات الدولية الراهنة, فإن 
مصدر شرعية معظم التدحلات كانت تأت من الأمم المتحدة (حرب الخليج الثانية» الأزمة الصومالية, هاييي, 
رواندا, سيراليون..) أو بناء على تحالفات جماعية (كوسوفو, ليبريا..) أي قبل تمارسة التدحل. 
الفرع الثان: مبدأً عدم التدخل بين الثبات والتحول. 

ما عدم التدحل من المبادئ التقليدية الراسخة قي القانون الدولي» وقد انبثتق عن فكرة السيادة الي 
ترتب عليها منع أية دولة من التدحل في الشؤون الداخلية لدولة أحرى باعتبار أن التدحل يعد انتهاكا لسيادقا 
ويعرض النظام الدولي للخحطر» وترحع فكرة عدم التدحل إلى القرنين 17 مو 18 م» غير أا لم ترق لتصبح قاعدة 
قانونية إلا في القرن 20م. ومع تطور العلاقات الدولية تطور مضمون مبدأً عدم التدحل» وانعكست عليه 
التغيرات الي أصابت مفهوم السيادةء الأمر الذي أحدث تولا في تفسيره من الناحية الجامدة إلى الناحية المرنة 
وهو ما أثر في حدلية العلاقة بين الاحتصاص الداحلي والدولي. 
أولا؟ مبد أ عدم التدخحل ضمن الضوابط الدولية التقليدية. 


- برقوق سالم» مرجع سابق» ص 19. 


87 


اتسمت النظم السياسية الي سادت.آوربا حن حضف القرك السادس عشر كرفا نظما ملكيةء غير أن 
نجاح الثورة الفرنسية عام 1789م» وتأسيسها لنظام سياسي حديد» أدى إلى تمديدات بالتدحل في الشؤون 
الفرنسية الداحلية والخارجحية من طرف الدول الأوربية» ردا على إعلان الثورة الفرنسية في استعدادها لتلبية نداء 
الشعوب في الإطاحة بنظمها الملكية» وقد نص الدستور الفرنسي لعام 1793م. على أن بمتنع الشعب الفرنسي عن 
التدحل قي شؤون دولة أحرى» ولا يقبل أن تتدحل الحكومات الأحرى في شؤوفا e)‏ 
وهكذا يعود مبداً عدم التدحل في أصله إلى الثورة الفرنسية» ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع 
الرسالة ال وحهها الرئيس الأمريكي جورش واشنطن إلى الشعب الأمريكي وال حاء فيها؟" لا تتدحلوا في 
الشؤون الأوربية» وحاذروا من أن تنساقوا إلى الاشتراك في المنازعات بين الدول الأوربيةء ابقوا بعيدين...وإذا 
E OT NTE‏ 
ودفعت الأحداث المتسارعة بعد ذلك في أمريكا الجحنوبية بالرئيس الأمريكي حينذاك حيمس مونرو إلى 
إعلان مبدئه الشهير ف عدم التدحل من خلال خطابه السنوي أمام الكونجرس بتاريخ 
2 ديسمبر 1823 و الذي حاء فيه" إن القارة الأمريكية قد وصلت إلى درحة من الحرية والاستقلال» لا يصح 
معها احتلال أي جزء من أراضيها من قبل الدول الأوربية "163 
وقد تضمن تصريح مونرو ثلاث مبادئ أساسية: 
- مبداً عدم شرعية الاستعمار. 
- مبدأً عدم التدحل. 
- مبداأً الانعزال. 
وعلى الرغم من الترحيب الذي لاقاه تصريح مونرو قي البداية من دول القارة الأمريكية» أبدت الكثير من 
تلك الدول مخاوفها من التدحل الأمريكي ف شؤوماء رغم إقرارها لبدأ عدم التدحل» وقد عمق هذا المبداً 
كرلوس كالفو (۷0ة٤‏ ءهاءه٣)‏ رجل القانون الأرجنتيي الذي دافع عن نمو الموية الأمريكية المشتركة وعلى 
اتتشار فكرة أن الدول الأمريكية عليها أن تحمى من أي تدحل من خارج القارة » وهو نفس ما دعى إليه الرئيس 
الفنزويلي لويس دراقو (0عها5 وuiما)‏ عام 1902 بعد الحصار الأوروبي على بلاده بسبب عدم تسديدها 
0 
وتوصلت دول أمريكا اللاتينية لترقية مبدأً عدم التدحل خحلال مۇر مونێ فيديو(i0ل۷¡1 )M 0٩0‏ سنة 
7 بتبنيها اتفاقية حاصة بحقوق وواحبات الدول» تضمنت أنه لا يحق لأي دولة التدحل في الشؤون الداخحلية 


والخارجية للدول لاخر وطورت هذه القاعدة مۇر بيونس آیرس Bens Aires)‏ بالار حنتین لتشمل 


- علي صادق أبو هيف» القانون الدولي» الطبعة التاسعةء الإسكندرية » منشأة المعارف» 1971ء ص 225. 
1 - نفس المرجع» ص 226. 


۶ - بوکرا إدریس» مرجع سابق» ص 34. 
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عدم اللجوء لاحتلال أراضي دول أحرى أو انتهاك سيادتما ووحدضا الترابيةء ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية 
حلال مؤتمر ميكسيكو 1945وريودي جانيرو 1947 على هذه المبادئ العامة ثم قننت مُائيا في ميثاق منظمة 
الدول الأمريكية 1948 » والذي أكد على ضرورة عدم اللحوء إلى القوة إلا ني حالة الدفاع الشرعي أو تعد على 
الأمن الجماعي. و شكل مبدأ عدم التدحل احور الم ركزي الذي قامت حوله منظمة الدول الأمريكية حيث 
تضمنت المادة السابعة من ميثاقها:" أنه لا ينبغي التعدي على حرمة الوحدة الترابية لدولة عضوءولا بمكن إخحضاع 
ورل ورا مرف لخادل عكري ار اق قك من اقل اأعخال الةم طرف درل أعرن مما 
كانت الأسباب والظروف»باستفناء التدحل الجماعي لدول المنظمة قي أزمة داحلية أو حرب أهلية عندما تؤثر 
حالة الفوضى هذه في السلم والأمن على المستويين الإقليمي والعال "169 

أي اما شرعت حالة خحاصة للمبداً العام لعدم التدحل في حالة إمكانية انتقال أزمة داخحلية إلى حالة يكن 
أن تؤثر على السلم والأمن والاستقرار حليا ودوليا. 

وبنهاية الحرب العالمية الثانية بدأ مبداً عدم التدحل يخر ج من إطاره الجهوي ليأحذ صبغة دولية» وأصبحت 
القاعدة عالمية بتبنيها من طرف ميثاق الأمم المتحدة. 

وقد نص الميثاق الأمي في الفقرة السابعة من المادة الثانية صراحة على عدم حواز التدحل في الشوؤون الي 
تعد من صميم السلطان الداحلي للدول» ونظرا لأهمية هذا المبداً فقد تم تضمينه قي محتلف مواثيق المنظمات 
الدولية والإقليمية» و هو يتمحور حول حظر كل الأعمال و السل وكات والتصريحات الي تصدرها أو تقوم ها 
حهات أحنبية (دول» منظمات دولية..) بشأن قضايا ومشاكل تندر ج ضمن الاخحتصاص الداحلي لدولة أحرى 
ذات سيادة» وتتزايد حطورة ذلك عندما يتعلق الأمر بتدحل عسكري» والحدير بالذكر أن مبدأً عدم التدحل لا 
يستبعد فقط استعمال القوة وإنغا بمتد إلى كل شكل من أشكال الضغط والتدحل أو التوحه الذي بحس بشخصية 
E TE E RE‏ 

ولعل تخوف الدول الضعيفة من إمكانية استثمار الدول الكبرى لإمكانياما داحل الجلس والإقدام على 
التوسع قي تكييف استفناءات التدحل المرتبطة بحق الدفاع الشرعي الفردي والجحماعي عن النفس .عوجحب المادة 51 
من الميثاق» وتحريك آليات نظام الأمن الجماعي .عوحب المادتين 41 و 42 منه دفعها نحو تكثيف جهودها 
لإصدار العديد من القرارات» الي تعزز سيادتما من داحل الحمعية العامة, ونذكر ق هذا الخصوص: القرار 2131 
/1965 المرتبط برفض التدحل في الشؤون الداحلية للدول وحاية استقلاطما وسيادتماء والقرار 1970/2625 
لمرتبط .عبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول» والقرار الصادر بتاريخ 12-14 - 
0 المرتبط بحق تقرير المصير» والقرار الصادر بتاريخ 12-14 -1962 المرتبط بالسيادة الدائمة على الموارد 
- عبد الهادي عباس»"سيادة الدولة"» مجلة المعرفةء دمشق» وزارة الثقافةء السنة 36ء العدد 402 » مارس1997» ص 59. 


165. Bedjaoui Mohamed, le porté incertain du concept nouveau de “devoir d’ingérence” dans un monde 
troublé, quelques interrogations, in colloque : le droit d’ingérence est-il une législation du colonialisme ?Rabat 14- 16 


octobre 1991, Publication de 1’académie Royale du Maroc. Collection «sessions », 1991, p 55 « 
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الطبيعية. وتواصل صدور التوصيات بشأن مبداً عدم التدحل وحاية السيادة» حن بعد فاية الحرب الباردة أين 
ازدادت الصراعات الداحلية الي عملت على مديد سيادة العديد من الدول وأهمها القرارات 17/48» 7/49 
9 بشأن المساعدات الطارئة إلى رواندا ف إطار حاية السيادة الوطنية الرواندية حاصة ف ظروف النزاع 
الداحلي e‏ 

هذا بالإضافة إلى العديد من القرارات الي أصدرقا مختلف المنظمات الإقليمية كحركة عدم الانحياز 
والجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية وال تصب ق الاججاه نفسه. 

كما أن القضاء الدولي أثرى بدوره القانون الدولي بالعديد من الاحتهادات الي تعزز وتؤمن مبدأً عدم 
التدحل »وتحرص على منع التدحل بكل أشكاله, ونذكر في هذا الخصوص قضية كورفو بين بريطانيا وألبانيا » 
حيث قررت محكمة العدل الدولية عام 1949 أنه لا يكن اعتبار حق التدحل المزعوم سوى مظهر من مظاهر 
سياسة القوة الي أسيء استعماها ق الماضي بشكل خحطير»وبالتالي لا بمكن أن تحتل أي مكانة ف القانون الدولي 
مهما كانت نواقص القانون الدولي» ولذلك اعتبرت الحكمة الدولية حق التدحل الفردي الذي يتم دون موافقة 
المنظمة الدولية وسيلة سياسية حظورة وغير مشروعة. 

كما اعتبرت محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها عام 
6 التدحل حظورا عندما يصعب على الدولة اتخاذ قرار في المسائل الي يسمح مبدأً سيادة الدولة باتخاذ قرار 
فيها بحرية» ومنها اختيار نظامها السياسي والاقتصادي وتقرير سياستها الخارجحية» حيث رفضت الحكمة ادعاءات 
الولايات المتحدة» بأن تدحلها كان من أحل إلزام نيكاراغوا بتنفيذ التزاماتا الداخلية ال تعهدت مما أمام منظمة 
الدول الأمريكية ولم تنفذها ق جحال احترام حقوق الإنسان وإقامة نظام ديعقراطي» باعتبار أن المسألة داخلية بحتة 
تخص نيكاراغوا» وليس للولايات المتحدة أي حق في التدحل لأن ذلك يخرق قاعدة حظر القوة في العلاقات 
الدولية ويناقض مبدأً احترام سيادة الدول الأحرى ويشكل ق بدأ عدم التدع 167 

وأصبح مبدأ عدم تدحل الدولة في الشؤون الداخلية للدول الأحرى» شرطا أساسيا لتحقيق السلام الدولي 
كما أنه ضمان يقدم الحماية للدول الصغيرة من السياسات التدخحلية للقوی الکبرى حيث يضمن حرية 
الضعيف في وجه القوى» ويحقق الاستقلال الذي هو المضمون الثابت للسيادة وهكذا يتوحى مبداً عدم التدحل » 
ضمان حرية الدول» في أن تتبع السبيل الأكثر نحاعة لمصالحها الوطنية ويضمن تحر اللجوء إلى التدابير الإكراهية 
ضد إرادة الدولة» ويصبح هذا المبداً وظيفة احتماعية سياسية هي تحقيق الحرية للشعوب والحفاظ على السلام 


- مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. الإسكندريةء دار ° 
الجامعة الجديدة للنشر» 2003 ص527. 


- على إبراهيم ٬الحقوق‏ والواجبات الدولية في عالم متغير .القاهرةء دار النهضة العربية)1997» ص ص 416ء417. 
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الدولي. وتتجلى مظاهر هذا المبداً في ممارسة الدولة لإدارة شؤوماء عا فيها ضبط أوضاع حقوق الإنسان دون 
TE‏ 

ورغم أن مبدأً عدم التدحل شكل حجر الزاوية في العلاقات الدولية منذ نشأة الأمم المتحدة» فإن 
الممارسات الدولية كشفت عن عدم تقيد الدول به في سياستها الخارحية» فهي تبرر التدخحل إذا اتفق مع مصالحها 
الدولية» وتستنكره إذا لم يكن ها فيه مصلحة» وبذلك تعرض هذا المبدأ للاهتزاز» وإذا كانت الدول الاشتراكية 
السابقة والنامية قد تمسكت بدا عدم التدحل باعتباره مبداً عاماً وحامداً يشمل جيع الدول بغض النظر عن 
طبيعة النظام السياسي والاقتصادي القائم فيهاء وأنه لا يقبل أي استشناء حي لو كان الأمر متعلقا بحماية حقوق 
الإنسان» باعتبار أي سلوك دولي لا يلتزم هذا المبدأً يعن توجيه الدولة قي مسار معين وفرض اسلوب مدد عليهاء 
وهو ما يعد انتهاكا لسيادتا. فإن الدول الغربية تمسكت بالتفسير المرن لبد عدم التقدحل. 
ثانيا: تحول مبدأ عدم التدحل من التفسير الجامد إلى التفسير المرن. 

كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المصطلحات للمهمة والخطيرة - في الوقت نفسه - الواردة في الميثاق 
الأنمي ( السلم والأمن الدوليينء العدوانء تمديد السلم..)» ورد اصطلاح الاحتصاص الداحلي مبهما وغامضاء 
وهو الأمر الذي أدى إلى بروز حلافات حادة داحل الأمم المتحدة حول الجحهة الي من حقها تحديد جال هذا 
الاحتصاص» ومن أين يبتدئ وأين ينتهي؟ ففي الوقت الذي أكدت فيه العديد من الدول أحقية محكمة العدل 
الدولية قي هذا اججال باعتبارها هيغة قضائية دولية» فضلت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الرحوع إلى بحلس 
الأمن ق هذا الخصرص. 

غير أن القضية الحوهرية تبقى معرفة ماهية الشؤون الي تكون من صميم السلطان الداحلي وال يعبر 
عنها أيضا بابجال الحفوظ « ۲658۲۷6 "٠‏ أة "0ل عا », ولتحديده فقد سلك الفقه الدول الأكثر نفوذا كمعهد 
القانون الدول de droit internat] 0٣2%‏ ngitutا‏ » أسلوبا بسيطا وفعالا لتحديده عندما عرفه بأنه: " ذلك 
ال ا و ا ر و ا ا 9 

وينتج عن هذا التعريف مسألة قي غاية الأحمية» وهي أن الجال الخاص للدولة يتقلص كلما توسعت 
التزاماتما ذات الطبيعة التعاقدية أو العرفية. 

وبزيادة التعاون الدولي يمكن أن نؤكد أن البجال الخاص للدول يتقلص باستمرار كلما انخرطت الدول في 
علاقات منظمة قانونيا مع الأشخاص الآحرين في الجتمع الدولي» كالتزامها بالاتفاقيات المتعددة الأطراف سواء 
فيما يتعلق بحقوق الإنسان»ء أو حفظ السلام أو تحقيق مبادئ الاعتماد المتبادل» وعادة ما تكون الدولة مضطرة 


_عمر سعد الله حقوق الإنسان وحقوق الشعوب. الطبعة الثالثةء الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» 2005 ص ص198 ,199 16 


1 = محمد بوبوش» مرجع سابق. 
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عقتضى التزامها إلى التنازل عن بعض الاحتصاصات الي كانت تندرج سلفا ضمن الحال المحفوظ» وذلك لفائدة 
مؤسسات دولية أو تنظيمات إقليمية. 

ومع التداحل المستمر بين الاحتصاصين الداحلي والدولي بفعل تشابك وتداحل المصالم» لم يعد هناك 
فاصل خحدد بين حدود المصلحة الداخلية وحدود المصلحة الدولية» الأمر الذي انعكس على تطور القانون الدولي» 
فأصبحت الكثير من المسائل الي اعتبرها هذا القانون من أمهات الحقوق الداحلية مسائل دولية صرفة بتطور 
العلاقات الدولية. 

وقد أحر ج التعامل الدولي جملة من الموضوعات من الحال الداحلي إلى البجال الدولي كلما أثر ذلك بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة على السلم الدولي» وبذلك تكون عملية تحديد الاحتصاص قد انتقلت من الطابع القانون 
إلى الطابع السياسي» وعليه يكون معيار التفرقة للبت في مسألة ماء معيارا فنيا مرنا تمتد حذوره في المعطيات 
السياسية» الي أصبحت هي العائق الأساس عن رسم حدود واضحة بين الحالين المتقابلين» وعلى أساس ذلك 
مكن هذا التماس بينهما من أن تحصل هجرة لكثير من المسائل الداحلية إلى المجال ف 

ما من شك في أن التطور الدولي أثبت عدم ملاءمة مبدأً عدم التدحل بصيغته التقليدية المطلقة للمتغيرات 
الدولية الجاريةء ولذلك جاءت الممارسة الدولية حاصة بعد مماية الحرب الباردة حافلة بالعديد من السل وكات الي 
تعكس في مجحملها تراحعا هذا المبدأء وإذا كانت مراحعة هذا الأحير في صيغته الصارمة أضحى أمرا ضروريا ف 
زمن العولة» فإن تكييف هذا المبدأ مع الواقع الدولي المتغير» أضحت تتجاذبه مصالح وأولويات عالمية من حهة 
ومصال انفرادية ضيقة من جحهة أحرى. 

لقد تنامت أشكال التدحل وتباينت جمالاته ودوافعه والجهات الي تقدم عليه» ورغم الصمت الدولي أمام 
هذه التدحلات الي غالبا ما أصبح ينظر إليها كإفراز طبيعي للتطورات الدولية الجارية» أو تتحكم فيها اعتبارات 
مصلحية أو بفعل ضغوطات تارسها بعض القوى» فإِها غالبا ما تخلف نقاشات واسعة بصدد شرعيتها أو 
ضرورتا. وهذا ما ينطبق على ما أصبح يعرف بالتدحل العسكري الإنسان الذي نتناوله بالتعريف ف المطلب 
ال 
المطلب الان مفهوم التدخل العسكري الإنسان. 

إن حاولة وضع تعريف مدد لمفهوم التدحل العسكري الإنسان» عملية تتسم بقدر من الصعوبة» إذ إن 
تب اقتراب شامل للمفهوم يواحه بأكثر من صعوبة» لعل آحمها ارتباط مفهوم التدحل العسكري الإنسان 
تعجحموعة من المفاهيم» منها مفهوم التدحل الإنسان والتدحل العسكري» لذلك عمدنا إلى تفكيك المفهوم ثم 
تر كه من خو لان ذلك جيل اة التعريف. 
الفرع الأول: مفهوم التدخل الإنسان. 


4 عدنان نعمة»› السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر . بیروت»› د٬ن»›‏ 1978 ص ص450.449. 
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غي عن البيان أن الاهتمام بحقوق الإنسان قد أضحي بمثل إحدى السمات الأساسية المميزة للنظام الدولي 
المخاصر الذئ أرسيت دعائمه منذ ماية الحرب العالمية الثانية. وحلافا لما كان عليه الجال في الماضي - وفي ظل 
قواعد القانون الدولي التقليدي - م تعد مسألة حقوق الإنسان مختلف أبعادها من الأمور الي تندر ج فقط ضمن 
نطاق الاحتصاص الداحلي أو "لجال امحجوز" للدول فرادى. فقد أضحى الحتمع الدولي - وقي حدود معينة - 
طرفا أصيلا فيما يتعلق هذه المسألة» وأصبح يقف إزاءها علي قدم المساواة مع الدول الي تنتهك فيها هذه 
الحقوق» حاصة في الأحوال الي يحدث فيها حروج صارخ ومتعمد علي جحموعة القواعد والأحكام ذات الصلة 
بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضد بحموعة كبيرة من الأفراد أو ضد جاعة أو أقلية عرقية معينة. 

وواقع الأمر أنه» وإن كان الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان قد تبلور وبجحق عقب الحرب العالمية الثانية 
ومع قيام منظمة الأمم المتحدة تحديدا» فإن الأمر الذي لا شك فيه هو أن مثل هذا الاهتمام يجد له بعض الجذور 
الممتدة قبل ذلك» خاصة حلال فترة ما بين الحربين العالميتين. 

وقد برز هذا الاهتمام» وكما هو معلوم» في صور وتطبيقات عديدة. فعلي سبيل المثال» وإلى حانب 
نظام الانتداب الذي نشأً في إطار عصبة الأمم والذي كان يهدف بالأساس إلى الارتقاء بسكان الأقاليم غير 
لمتمتعة بالحكم الذاتي والسير بهم نحو الاستقلال» كان هناك نظام الحماية الدولية لطوائف معينة من الأفراد 
كالحماية الدولية للعمال -الوطنيين والأحانب علي السواء - في إطار منظمة العمل الدولية» كما كان هناك نظام 
حهاية الأقليات والامتيازات الأحنبية الذي قصد من ورائه حماية طوائف أو محموعات عرقية معينة» وهو النظام 
الذي كان لعصبة الأمم دور لا ينكر ف تأسيسه وبلورته» كما كان هناك -ولا يزال - نظام الحماية الدبلوماسية 
الذي يتيح للدول الحق في التدحل القانون» دفاعا عن مصالح رعاياها الذين ينتمون إليها بعلاقات الجنسية» 
ووفقا لآليات وشروط معينة. إلي حانب ما عرف ب "مبداً التدحل إلإنسان" " Humanitarian‏ 
."'"Intervention‏ 

وقد تطور مفهوم التدحل الإنسان ولم يعد يقتصر على حاية فغات معينة لعلاقتها بالدولة المتدحلة» سواء 
تمنلت تلك الفعة في أقلية ترتبط بالدولة عن طريق العرق أو اللغة أو الدين» أو تمثلت في فغة ترتبط بالدولة المتدحلة 
عن طريق الحنسية. 

و على الرغم من أن فكرة" التدحل الإنساني "هذه» قد وحدت تطبيقات عديدة ها قي العمل الدوليء 
وحاصة منذ منتصف القرن التاسع عشرء إلا أننا لا نكاد نحد اتفاقا بين جهور الباحثين حول بيان المقصود هذا 
التدحل الدولي""' الإنساني"» كما هو الشأن مع مفهوم "التدحل الدولي" على وجه العموم. 

وإن كان قد مر بنا تعريف التدحل الدولي» فإن المصطلح الذي يستوقفنا هنا هو " الإنسان"» والذي يعد 


توضيحه مدخلا مهما لتعريف التدحل الإنسان. 
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يشير تعبير الإنسانية إلى جحموعة من الخصائص الي نميز أفراد النوع البشري من الكائنات لحية الأخحرى» 
فعلاقة الإنسان بالإنسان هما صفات الحبة والخير والإحسان والتعاطف مع الضعيف ومساعدة الحتاج» ويعد 
E O‏ 

إن الإنسان باعتباره كذلك مهما كان موقفه السياسي والفكري» يحق له الحصول على العدالة والحياة 
وضروراتماء وأن يجنب الموت» ومن ثم فإن توجيه العون الإنساني وفقا للموقف السياسي أو الفكري أو الإِني 
يشكل خحطورة على العمل الإنساني. لأن العمل الإنساني يرفض المنطق القائم على تجزئة الجنس البشري إلى من 
يجوز هم ومن يتحتم عليهم الموت. 

وليست الحروب هي الميدان الوحيد الذي يلقى فيه الناس حتفهم» فيموت كل عام عدة ملايين بسبب 
الأمراض والحاعات» وهو رقم يفوق بالتأكيد أضعاف ضحايا الحروب» ولذلك فإن أسثلة بديهية تطرح نفسها 
هناء مثلا ما الفرق بين قصف السكان المدنيين وبين منع حصوهم على الدواء ؟ 

وتبعا لذلك يرى هذا المذهب أنه يجب الاعتراف بعدد من الحقوق الأساسية للفرد على المستويين الحلي 
والعالمي» كما يرى ضرورة تقد المعونة لأولئك الذين يعانون من الآلام أو تمدد حياتمم وكرامتهم» وذلك في 
جميع الحالات الي تكون فيها المؤسسات القائمة في الدولة غير كافية أو غير فعالة قي ضمان تطبيق حقوق 
ان 2 

فالارتباط بين المساعدة الإنسانية ومبدأً الكرامة الإنسانية - الذي هو حوهر حقوق الإنسان -وثيق حداء 
لأن الكرامة الإنسانية هي الي تبرر وحود المبدأً الأحلاقي والقانون الذي يقضي بضرورة مساعدة الضحايا من 
راق الكرازت الطيخة والارمات الانساتة: 
هذا عن مصطلح " الإنسان"» أما فيما يتعلق بتعريف مفهوم" التدحل الإنسان "تحديدًا» فهنا أيضًا بعكن الإشارة 
إلى التعريفات الاتية؛ 

تعريف شارJ‏ ر ù" (Charles Rousseau)‏ التدحل الإنسان ىلغال ال تقوم مما دولة ضد 
NE EL SL a‏ 

ويحدد أنطون رg Antoine Rougier) ıı‏ ( التدحل الإنسان بأنه اعتراف بحق ممارسة رقابة دولية من 
طرف دولة أو أكثر على أعمال مخالفة لقوانين الإنسانية من شأما أن تندرج ف السياسة الداخلية لدولة أحرى» 
فكلما وقع تجاهل للحقوق الإنسانية لشعب من طرف حكامه أمكن لدولة أو بجحموعة من الدول أن تتدحل باسم 
الحتمع الأنمي بطلب إلغاء أعمال السلطة المنتقدة» أو منع جحددها مستقبلا عن طريق اتخاذ تدابير تحفظية مستعجلة 


- محمد يعقوب عبد الرحمن» مرجع سابق» ص 19. 
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خههP)‏ إن التدحل التقليدي كان ينظر إليه على أنه اغتصاب سياسي وعسكري واقتصادي وثقافي للسيادة بينما 
التدحل الإنسان بالعكس» يعتبر ضربا من القوة الرمزية (عداهطصرء م٠0‏ #ل صسه) تستعمل في سبيل خحدمة 
الإنسانية i‏ 

ویری إیدیوین بورشارد ) ù ( Edwin Borchard‏ التدحل الإنساي يعي تجاهل دولة ما للحقوق 
الأساسية لرعاياهاء فيمنح الدول الأحرى الحق قي أن تتدحل طبقا لمبادئ القانون الدولي باسم الحماعة الدولية» 
حى لو اضطرها ذلك إلى فرض سيادتما على الدولة المحطمة ما دام الأمر يتعلق بأسباب إنسانية ويدف وقف 
الانتهاكات الصارخحة ا 0 

ويعرفه الدكتور أحمد الرشيدي بقوله أنه "حق دولة ما في أن تمارس سيطرة أو ضبط دول على تصرفات 
دول أخرئ ف نطاق سادا الداحلية وذلك مي تعارضت آي هذه التصرفات مع قواتين الإنساتة 7 
تعریف برنار کوشنار( 07۴۲ BN K‏ ) "عندما تعجز حكومة عن حاية مواطنيها فإن ذلك يقع على 
عاتق المجموعة الدولية» وف هذه الحالة يسمع صوت الضحايا وليس أولئك الدكتاتوريين الذين يعتقدون أمُم 
بمثلون ال 9 

والملاحظ على كل التعريفات الواردة ضمن الاتحاه الأول أما ت ركز على الهدف الظاهري أو المعلن 
للتدحل وهو وقف الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان الأساسية» من حلال تدابير متحذة ضد الدولة المتدحل 
فيها أو ضد زعمائها. بغرض توفير الحماية العملية للأشخاص العاديين الذين تتعرض أرواحهم للخطر لأن دوهم 
غير راغبة أو غير قادرة على حهايتهم. 

كما تشير غلب هذه التعريفات إلى مفهوم التدحل الإنساني بوصفه "حقا"» وإن كان حي الواضعون 
الأوائل لمفهوم حق التدحل الإنسان أمثاJ‏ برiار‏ iaSار) Bernard K OUCh@r‏ ( و ماريو بيتاني ) Mario‏ 


) و حون فرنسوا روفال ) e Jean François Rovel‏ کوت ین فک ی و واب التدحل» 


4 = محمد يعقوب عبد الرحمن»› مرجع سابق» ص ص 0. 


-Marie Dominique Perrot, « L’ingérence humanitaire ou 1’ évocation d’ un nom concept » dans : Dérives 
Humanitaires : états d’urgence et droit d’ingérence. Paris, Presses universitaire de France, 1994, p 51. 


175 


۴ -محمد يعقوب عبد الرحمن» مرجع سابق» ص 21. 
7 - أحمد الرشيدي» حق التدخل الدولي: هل يعني إعادة النظر في مفهوم السيادة؟. سلسة مفاهيم» القاهرةء المركز الدولي 
للدراسات المستقبلية والإستر اتيجيةء السنة الأولى» العدد 8» أوت 2005» ص 24. 


8 François Piguet, « Ingérence utile et manipulée » dans : Dérives humanitaires : Etats dQ’ urgence et droit 
d’ingérence .op .cit, p 83. 
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ونلمس ذلك من خلال كتابات ماريو بيتاتي نفسه والذي أصدر مؤلفا حول واحب التدحل مع روبار كوشنار 
عام 1987 ليتحول عام 1996 » ومن حلال مؤلف حاص به إلى تبي مصطلح حت التدحل. ولوضع حد هذا 
الغترض عفرو لقتل "ا" إا كان لأر تفلن اسن الرور ال الحا ر "رها د كان: ادحل 
الإإنسان يسعى إلى احترام الحقوق الأساسية للفرد كالحق قي الحياة. 

وترى اللجنة الدولية المعنية بالتدحل وسيادة الدول أن مناقشة التدحل الإنسان يجب ألا ت ركز على حق 
التدحل أو واحب التدحل وإنما على "مسؤولية الحماية"» والتغير المقترح من طرفها ني المصطلح هو حسبها تغير 
قي المنظار أيضاء ذلك أن هذه المسؤولية ليست فقط مسؤولية القيام برد فعل لكارثة إنسانية وقعت فعلا أو يخشى 
وقوعهاء وإما هي أيضا مسؤولية منعها من الوقوع» ومسؤولية إعادة البناء بعد وقوعي(0*", 

أي أن مسؤولية الحماية لا تعن جرد مسؤولية رد الفعل وإنما مسؤولية الوقاية» وكذلك مسؤولية إعادة 
البناءء فهي توحه الأنظار إلى الصلات المفهومية والقانونية والعملية بين لمساعدة والتدحل و الإعمار. 

وهناك الا تجاه الثاني يربط بين مفهوم التدحل الإنساني و"مهام إنقاذ" قد تضطر دولة من الدول إلى القيام 
يماء سواء لإنقاذ مواطنيها هي أو للإفراج عن رهائن ينتمون بجنسياتمم إلى دولة أو دول أخحرى. ويعكن أن 
نسجل هنا التعريفين الآتيين: 
ينظر ماريو بيتان ( ا)8 0زءة۷) للتدحل الإنسان على أنه قيام دولة بتنفيذ عمليات عسكرية مسلحة لإنقاذ 
مواطنيها على أرض دولة ثانيةء نتيجة قيام حطر مؤكد و مباشر تتسبب فيه سلطات الدولة الثانية أو جهات 
ا ی (181 
وذهب ريتشارد باكستر (إءا×ه8 4ءهطء۸) إلى أن التدحل الإنسان يقوم على استخدام القوة المسلحة من قبل 
دولة ما» من أحل حاية رعاياها حال تعرضهم للموت أو الأحطار الفادحة ف أراضي الدولة الأحنبية» وبذلك 
يكرك اتال افر دة رمه قصيرة لااد مو اطیها ن اا ٠۶2‏ 

فهذا الاتجاه كما هو ملاحظ يربط بين مفهوم التدحل الإنساني وحاية رعايا الدولة المتدحلة بوصفه حالة 
من حالات الدفاع الشرعي عن النفس» ولولا صلة الجنسية والمواطنة الي تحعل القانون الدولي يسمح بالتدحل 
الإنساني لأصبح استخدام القوة انتهاكا غير مشرو ع لسيادة الدول الأحرى. 

وقد يكون من المهم الإشارة إلى أن هذا الربط بين المفهومين يعود بالأساس إلى ما عرف بحماية حقوق 


الأقليات وبعض الحماعات العرقية الأحرى» و كان ذلك بالتقريب ف منتصف القرن التاسع 0 


The Responsibility To Protect ,Op .Cit. p .p 17.18.‏ .180 
- محمد يعقوب عبد الرحمن» مرجع سابق» ص 21. 
ارک 21 
- صادق محروس» "المنظمات الدولية والتطورات الراهنة في النظام الدولي"» السياسة الدوليةء مؤسسة الأهرام» العدد 
2ء أبریل 1995» ص 17. 
96 


وقد نظر إلى مبداً التدحل الإنساني ف ذلك الوقت باعتباره إحدى الضمانات الأساسية الي ينبغي اللجوء 
إليها لكفالة الاحترام الواحب لحقوق الأفراد الذين ينتمون إلى دولة معينة ويعيشون - على الرغم من ذلك - على 
إقليم دولة أحرى. أما الآنء وبالتحديد منذ ماية الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم المتحدة» فقد أضحت 
الملسألة الخاصة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان - بصرف النظر عن الانتماءات الوطنية أو العرقية أو الدينية أو 
السياسية أو غيرها - تمثل أحد المبادئ الأساسية للتنظيم الدولي المعاصر. 

ونما تقدم من تعريفات لمفهوم التدحل الإنساني حكن الوصول إلى تقدم تعريف إحرائي للتدحل الإنسان 
کا 

" التدحل الإنسان هو عمل إرادي. ومنظم تقوم به وحدة سياسية دولية ( سواء أكانت دولة» أو بجموعة 
من الدول» أو منظمة دولية عالمية أو إقليمية.) بوسائل الإكراه والضغط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي 
والعسكري أو بعضها من أحل وقف الانتهاكات الصارحة والمنظمة لحقوق الأساسية في دولة معينة» في حال 
عدم قدرة الأخيرة على حاية مواطنيها ( وكذلك من يقيمون فيها) أو عدم رغبتها في ذلك أو في حال قيام 
الدولة المذكورة نفسها .ععاملتهم بقسوة واضطهاد» معاملة تتناف مع المبادئ والقوانين الإنسانية." 

ويشير هذا التعريف إلى أن للتدحل الإنساني أشكالا مختلفة تندرج من الوسائل السلمية إلى الوسائل 
العسكرية من أحل وقف المعاناة الإإنسانية سواء كانت نابجة من كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية. ولكن بسبب 
تحديد المشكلة سينصب اهتمامنا على التدحل الإنساي الذي يتم فيه استخدام القوة المسلحة» أو ما 
يعر ف" بالتدحل العسكر ي الإنساني" Humanitarian Military Intervention‏ 
الفر ع الثاني التدخل العسكري الإنسان: جدل إثبات المفهوم وتعريفه. 

لعل الصعوبة الأولى الي تواحهنا قي تعريف التدحل العسكري الإنساي» هي ضرورة التدليل بداية على 
علمية هذا المفهوم» وطرح وجهات نظر من يقرون بوحوده ومن تم يوجدون له تعريفات ختلفة» ومن لا يعترفون 
بالمفهوم من أساسه وبذلك لا يهمهم تعريفه» وسنعرض لحجج الموقفين» ثم نخلص إلى الموقف الذي يتبناه الباحث 
قي هذه الدراسة. 
أولا؟ مفهوم التدخل العسكري. 

بمكن أن يعرف التدحل العسكري في سياقات ختلفة » بحسب للمكان المتدحل فيه وبحسب هدف 
التدحل في حد ذاته» لذلك تباينت التعريفات المقدمة للمفهوم من قبل المخحتصين والباحثين ويمكن أن نورد بعضها 
فيما يأًن: 
ج فنسنت .[.۷٠«٥٥”1(‏ ۸) وفي عمله الشهير «عدم التدحل والنظام الدولي» يعرف التدحل العسكري على 
أنه "النشاط أو السلوك المتحذ من طرف دولة أو محموعة داحل دولة أو محموعة دول أو منظمة دولية والذي 
يتدحل قسريا في الشؤون الداحلية لدولة أحرى» إنه حدث متميز له بداية وماية» ويهدف إلى بناء السلطة في 
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الدولة المستهدفة» وليس من الضروري أن يكون قانونيا أو غير قانون» ولكنه يتميز بتجاوزه قواعد السلوك 
المرعية ف العلاقات الدولية E‏ 
فردريك بیرسون وروبرت بومان (Pearson and Baumann)‏ ف دراستهما "القارات الخمس "عرفا التدحل 
العسكري عمليا على أنه: "تحرك منود نظاميين أو قوات دولة ( جوية» بحرية» برية) ضد إقليم دولة أحرى أو 
ضد مياهها الإقليمية» أو تحرك عسكري عنيف فعلي من طرف دولة ضد أحرى» قي سياق بعض القضايا 
DT‏ 
أما فير تز بير حر (إععإ٥ط۲zإم۷)‏ يرى أن التدحل العسكري بمكن مفهمته ( dعناهںامءءمه»)‏ بثلاث طرق ختلفة» 
جحريبيا ومفهوميا وعمليا: 
فهو يعرفه بداية تحريبيا (إمبريقيا) بالتأكيد على أن مصطلح تدخحل يعن اقتحاما عسكريا قسريا للشؤون الداخلية 
أو الخارجحية لدولة أحرى» ثانياء يرى أن التدحل مفهوميا يعي حالة تنظيم وحالة مراقبة لهمدف عسكري إكراهي 
من قبل دولة أجنبية في إقليم دولة أحرى» يدف الحفاظ أو التغيير قي بنائها السياسي و قي مسارات سياستها 
الداحلية أو في بعض سياساها الخارحية. 

ثالغا يرى أن التدحل العسكري عمليا يتضمن التزاما صريحا لقوات نظامية جاهزة بالقيام بعمليات تقليدية 
غا 5 9 

فريدريك بيرسون )۴rederick, 5S. Pearson)‏ يعرف التدحل العسكري الخارحي على أنه "تحريك جنود 
أو قوات عسكرية من طرف دولة مستقلة أو بجحموعة من الدول عبر حدود دولة مستقلة أحرى» أو التحرك 
لاضغط في حادثة سياسية أو قضايا متعلقة بالدولة المتدحلة. 
و يعدد بيرسون مبررات التدحل العسكري فيما ا 

۵ كسب أو الاستحواذ على إقليم معين. 


6 حاية مجموعات اجتماعية قي الدولة المستهدفة. 


الترويج لإيديولوجية أو نظام عقدي. 


*' - جون بيليس و ستيف سميث» عولمة السياسة العالميةء (ترجمة مركز الخليج للأبحاث)ء دبي» مركز الخليج للأبحاثء 
04.ص 557. 


185 _ Frederick, S. Pearson and Robert, A. Baumann, International M ilitary Intervention, 1946 - 1988. 


Available online at :<http://www.Pugwash-org/reports/rcs.htm > [13/03/2008]. 
0 Vertzberger, Y.Y.1., Risk Taking and Decision-making: Foreign Military Intervention Decisions, 
Stanford, Stanford University Press, 1998,p 114. 
"- Pearson, F.S., “Foreign Military Intervention and Domestic Disputes”, International Studies Quarterly, 
Vol.18:3, September 1974, p 259. 
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ويأت تعريف بيرسون للتدحل العسكري ضمن منهج مفهومي واضح» ومناسب يزود الباحثين في هذا المجال. 

ويقدم أرت. ر ج ([.۸ )4٤,‏ تعريفا آخر للتدحل العسكري بتصنيف العلاقات بين القوة العسكرية 
والأهداف الممكن تقيقهاء ويزودنا حخحطط مفهومي أثبت فعاليته كموجحه إضاني في مفهمة 
sati oN)‏ ا@conceptu)‏ التدحل ا كما هو موضح في الجدول (1) 


جدول رقم (01) : العوامل الدافعة للتدخل العسكري 


تبرر على سس دفاعية 


يمكن أن تكون إنذارية 


Art, R.J , op.cit. p 189 المصدر:‎ 

غير أن زرi Çartmann, 1.W)‏ يرى أن التعريفات المعطاة للتدحل العسكري واليَ تنتشر قي الأدبيات 

السياسية تتسم بالقصور لعدم اهتمامها بالتدحلات الي تحدث في كل مناطق العام كما هو الحال ق إفريقيا مثلاء 

وأن تعريف التدحل يرتبط بالسعي وراء المصلحة الوطنية و على تطور تراتبية القيم وتشمين الحاحات والأهداف 

والفرص وهذا يتوقف على القدرة على التدحل في الوقت الصحيح. ويز زرتمان بين التقنيات العنفية وغير 
ا ويقدم التقنيات العنفية المستعملة أثناء التدحل كما هي موضحة ق الجحدول (2) 


الجدول رقم (2): أهداف التدخل العسكري. 


الوسيلة الهدف 


188 _ Art, R.J., ‘To What Ends Military Power?”, International Security Studies, Vol.4, Spring1980, p 3-35 
18 _ Zartmann, I.W., ‘Intervention Among Developing States’, Journal of International Affairs, Vo1.22, 
1986, p188. 
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المصدر:. 191 Zartmann, I.W , op.cit.p‏ 
والأكيد أن هذه التقنيات العنفية بمكن أن يصبح أكثر أهمية» إذا تزامنت مع عدم الاستقرار الداحلي 
والأزمات الاقتصادية وحن الأزمات الإنسانية نما يشجع على عمليات التدحل من طرف القوى الكبرى أو 
القوى المتوسطة. 
وحلJ (Neil Macfarlane)jlرام Jli‏ عام 1985 عددا من حالات التدحل العسكري في النزاعات 
السياسية الداحلية ف العام الك غاول ديد اسات و طاق ونتائج كل تدحل» هذه الحالات تتضمن 
تدحل الاتحاد السوفياتي سابقا وكوبا قي أنغولا وي إثيوبيا وتدحل تنزانيا في أوغندا وليبيا وفرنسا في التشادء 
ولاحظ ماكفرلن تناميا لحدوث تدحلات لدول العام الثالث في شؤون جيرانماء وانخفاضا لقدرة القوى الكبرى 
على مراقبة مسار ونتائج النزاعات في العام الثالث. وعلاوة على ذلك التدحل العسكري ينفذ إما عن طريق 
الدور القتالي للجيش النظامي للقوة المتدحلة أو الأعمال غير النظامية ضد مصالح الدولة المتدحل ا 
ويحدد ماكفرلن من خلال دراسته العوامل المفضية إلى التدحل و العوامل الكابحة للتدحل» والعوامل المثيرة 
للتدحل كما هو مبين ق الجدول (3). 


جدول رقم (3): العوامل الكابحة والمثيرة للتدخلات العسكرية. 


العوامل المساعدة على | العوامل الكابحة للتدخلات العوامل المثيرة للتدخلات 
التدخل 

استقرار داخلي في الدولة | استجابة لطلب فئات تعيش 
المستهدفة ومعارضة ظروفا صعبة في الدولة 


انقسام داخلي عميق في 
الدولة المستهدفة الدولة المستهدفة. 


190 - Macfarlane Neil, Concept of Intervention. available online at: 


< http://www.Pugwash-org/reports/rcs.htm> [23/04/2008]. 
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مخاطر 5 ۴ e‏ 
عدم استقرار إقليمي تدخل قوی کبری وتدخل 
انقسام إيديولوجي بين الدولٍ مضاد من قبل قوى إقليمية | 
في منطقة تشهد لا تناسقا کبری بناء علی قرارات 
المجتمع الد ا : 
: ولي في توزيع القوة. الشرعية الدولية( القانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة) 
حاجة القوة العسكرية للدولة 
8 المتدخلة لقدرات لوجيستية کا 
حكومة غير ديمقراطية حالة تتضمن خطرا حقيقا 
مما يولد ضغطا اقتصاديا | .. : 
وضغوطات داخلية آخرى 
المتدخلة كفقدان الدعم الث 
الدولة المتدخلة E‏ ن الدعم الشعبي ا 
أومناهضة العمليات : 
العسكرية. 


Macfalane, N. op.cit. المصدر‎ 

وهكذا يبدو ماكفرلن قد حدد العديد من العوامل الي يمكن أن تعتبر كدوافع للتدحلات العسكرية 
كالتصنيف الايديولوحي وما يتبعه من ضغوطات» والبحث عن المكانة و استراتيجية التحرك المبنية على المصلحة 
الوطنية والمنافع الاقتصادية» و الاستجابة لنداءات تدحل تطلقها فغات أو جماعات تتعرض لمخاطر في دولة ما, 

وفيما يتصل .عحصلات التدحل ماكفرلن يشدد على أن النجاح على المدى البعيد يقوم على استمرارية 
ا لحل السياسي» و درحة قوة القوى الداحلية في مواحهة القوى الي تريد أن يظل التدحل نشطاء و طبيعة المزايا 
الشهاسية والعسكرية ال يجنيها المتدحل» كنتيجة لتدحله» و معيار بجاح التدحل هو الاندماج الكلي ن 
الجتمع المستهدف وحصول المساندة الشعبية للجيش المتدحل الذي يجب أن يظهر براعته. وما يزيد من احتمالية 
فش التدحل» نفقات الدفاع» وتزايد أعداد اللاجئين والمصابين» والنزوح الداحلي» والنفقات الاقتصادية» 
وبعبارة موحزة مظاهر اللاستقرار ف الدولة المستهدفة والأثر السلبي الذي يخلفه التدحل على مستوى العلاقات 
ال 

وعلى الرغم من وفرة التعريفات المتصلة بالتدحل العسكري إلا أا لا تحظى بالإجماع حاصة وأن أهداف 
عمليات التدحل وأطرافه تختلف من حالة إلى أحرى» والذي لا جحدال فيه أن استعمال التدحل العسكري يمكن 
أن يكون من طرف دولة أو بحموعة دول في إطار تحقيق مصالحها. وهذا النوع يمكن تفسيره ضمن المنظار الواقعي 
للمصلحة الوطنية للأطراف المتدحلة» على عكس المنظار المغالي للتدحل» الذي يركز على الإطار الذي يمكن أن 
يتخذ التدحل ضمنه» ويضع ضوابط بمعكن للدول من خلاها أن تضمن شرعية التدحل. كالتدحلات العسكرية 
المرتبطة بعمليات دعم السلام» حيث يكون الهدف الأسمى للتدحل العسكري قي هذه الحالة. هو دعم السلم » 
بنشر قوات مسلحة و حلق مناخ آمن» يتيح الفرصة لتقد المساعدة المصاحبة للأزمات الإنسانية. 


101 


إذن هناك مقاربتين فيما يتعلق بتوظيف القوة العسكرية قي التدحلات الدولية, المقاربة التقليدية وال 
تحصر استعمال القوة العسكرية في كوما أداة إكراهية عند فشل الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية. والمقاربة 
الثانية الأكثر تطورا تقول بالاستعمال التدرحي للقوة العسكرية فيما يسمى بالعمليات الإنسانية» كتسهيل تقدم 
المعونات الإنسانية وتوزيعهاء ودعم المسارات الانتخابية» والسهر على نزع سلاح الجموعات أو الأطراف 
امتقاتلة» والمساهمة ق التقليل من أحطار الألغام» وبعبارة أحرى تصبح القوة العسكرية هي إحدى أدوات القوة 
اللينة المساحمة في التنمية و بناء السلام وتحقيق الأمن الإنسان. ونظرا للتباين بين المقاربتين نتج احتلاف حول 
مفهوم التدحل العسكري الإنساني وتضاربت الآراء بشأنه. 
ثانيا؟ هل بمكن للتدخل العسكري أن يكون إنسانيا ؟ 

أدى استخدام القوة العسكرية بمدف منع ارتكاب الحرائم الصارحة ضد حقوق الإنسان إلى نشأة 
ضروب شي من بواعث القلق» وإلى حانب القلق كان هناك نقاش حاد بين من يدافعون عن التدخحل العسكري 
الإنساني وبين من يعارضونه مفهوما وممارسة. 

ويرى الفريق المعارض لمفهوم التدحل العسكري الإنسان أن الإنسانية والقوة عنصرين مختلفين و يتموقعان 
طبيعيا متضادين بالقياس إلى قرب أحدهما من الآحر» وأن عبارة "عسكري إنساني" تمزج بين مقتريين» يضعف 
كل منهما الآحرء فالأول(العسكري) غير متبادل وإقصائي و يؤحذ تحت موقف التورط في الجريمة والعنف. 
والثان (الإنساني) يقوم على استقلالية الفعل الإنسان» الذي يعتبر نشاطا سلميا في حوهره وليس وسيلة لنع 
استخدام العنف أو اللجوء إليه حسم النزاعات. ويعتمد على مبادئ النزاهة و الحياد وعدم التمييز. 

ومن بين الجهات الأكثر معارضة لإضفاء أي طابع عسكري على كلمة إنسان» خد الوكالات 
والمنظمات الإنسانية والعاملون في الحال الإنساني بصفة عامة» فنجد مثلا دانيال کو وز ) (Danielle Coquoz‏ 
يقول أن :" العبارة تذهب إلى ما وراء سؤال بسيط في علم الدلالة وهي في الواقع مميتة (مهلكة) بسرعة» و أثناء 
الحرب الي تميزها الرغبة في تغيير ميزان القوى باستعمال القوةء كلمة إنسان a‏ 
أن الفاعل الإنسان المسيطر إذا كان طرفا ق النزاع» فإنه 
نقيض الفاعل النزيه. وبذلك» الاستجابة ستكون غير متجانسة» وتظهر نتيجة النزاع وأداوته السياسية المساعدة» 
اق ی ر م 

و الفكرة الأولى ال ظهرت بقوة في نقاش الو كالات الإنسانية للتدحل العسكري الدولي هي استعمال - 
وعند بعض الوكالات إساءة استعمال - مصطلح الإنسانية كصفة لوصف الاستعمال الدولي للقوة ق عبارة 
"التدحل العسكري الإنسان"» وازداد هذا الاهتمام عندما استعمل الناتو مصطلح "الحرب الإنسانية " لوصف 


ویذهب توبي بورتر (۲۲6۲ ۴0 ٥٥۷‏ ۳) إلى" 


11. HUGO SLIM , Military Intervention to Protect Human Rights: The Humanitarian 


Agency Perspective , Available online at : <http://www.jha.ac/articles/a084.htm> [01 / 12/2006] 
192 _ porter Toby, The Partiality of Humanitarian Assistance: Kosovo in Comparative Perspective, Journal of 
Humanitarian Assistance (2000), Available online at : <www.jha.ac/ articles/a057htm. >[16 / 01/2007] 
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قصف كوسوفو وصربيا سنة 1999, أي آنا تتحوف من تدحل القوات العسكرية الدولية مباشرة قي أنشطة 
الوكالات الإنسانية» وتتجاوز بذلك حلبتها. عندما تظهر على الصورة مبكرا و تأحذ أدوارا في التزويد بالمياه» 
والوقاية والصحة وغيرها من الخدمات الإنسانية. 

وتعتمد ال وكالات الإنسانية في عملها على مبدأً الإنسانية» ووفقا هذا المبداً فإن المساعدة الإنسانية لا 
بمكن أن تفرض من قبل المنظمات الإنسانية» لأنه إذا كان بإمكان المنظمات الإنسانية استعمال القوة العسكرية» 
وما يتبعه من قتل للأفراد وحرحهم لإنقاذ الضحاياء فإن المساعدة الإنسانية تفقد معناها ومبررها. والتساهل قي 
قبول التدحل العسكري الإنسان - حسبها - يتسبب في خحلق جو من الريبة والشك في العلاقات الدولية» ويلحق 
الضرر حمل نظام الأمن الذي وضع بالاستناد إل ميتاق الأمم التحدة (°2 

لكن المؤيدين لمفهوم التدحل العسكري الإنسان يرون أن المنظمات وال وكالات الإنسانية ليست مالكة أو 
مُؤنة حصريا على القيم الي تنشرهاء فقد اء في تصريح لوزير الدفاع الأمريكي الأسبق كولن باويل في أكتوبر 
1 " ارد ف اا کن من أننا نقيم أفضل العلاقات مع المنظمات غير الحكومية» الي نعتبرها و EF‏ 
للقوى وحزءا مهما حدا من فريق الصراع التابع لنا.[...] لأننا مرتبطون جيعنا بالمدف نفسه» وهو مساعدة 
الإنسانية» ومساعدة كل رحل وامرأة بحاجة للمساعدة في العام كل جائ [...] منح الحميع إمكانية الحلم 
عستقیل آکتر إشر اق "1°47 

ما يشير إليه هذا التصريح أنه يحب على المنظمات وال وكالات الإنسانية أن تنضم إلى التحالفات الي 
تعمل على تنفيذ أو دعم الحقوق الي تعتبر قيما بحدّ ذانهاء كالح بالصحّة والعلم والإنماء وحقوق الطفل وحقوق 
المرأة...اخ» وعليها منطقياً أن تعمل على دعم التحالف العسكري الذي يثلها. 

هذا من حهة» ومن حهة أحرى كل الوكالات الإنسانية تنتهج الموافقة على استعمال القوة العسكرية 
الدولية كاستجابة شرعية لإهاء الإبادة الجماعية» وهذا ما عبرت عنه منظمة «أطباء بلا حدود» قي حريدة 
لوموند (0۸0# 1 ها) أثناء الجازرالمرتكبة في روندا بالقول؟" لن نوقف جمازر الإبادة بالأطباء "ا" وأكثر 
ال وكالات الإنسانية أيضا تعتقد بضرورة إضافة قيمة حبر تا قي أي موضع تتدحل فيه القوات العسكرية في أعمال 
الإغاثة لضمان مستوى نوعي لكل من مسار ومردود القوى العسكرية. 


- بوجلال صلاح الدين» الحق في المساعدة الإنسانية : دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق 
الإنسان . الإسكندرية. دار الفكر الجامعي»› ۰)8 ص 80 . 


- روني برومان» اللاوعي الكولونيالي من " مهمة التمدين" إلى التدخل الإنساني» الحوار المتمدن» العدد 30.1333 /9/ 2005, 14 
ktp:// www .rezgar.com/ debat/ show. art.asp? aid =6 776 >‏ > على الرابط الالكتروني: 


15 _ HUGO SLIM, Op.Cit. 
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وني هذا الصدد ظهر اتحاه مؤيد للتدحل الإنساني باستخدام القوة» وقد عبرت عن ذلك المفوضة السامية 
لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة "صادكو أوحاتا" حين دعت إلى" أنه لا ينبغي الاعتماد على العمل الفردي 
لل وكالات الإنسانية وسط نزاعات مسيسة وعنيفة» لذلك يجب خلق مناخ أكثر أمنا للعمليات الإنسانية وذلك لن 
يعم = حسب رأيها “إلا بدعم من القوات العسكرية الدولة'.(1°6 

ومع تكرر حالات التدحل في فترة ما بعد الحرب الباردة شرع الدبلوماسيون والزعماء والمفكرون في 
كل مكان يسألون أنفسهم من حديد» عما إذا كان من اللائق بالنسبة لتحالف من الدول أو بالنسبة للمجحتمع 
الدولي برمته أن يتدحل حين يتبدى لنا أن دولة ما تتمتع بالسيادة غير قادرة أو غير راغبة قي الدفاع عن مواطنيها 
ضد الإبادة الحماعية» أو حرائم الحرب» أو التطهير العرقي؟ 

ويتمثل نموذج على هذا النوع من التفكير» في الحجدال الذي دار سنة 1996 حول اقتراح كندي بالتدحل 
الإإنساني في ما كان آنذاك زائير الشرقية لحماية ملايين اللاجئين اهوتيين الذين كانوا يتعرضون لخطر هجمات 
القوات الراوندية الي يقودها التوتسيون ولخطر مد وجزر الحرب الأهلية الزائيرية. حاحج الكنديون بأن حقوق 
اكاد ادن هرق رز ١آ‏ ار ی ا ا ا لي ف وک ل داك ار اى 
الإا ع اوا ای ی ا ا ر ا ال او ا ال ون ع 
إن الضرورات الإنسانية وحدها لا تبرر مثل ذاك التدحل الخارحي. فقد كان ميثاق الأمم المتحدة - حسبهم - 
اا بحيث بنع استخدام القوة عبر الحدود الوطنية إلا ق حالة الدفاع عن النفس وفرض الإحراءات الي يأمر 
ما مجلس الأمن. وهذا يعن أن حقوق الإنسان والدعقراطية ليست بالأسس المقبولة للتدحل العسكري. ٠97‏ 

وحاحج آحرون أيضاً محذرين من أن التنبؤ بأثر التدحل العسكري الإنسان على المدى البعيد مليء هو 
نفسه بالشك. ذلك أن التدحل العسكري قد يفيد على المستوى امحلي» إلا أنه قد يلحق الضرر بالقواعد الي 
تحكم العلاقات الدولية. 

وهناك مبعث قلق شائع آحر» وهو أن التدحل العسكري الإنسان قد يستخدم ذريعة للمغامرات 
العسكرية ال تمدف إلى تحقيق أهداف أخحرى. وهذا ما تتخوف منه دول العام الثالث خاصة» وكثير من 
مفكريها يحذرون من سوء استخدام اسم حقوق الإنسان. 

وني هذا الإطار يرى الدكتور حلمي شعراوي مدير م ركز البحوث العربية والإفريقية في القاهرة» وأحد 
الخبراء البارزين في الشؤون الأفريقية. أن مبداً استخدام القوة على مستوى عالمي وإعطائه معن "إنسان" ارتبط قي 


156 = مسعد عبد الرحمن»› زیدان قاسم» مرجع سابق» ص443 


97 Department of Foreign Affairs and International Trade (Canada), Canada's foreign policy for human security (Octo ber 
2001). Available online at : <www.humansecurity.gc.ca>, [23 / 02/2007] 
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الأصل بالتوسع الرأسمالي العالمي والظاهرة الاستعمارية. وعلينا أن نتذكر ما كان يطلق عليه "رسالة الرحل 
a‏ 

ومن هنا فان الاستعمار في ذاته ظاهرة ارتبطت بالتبرير للعنف والقوة» بالاستعانة .مفاهيم "رسالية. 
ولكن الفكر الإنساني آنذاك كان بإمكانه إدانة الاستعمار بسهولة» وعندما حدث الاستقطاب بين معسكرين 
رأسمالي واشتراكي أصبح التدخحل محدودا, وحصل العنف الثوري التحريري للشعوب المستعمرة ضد الاستعمار 
على شرعيته» أي حق الكفاح المسلح ضد الاستعمار. آنذاك استطاعت الإنسانية أن ترد على قوة التدحل 
الاستعماري بقوة التحرر الوطي. 

لكن مع التحول إلى القطبية الأحادية. و عسكرة العولمة وما صحبها من تقدم صناعة السلاح ق المرحلة 
ال نعيشها الآن» أصبح مبدأً التدحل قائما سواء وافق البحتمع الدولي أم لاء وبقيت ذهنية "لمهمة التمدينية" حية» 
بالرغم من اختفاء الظاهرة الاستعمارية. أي إننا عرفنا إعادة صياغة لمبدأ التدحل وحاولة عقلنته وتبريره تحت 
ذريعة الاعتبارات الإنسانية. وجرى اشتقاق مصطلح "التدحل العسكري الانسان" لآداء هذه للمهمة 
الف 9 

والتساؤل المطروح هنا هو هل فعلا أن هذه "المهمة التبريرية" حكن أن تفسر تبن أطراف وجحهات معينة 
لمفهوم "التدحل العسكري الإنساني" وهل من المنطقي كذلك أن تكون حجة لرفض المفهوم وعدم السعي لتعريفه 
أو توضيحه من طرف حهات أحرى ؟ 

ومن خلال استعراض أبرز أوجه النقاش الدائر حول إثبات وجود مفهوم التدحل العسكري الإنسان من 
عدمه » يتضح أن التدحل العسكري الإنسان يبدو للبعض متناقضا أو يحمل مفارقة» بناء على تساؤهم كيف 
حكن للقوة العسكرية العدوانية أن تصبح إنسانية» وهم بذلك لا يدركون أساسا أن العبارة تحيل إلى المبرر 
الأساسي للتدحل» أقول الأساسي لأنه يجب التسليم بامتزاج المبررات. و التدحل الذي تسى فيه قوات أحنبية 
استعمال قوتماء ويتم فيه تغليب العسكري على الإنساني ليس مثالا عن التدحل الإنسان المقصود أو المنشود. 
لذلك يرى الباحث أن النقاش الجاد لأهمية التدحل و للأحطار المعلنة و الخفية عند مباشرة هذا التدحل الذي 
يعتزم أن يكون إنسانيا أو الإإحجام عنه» بحاحة لمصطلح معجمي لنقاشه. 

و لا يفترض التقدم. في النقاش أو النجاح فيه في حالة غياب هذا المصطلح الذي لا تمنع المواقف المتخحذة 
بشأنه أو المخاوف المتعلقة بحدوثه» من التعامل العلمي معه والسعي إلى تعريفه. واتخاذ موقف موضوعي بشأنه. 
هذا المصطلح أو المفهوم هو التدحل العسكري الإنسان. الذي يحتاج بالتأكيد إلى مزيد من التعريف والتوضيح. 


*' -حلمي شعراوي» فرص التدخل تتحقق مع فشل الدولة الوطنية» صحيفة الوقت» 2006ء على الرابط الالكتروني: 
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=106773> [14/03/2007]‏ < 
- حلمي شعراوي» مرجع سابق. 
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ثالنا؟ تعريف التدخل العسكري الإنسان. 

التدحل العسكري الإنساني -كما رأينا - واحد من المفاهيم المثيرة للحدل قي عالم السياسة» وهو غير 
متفق عليه على نحو مشترك» وقدمت بشأنه تعريفات عدة» بمكن أن نسوق أهمها فيما يأن: 

يرى ج.ل. هولزغرف (ء؟ءءع012ط .1 .[) أن التدحل العسكري الإنسان يعرف على أنه: 
" التهديد بالقوة أو استعمالها ضد دولة ما من طرف دولة أو ججموعة دول» بهدف منع أو إيقاف الانتهاك الخطير 
والمنتشر للحقوق الإنسانية الأساسية للأفراد» حى لو كانوا من مواطي الدولة الي تمارس أو تطبق عليها القوة و 
کون رض متا 200 

ويتضح من تعريف زغرف أنه يتعمد إقصاء أو استبعاد نوعين من السلوك يستعملان بترابط مع مفهوم 
التدحل العسكري الإنسان» وها التدحل غير القسري» كاستعمال الضغط الاقتصادي أو الدبلوماسي أو أي 
عقوبات أحرى» والتدحل القسري المادف إلى حاية أو إنقاذ مواطي الدولة المتدخحلة نفسها. 

وبمیز فرناندو . ر. تjıوù (Fernando 1. Tes)‏ بين التدحل العسكري الإنسان المقبول وغير المقبول» 
ويعرف المقبول منه على أنه: " الاستعمال الدولي المناسب للقوة أو التهديد باء والمتحذ مبدئيا من طرف دولة 
تحررية أو تحالف» يهدف إلى إنماء حالات الاستبداد و أو الفوضى. ويكون مرحبا به من طرف ضحايا هذه 
ال" (201 

وما يستوقفنا في تعريف تيزون هو استعماله لعبارة تير الكثير من الإشكالات وهي "الدولة التحررية'» إذ 
يصعب علينا عمليا تحديد المعايير المميزة همذه الدولة التحررية» ويكون من السهل عندئذ الاعتراض على أي 
تدحل عسكري إنسان بحجة أن معايير التحررية لا تنطبق على هذه الدولة أو تلك الي ترغب في مباشرة هذا 
النوع من التدحل. 

ويعرفه جينفر.م. والش (طءاءW M1.‏ ١هن‏ صه[) قي كتابه «التدحل الإنساني والعلاقات الدولية» على 
أنه:" التدحل القسري في الشؤون الداحلية لدولة ماء والذي يشمل استعمال القوة 
السلحة. بمدف وقضف الضرر الحسيم الذي بعس حقوق الإنسان أو الحيلولة دون انتشار المعاناة الإنسانية 


وامتداد ی (202) 


أما حسن رحمون فيرى أن التدحل العسكري الإنسان يتوقف على: "استعمال قوات مسلحة خارجية 
ضد دولة ذات سيادة من أحل وقف حكومتها عن المعاملة السيئة لمواطنيهاء إنه يتضمن أيضا استعمال القوة 


200 - j. |. holzgrefe, The humanitarian intervention debate. In: J. L. Holzgrefe and Robert O. 
Keohane, Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas, New York, 
Cambridge University Press 2003, p18. 
201 _ Fernando r. teêsn, The liberal case for humanitarian intervention. In: J. L. Holzgrefe and Robert 
O. Keohane, Op .cit. p 94. 
202. Jennifer M. Welsh, Humanitarian Intervention and International Relations, New York, Oxford 
University Press, 2004, p 3. 


106 


لوقف انتهاك حقوق الإنسان» من طرف جموعة ضد أقلية أو بجموعات عرقية أخحرى» إنه يبدو أيضا كحرب 
(203) 

ویعرفه دانیال أرشيبيحي le(Daniele Archibugi)‏ ا التدحل العسكري في منطقة معينة بمدف 
إنقاذ شعب من جحازر أو انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان ويتم التدحل ويدعم بواسطة مؤسسات خارحية و 
دون موافقة الحكومة الشرعية." ويو كد دانيال أرشيبيجي على أن الانتقائية والتمييز ق نمارسة عمليات التدحل لا 
تضعفان فقط من السلطة الشرعية للتدحل بل من فعاليته أيضا. “۴ 

آما لاس أوبنهام ) (Lassa Oppenheim‏ فيعرف التدحل العسكري الإنساني بأنه "التدحل الذي يستخحدم 
القوة باسم الإنسانية لوقف ما درحت عليه دولة ما من اضطهاد لرعاياها وارتكايما لأعمال وحشية وقاسية 
ضدهم يهتز ها ضمير البشرية» الأمر الذي يسو غ التدحل قانونيا لوقف E‏ 

و يقدم توماس iرmilك (Thomas Frank)‏ تعريفه للتدحل العسكري الإإنساني بأنه يقوم على: 
"استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامهاء من قبل دولة أو ججموعة من الدول أو .معرفة هيغة دولية بغرض 
حهاية حقوق الإنسان من الانتهاكات الصارخة الي تقوم يما دولة ضد مواطنيها بطريقة فيها إنكار لحقوقهم 
بشکل ا E‏ 

ويلاحظ على هذين التعريفين الأحيرين أمُما يستعملان عبارات يصعب تحديدها أو ضبطها علميا بدقة 
ك "ضمير البشرية" و"الإنسانية" ولكنهما يشيران بذلك ضما إل المبررات الأحلاقية والإنسانية الي تستند إليها 
عمليات التدحل العسكري الإنسان. 

وإ هالا فإن كل التعريفات السابقة لمفهوم التدحل العسكري الإنسان» لا تشير إلى المساعدات المقدمة في 
الكوارث الطبيعية» كالمساهمة قي عمليات الإغاثة وانتشال الجنث» وتقدم العون الطي للمنكوبين لدرء حطر 
انتشار الأوبغة الفتاكة» أو إرسال فرق متطوعين متخحصصين في إزالة الأنقاض والبحث عن الأحياء» والمساهمة 
با مواد الغذائية والطبية وتوزيعهاء هذه المساعدات سيكون من الأفضل علميا وصفها بعمليات المساندة أو الإغاثة 
الإنسانية» وهي تتميز عموما بالخصائص 0 

6 اما طوعية وليست قسرية. 
6 تتم بالتدسيق مع الدولة المتضررة المعنية. 

203 - Faith Rose (Rapporteur), Humanitarian Intervention and the Middle East: A M oral and Security Imperative, Center 


for Middle East Development .p 4. available online at: 
<www.international.ucla.edu/cmed/ publications/ article.asp>. [12 / 01 /2009] 


204 - Daniele Archibugi, Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian Intervention, P4. available online at: 


<http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/Humanitarian _intervention.PDF> [12 / 01 /2009] 
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لا تمدف إلى التدحل قي الشؤون الداحلية للدولة المعنية سياسيا أو عسكريا. 
6 اها مشار كة تالية لكارثة طبيعية. 
# ليست ها أي مهام قتالية» ومدة المهمة تتوقف على طبيعة وحجم الكارثة ومدى الحاجة إليها. 
ومثل هذه الخصائص تعن أننا أمام مهمة دولية ذات طبيعة خحاصة لا علاقة ضما بالتدحل العسكري 
الإنسان. وهنا علينا أن ندرك أن المفاهيم المندرحة تحت مفهوم أمن الإنسانية أو الأمن الإنسان» وال تبزغ مع 
كل كارثة طبيعية كبرى» نختلف من الناحية القانونية والمعنوية والسياسية عن مفهوم التدحل العسكري الإنسان 
الذي راج قي السنوات الأحيرة. والذي لا يشترط فيه موافقة الحكومة الشرعية القائمة» أو يتم ق حالة عدم 
وجحود حكومة بالأساس» أو اعتبارها قي بعض الأحيان غير شرعية جزئيا أو كليا. كما هو الحال قي الحروب 
الأهلية والثورات و حالات الانفصال. 
والتدحل العسكري الإنساني مضبوط أيضا بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان كالمذابح والإبادات 
الجماعية» وليس معنيا بتدعيم كل حقوق الإنسان. 
أما فكرة أن شعبا ما يجب إنقاذه - وال ركزت عليها حل التعريفات السابقة - تنطبق على الأقليات الي 
تعاني من اضطهاد الأكثرية» أو العنف السياسي غير الضروري» والذي بمارسه طرف ضد آخر» أو تمارسه 
الأطراف ضد بعضها البعض والمتضمن دلالة عرقية أو إِثنية. 
وعموما يكن النظر إلى العلاقة بين مفهوم الأمن الإنسان“ ومفهوم التدحل العسكري الإنسان من 
زاويتين» تتمثل الأولى في أنه بمكن النظر إلى مفهوم الأمن الإنسان في سياق كونه جزءا من منظومة المفاهيم 
الغربية» ومن بينها مفهوم التدحل العسكري الإنسان» وال أصبحت تستخدم كأدوات للتفاوض والسيطرة على 
الدول النامية ءأما الأمر الثاني الذى يمكن الإشارة إليه ق هذا الصدد» فيتمثل في تبي بعض الدول وايئات 
للقدحل العسكري الإنسان كأحد أدوات تحقيق الأمن الإنسان» في الناطق الي تعانق من أزمات وصراعات» 
وهو ما يتطلب تفسيرًا هذا الأمر ني ضوء دوافع تلك الدول. 
تأسيسًا على ما سبق» وعلى الرغم من الكثير من التحفظات الي أبداها البعض بالنسبة إلى تقبلهم لمفهوء" 
التدحل العسكري الإنسانن" » كالية لضمان احترام حقوق الإنسان» إلا أننا نخلص إلى القول إن الحديث عن 
مثل هذا التدحل" تدحل عسكري إنسان"» قد أضحى أمرًا واقعا اليوم. وحن إن كان المفهوم حديثاء فإن فهم 
حقيقته في واقع العلاقات الدولية اليوم» يحتم علينا العودة إلى ماضي هذه الظاهرة والوقوف بإيجاز عند أهم 
الححطات التاريخية الي مرت مما, 


رابعاء التطور التاريخي للتدخل العسكري الإنسان. 


- تم التعرض لدراسة هذا المفهوم "الأمن الإنساني" وتحليله في الفصل الأول من هذه الرسالة. 
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يتبوأً مفهوم التدحل العسكري الإنسان حاليا منزلة طلائعية ق الخطابين السياسي والقانون» كما أنه يظهر قي 
الكثير من المداحلات القانونية والسياسية ذات الطابع الدولي» غير أن هذا لا يعي أن هذه المفهوم وليد السياق 
الزمي المعاصرء بل إن له حلفية تاريخية طويلة » يعد الرحوع إليها أمرا ضروريا إذا ما أردنا أن نؤصل فعلا لمفهوم 
التدحل العسكري الإنسان. لذلك سنتتبع التطور التاريخي لمفهوم التدحل العسكري الإنساني من خلال محطات 
تاريخية نفصلها كما ا 
أا التدخل العسكري الإنسان قبل الحرب العالمية الأولى. 

لا تعتبر الفكرة الداعية لاتخاذ عدد من التدابير العسكرية من قبل دولة أو أكثر بصورة منفردة» ف مواحهة 
دولة أحرى بسبب انتهاك هذه الأحيرة للحقوق الأساسية لمواطنيها انتهاكا حسيماء فكرة حديثة أو معاصرة. 

ولعل فكرة التدحل لصاح الإإنسانية تحد بداياتها ي فکر القديس اوفظن Aurelius Augustinus‏ 
(354-430) والقدیس توما الاکوییٰ .(1224-1274) ۸u‏ ٤ہ‏ 8٥ط‏ » حیث کرس کل منھما فکرة 
ا 0 

إلا أن الفكرة برزت بصورة واضحة ومستقلة لدى فرونسيسكو دو ıتgرlı Francisco de Vitoria‏ 
(1483-1546) الذي استند إلى مفهوم الحرب العادلة ليو كد بأن معاملة ملك ما لرعاياه بصورة بححفة وغير 
عادلة» تسمح للملوك الآخرين باللجوء إلى عمل عسكري ضد الملك المضطهد لرعاياء (۶10 

ومع معاهدة ويستفاليا عام 1648م وماية الحروب الدينية الطويلة في أوربا أصبح النظام الدولي قائما على 
ما أصبح يعرف بالدولة الوطنية» ف هذه الأثناء أحذ مبدأً السيادة الوطنية بالبروز والتسيد على جحمل التفاعلات 
الدولية» وقد عاصر هذا التحول هيغو غروسيوس واناه معں ٨1‏ الذي كان من أبرز منظري العلاقات الدولية 
في تلك الفترةء والذي قام إلى حانب أصحاب المذهب الطبيعي بإدحال فكرة التدحل العسكري الإنسان إلى 
نطاق القانون الدولي» فقد اعتبر غروسيوس بأن دولة ما يمكنها اللجوء إلى العمل العسكري عندما يضطهد ملك 
معين رعاياه بسبب دينهم» بصورة لا يقبلها أي إنسان. 

وقد أكد كل من كريستيان وولف وإlعريك j Christian Wolff and Emmerich de Vaځte1 Jli‏ 
القرن 18 م بأن الملك عند إساءته معاملة شعبه» وإمعانه في انتهاك القوانين الأساسية بشكل لا يكن تحمله» تملك 
كل قوة أجنبية الحق في إنقاذ هذا الشعب المضطهد إذا ما طلب منها المساعدة. ولقد كانت أفكار هؤلاء الفقهاء 
حال هذه الفعرة مبنية على فكرة القانون الطبيعي» وال كانت تشكل أساس القاتون الول عرس (۶11 
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ويعكن القول بأن غالبية الفقهاء ق أوربا أصبحوا يقرون" بالحتق ني التدحل لصا الإنسانية" مع ماية 
القرن التاسع عشرء فقد لقي " التدحل لصا الإنسانية" مع ماية القرن التاسع عشر قبولا لدى الفقهاء الوضعيين 
الذين حلوا محل فقهاء القانون الطبيعي. يقف في مقدمة هؤلاء الفقهاء الوضعيين أوبنهام» الذي كرس في كتاباته 
فكرة" الرأي العام العا مي" في إطار التدحل لصاح الإنسانية لقد منح أوبنهام في الحالة ال يتعرض فيها مواطنو 
دولة معينة إلى معاملة قاسية ومخالفة لمبادئ الإنسانية» الرأي العام العالمي إمكانية حث الدول الكبرى للتدحل» 
بمدف إرغام الدولة المعنية على إقامة نظام قانون يحمي مواطنيها ويتفق مع مبادئ الحضارة المعاصرة» داحل 
حدودها الإقليمية. 

ومع بداية القرن العشرين ساهم أنطوان روجيه عنعدهR‏ في تطوير نظرية التدحل لصاح الإنسانيةء إذ 
أكد بأن الدول قد غدت واعية اليوم - وبصورة متزايدة - بأما ليست منعزلة عن غيرهاء فهي إذا كانت تتمتع 
بالاستقلال الكامل والحرية التامة داحل حدودها الإقليميةء إلا إا - ف الوقت ذاته - أعضاء ق جحتمع دولي» 
فالدول تقع على كاهلها الواحبات ذاتما في مواحهة الأفرادء مما يدفع الجتمع الدولي لأن لا يتسامح البتة مع 
الملمارسات الفظيعة الي تصدر عن حكومات بعض الو 

والواضح نما سبق أن هذا الاتحاه الفكري ينطلق من مبدأ مفاده أن كل عضو ق الحتمع الدولي يكن أن 
يقوم بمفرده أو من خلال جحموعة من الدول» بالحكم على سلوك دولة أحرى» فإذا ما تأكد أن هذه الدولة 
ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتعرض مواطنيها للقسوة والعنف منتهكة بذلك حقوقهم الأساسية» حاز للدولة أن 
تتدحل لوضع حد هذه الممارسات الللانسانية. 

وقد تم اللجوء لنظرية "التدحل لصاح الإنسانية" بشكل واسع خحاصة من حانب الدول الأوربية العظمى» 
فقد عرفت هذه الدول ف ممارساتما العملية فكرة " التدحل لصاح الإنسانية" منذ بداية القرن السادس عشر» فقد 
قامت فرنسا بدور الحامي للجماعات الكاثوليكية المقيمة قي الأقاليم الخاضعة لسلطان الدولة العثمانية بهدف حهاية 
حرياتمم الدينية - حسبها-. وأحذت التدحلات شكلا أكثر عمقا ورسوخا منذ القرن التاسع عشر» فقد 
تدحلت كل من فرنساء بريطانيا وروسيا أكثر من مرة في أقاليم كانت خاضعة للدولة العثمانية» بحجة حاية 
رعايا الدولة العثمانية من المسيحيين من انتهاكات دولتهم لحقوقهم» وقد كانت هذه التدحلات - في الغالب - 
تؤدي إلى تغيرات على الأرض وتؤدي إلى نشوء دول جحديدة. 

ومن نماذج هذا التدحل تدحل كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا في اليونان (1827- 1830) وي البوسنة 
والهرسك (1876) وقي سوريا عام 1860 إذ تم إحبار الساطان العثماني على قبول إرسال قوات أوربية قوامها 
0 حندي تحت حجة نمدئة الأوضاع في سورياء وقد قدمت فرنسا وقتها 6000 حندي. وبعيدا عن القارة 
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والملاحظ أن تلك التدحلات كانت مرتبطة في للمقام الأول بالمصالح السياسية للدول الي قامت 

بالتدحلات. فالتدحلات الي باشرها الدول الأوربية في مواحهة الدولة العثمانية يكن النظر إليها باعتبارها إحدى 
مظاهر النزاع بين الطرفين., وبذلك تبدو البواعث الإنسانية ال تم تقديمها لممارسة هذه التدحلات تبدو محل شبه 
ونقاش» والتدحل الأمريكي في كوبا 1898 ثل سابقة واضحة في هذا الصدد» فقد برره الكونجرس الأمريكي 
.عقتضيات الدفاع عن المصاح الأمريكية. 
اأ. التدخل العسكري الإنساني في فترة ما بين الحربين العالميتين: 

كان هذا هو وضع التدحل العسكري الإنساني ف الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى وتأسيس عصبة الأمم» 
حیٹ أصبح التدحل الدولي الإنساني يتضاءل تدرجيا قي الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى وقيام عصبة الأمم. 

أما ني الفترة الي تلت الحرب العالمية الأول فقد بقي التدحل حصورا ني نطاق حاية الأقليات» ولم تكن فكرة 
حقوق الإنسان مقبولة ق الفكر القانوني بشكل عام» وألقي عبء حاية الأقليات على عاتق عصبة الأمم» 
فأصبحت بذلك مسألة حقوق الإنسان مسألة تمم سائر الجماعة الدولية مثلة في عصبة الأمم. 

غير أنه وعلى الرغم من أنه قد أوكل إلى عصبة الأمم حاية حقوق الأقليات إلا أن عهد العصبة لم يشر إلى 
التدحل الإنساني لا بالمنع ولا بالإباحة» ولم تكن هناك نصوص خاصة تتعلق بحماية حقوق الإنسان وحرياته 
الاشساسة: 

وقد تراحعت عمليات "التدحل الإنسان" ما بين الحربين العالميتين» حيث اقتصر على حالات قليلة مقارنة مع 
فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى» وقد يعود ذلك إلى أن هذه التدحلات كانت السبب الرئيس ق اندلاع 
الحرب» ولتجنب حدوث حروب جديدة لا بد من تحنب حدوث تدحلات جديدة باسم الإنسانية. 
ااا التدخل العسكري الإنسان في فترة الحرب الباردة. 

بعد الحرب العالمية الثانية أحذ مبدأ "عدم التدحل" مكانة هامة في العلاقات الدولية وني الوقت ذاته حصل 
الانعطاف الفعلي لحقوق الإنسان ف بعدها الدولي» حيث تضمن ميثاق الأمم المتحدة النص على تعزيز احترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جيعا" ( المادة 1- 3 ) باعتبار ذلك واحدا من مقاصد هيئة الأمم 
المتحدة ومبادئهاء ومنذ إنشاء الأمم المتحدة تم التوصل قي إطارها على ما يزيد عن 90 وثيقة تتناول حقوق 
الإنسان من زوايا ختلفة بحيث ملت مختلف الحوانب في الحرب والسلم. 

وتي الفترة ما بين عامي 1945و 1989 ت تسجيل عدد من التدحلات الدولية لاعتبارات إنسانية» وقد 
تميزت بعض التدحلات الي شهدقا هذه الفترة بمشاركة الأمم المتحدة» مثل التدحل الدولي قي الكونغو 
سنوات1960. 1964. 1978 والتدحل في قبرص في منتصف الستينيات» كما حصلت بعض التدحلات الفردية 
مثل حالة التدحل الأمريكي قي فيتنام تحت غطاء التدحل لاعتبارات إنسانية» والتدحل قي كل من نيكاراغوا 
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وحرانادا» وتدحل تنزانيا في أوغندا عامي 1978ء 1979ء وتدحل فرنسا قي جمهورية إفريقيا الوسطى عام 
24,1979 

ويبدو أن تراجع التدحلات الدولية لاعتبارات إنسانية قي هذه الفترة» إنما مرحعه إلى حالة التوازن الي كان 
يعيشها العام حلال فترة الحرب الباردة» ومعظم التدحلات إما باشرها الدول الاستعمارية السابقة في الأقاليم الي 
كانت خاضعة لسيطرها وإما أا قد تمت في إطار الصراع التقليدي بين دول الجوار» وحن التدحلات الي تمت 
قوبلت حينها بالإدانة الشديدة من قبل أعضاء المجموعة الدولية لاعتبارها انتهاكا لبدأً عد التدحل في الشؤون 
الداحلية للدول والمنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. 
1۷. التدخل العسكري الإنسان في تسعينيات القرن العشرين: 

نتيجة انيار المنظومة الاشتراكية وما نتج عنها من تغيرات سياسية» فقد حرى تبي مفهوم حقوق الإنسان 
ومبادئها على نطاق واسع» حيث تحولت بلدان تلك المنظومة إلى الانفتاح واقتصاد السوق والديعقراطية واحترام 
حقوق الإنسان» ولم يقتصر الأمر على تلك البلدان بل تخطاها إلى بلدان العام الثالث حيث بلغ عدد الدول الي 
أصبح لديها شكل من أشكال الحكم الدعقراطي 104 دولة بعد أن كان لا يزيد عن 60 دولة عام 15(1990, 

ويمكن القول أن التحول نحو الدعقراطية ف الحكم» وال تتضمن ضمانات فعلية لاحترام حقوق الإنسان» 
بات يشكل إحدى الموحات الكبرى الي يشهدها العام المعاصر. وقي هذه الأجواء اعتبر مجلس الأمن في البيان 
الصادر عن قمته المنعقدة في 31 ديسمبر 1992 المصادر غير العسكرية لعدم الاستقرار في الميادين الاقتصادية 
والاحتماعية والايكولوجية» تشكل تمديدا للسلم والأمن الدوليين ولاحظ أعضاء المجلس " أن مهام الأمم المتحدة 
قد زادت واتسع نطاقها ق السنوات الأخحيرة فعمليات مراقبة الانتخحابات والتحقق من احترام حقوق الإنسان 
وإعادة اللاجعين إلى وطنهم أصبحت جزء لا يتجزاً من الجهود الي يبذها الجلس لصون السلم والأمن الدوليين". 
وني القمة نفسها اقترح الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب تعديل ميثاق الأمم المتحدة بحيث تصبح الشؤون 
لمتعلقة بحقوق الإنسان من اخحتصاص المنظمة وليس شأنا داحليا يعود لكل دولة» وقد وافق رؤساء جميع الدول 
الذين حضروا المؤتمر على هذا الاقتراح باستشناء رئيس N‏ 

وهو ما يعكس التطور الواسع في بحال حقوق الإنسان خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي. نما فتح 
لجال لعدد من التدحلات الدولية الي حاءت .عبررات إنسانية واتخذت طابعا جماعيا سواء أوقع تحت مظلة الأمم 
المتحدة» أو منظمة إقليمية أو تحت إقليمية أو تم من قبل تحالف مؤقت يضم عددا من الدول وتتزعمه دولة كبرى. 


4 اک الرشيدي»› حقوق الإنسان› دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق»القاهرة» مكتبة الشروق الدوليةء 2003 


ص 254. 
- أنظر: تقرير التنمية البشرية 1992ء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 1992» 
ص 51. 


“ - جور ج ديب» " النظام الدولي الجديد وأثره على: الأمن الدولي والإقليمي» المفاوضات العربية الإسرائيليةء حقوق الإنسان"» مجلة 
دراسات دوليةء بیروت» عدد 01» خریف 1992 ص 5 - 6. 
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ومن أمثلة التدحل في هذه الفترة التدحل في شال العراق بدعوى حاية الأكراد عام 1991 » وني الصومال عام 
2ء وقي هاييي عام 1993 وني روندا عام 1994» وقي إقليم كوسوفو عام 1999» ويي إقليم تيمور الشرقية 
عام 1999 , 
وقد بدأ ني هذه الفترة ظهور مصطلحات من قبيل " الحرب الإنسانية " وح " القصف الإنسان"» 

أثار العديد من الإشكالات والتساؤلات على المستويين السياسي والقانونِ .غير أنه مع ذلك عزز فكرة الربط بين 
احترام حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين من خلال عمليات التدحل العسكري الإنسان. 
المبحث الثان: التأسيس النظري لمفهوم التدخل العسكري الإنسان 

ترحع الكثير من الدراسات والأبحاث التعلقة بالتدحل العسكري الإنسان الأصول النظرية الأولى هذا 
لمفهوم إلى نظرية الحرب العادلة» ففكرة التدحل العسكري الإنسان - على هذا الأساس - تعبير عصري عن 
فكرة» أطرها فقهاء القانون الكنسي هي فكرة الحرب العادلة. ثم أحذت قي التطور إلى أن وصلت للشكل الذي 
هي عليه الآن» بفضل حهود كثير من المنظرين ينتمي أغلبهم إلى المهتمين بالمقاربات النظرية قي دراسة العلاقات 
ا 
المطلب الأول نظرية الحرب العادلة: عودة لأصول التدخل العسكري الإنسان. 

لنظرية الحرب العادلة تاريخ طويل» بمكن إرجاعه إلى كل من سانت أوغسطين نع۸ (-430 
4 )م توماس الأكوييْ «i»و4‏ fه 710s‏ ( 1274-1224) وذلك من خلال التقدم الأولي ممذه النظرية. 
فأفكارهما لم تناقش فقط تبرير الحرب ولكن أيضا الطريقة الي يجب التحلي ها في كل الظروف» وأصبحت 
مبررات القديس توماس الاكوين بعد ذلك نموذحا للمدارس القانونية ورحال القانون. الأكثر أحمية من 


أمثال :فرانسيسكو دوفيتو ريا( 1483 -1546) ۴n cis de i104,‏ بالإضافة إل صامويل بفندروف و هيغو 


۳ )217( 


غر Hugo Grotius et Pufendorf gı‏ 
غير أن التمييز بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة تعود حذوره إلى روما القديمة» واستمر التشديد 
على عدالة الحرب منذ أيام ملوك الرومانء وامتد حي عهد الجمهوريين قي المراحل المتأحرة من الحضارة 
الرومانية» ويذهب البعض إلى أن شيشرون - السياسي والخطيب الرومان المغوه - قدم إسهاما هاما للفكر 


الروماني بخصوص فكرة الحرب العادلة» إذ أنه أقام التفرقة بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة» ولم تك تفرقة 
ra‏ 0 : ا . )218 
شكلية صرفة» E‏ ( 
-" إن الكتب التي تسجل قضايا القانون الدولي الإنساني» وغير ذلك من المصادر الأكاديمية الأخرى تقر عموما بأنه من الصعب إيجاد 
حالات أصيلة لتدخل حصل لمقاصد إنسانيةء رغم شيوع حالات التذرع بالمقاصد الإنسانية للتدخلات العسكريةء وتقر تلك الكتب أيضا بأن 
عواقب الأعمال العسكرية التي تجري بناء على خلفيات أخرى غير الخلفيات الإنسانية عادة ما تكون أخف وطأة. للاستزادة في هذا السياق 
يمكن الرجوع للكتاب المهم: نعوم تشومسكي» النزعة "الإنسانية" العسكرية الجديدةء 
( ترجمة أيمن حنا حداد)ء بيروت» دار الآداب للنشر والتوزيع» 2001» ص 125 - 126 . 
- عماد الدين عطا الله المحمد» التدخل الإنساني في ضوء أحكام ومبادئ القانون الدولي العام» القاهرةء دار النهضة 
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وإذا كان الرومان قد اعتبروا الحرب العادلة فكرة قانونيةء فإفها قد تحولت إلى فكرة لاهوتية دينية عند 

القديس أوغسطين الذي كان واحدا من الأوائل الذين حاولوا الإحابة عن سؤال: في أي الظروف يمكن أن تكون 
الحرب مبررة أو عادلة ؟ ووضع في هذا الإطار ثلاث معايير لشرعية الحرب e‏ 

- أن يكون مبرر الحرب (سببها) يكافئ أو اللاعدل. 

- أن تقود الحرب سلطة شرعية . 

- أن يحدث كل ذلك بسلامة القصد. 
المرحلة التأسيسية الموالية لنظرية الحرب العادلة كانت من طرف توماس الا كوييٰ ١ا»و‏ fه‏ وه" 7۸0الذي قدم 
e‏ 
- شرعية سلطة القائد ( الأمير) الذي يعلن الحرب 
- عدالة السبب أو المبرر. 
- سلامة القصد. 


وأضاف فرانسيسكو دوفيتوريا هه٤۷‏ عل ٥ءءiء‏ »۴ ممذه المعايير الدور الجديد للدولة الوطنية كمؤسسة 

E N EE SA O o E e 

نظرية الحرب العادلة إذن تعالح تبرير الحرب وكيف يجب أن تحدد على أرض الواقع لكي تحترم المبادئ 
الأحلاقية الضابطة لسلوكاتنا الفردية والجماعية. وهي تتحدث هنا عن الجانب الأحلاقي انطلاقا من تحديد 
الأهداف والوسائل الي تستعمل في الحرب اعتمادا على نظرة عقائدية مبنية على التفاعلات الإنسانية (۶22 

وأقام بعد ذلك هيغو حرو سيوس من#إ6 مط 7 فكرة الحرب العادلة على مذهب القانون الطبيعي» 
حيث لا تكون الحرب عادلة إلا إذا تم حوضها على إثر عالفة لمبادئ القانون الطبيعي» وهذه الحروب العادلة 
يجب - حسبه - أن تتقيد .مبادئ القانون الطبيعي بغض النظر عن سببهاء ويجب أن تنحصر في حدود ما يحقق 
النصر» حيث يحرم الإضرار بالأبرياء أو الإفراط ني استخدام ا 


.327 العربية» 2007» ص‎ 
2. Stefan Löwl, Op.Cit. p 03. 
220 -_ Tbid. 
21. Stefan Löwl, Op.Cit. p 03. 


Bertrand Lemennicier, La notion de guerre juste ,sur le site internet :‏ .222 
www.frstrateqie.org/ barreFRS/ publications/20030130-10.doc‏ 
- فقيه هولندي ( 1583 - 1645 ) درس في جامعة ليدن» وأصبح محاميا » انخرط في الحياة السياسية لبلاده > حكم عليه بالسجن مدى 
الحياة عام 1619 ولكنه تمكن من الفرار عام 1621 حيث توجه إلى باريس» وهناك بدأت تتبلور أفكاره › فأصدر كتابه الأول حول قانون 
الحرب والسلام في عام 1625 » والذي يعد أول مؤلف متكامل في القانون الدولي» وبالرغم من أنه يعد الأب المؤسس للقانون الدولي إلا أنه 
يدين بالكثير من أفكاره للفقهاء الأوائل وخاصة نانام6 . أنظر : عماد الدين عطا الله المحمد» مرجع سابق» هامش ص 338. 
* - محمد يعقوب عبد الرحمن» مرجع سابق ص 25. 
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ويرى حروسيوس أنه مع التسليم بعدم أحقية الشعوب في مقاومة ملوكها حن تي أقصى حالات 
الضرورة» فإن ذلك لا يستتبع حظر تدخحل الشعوب الأحرى لنصرة هؤلاء الضطهدين ودفع الأذى عنهم ذلك 
أن القيد الذي بمنع شخصا ما من حق مقاومة ملكه والمتمثل في رابطة الرعوية ( الجنسية) الي تربطه بالمملكة الي 
يحكمها هذا الملك المستبدء لا ينطبق على الأشخحاص الآحرين ممن ليسوا تبعا هذا الملك» وبالتالي فإن الدول 
والشعوب الأحرى بمكنها التدحل للدفاع عن هؤلاء المضطهدين الذين لا بملكون حق مقاومة ملكهم المستبد. 

ولئن كان جروسيوس يعترف بحق التدحل للدفاع عن الشعوب المضطهدة» إلا أن هذا التدحل ف رأيه 
يجب ألا يتجاوز هذه الغاية النبيلة ذات المعان السامية» بحيث لا يجوز إساءة استخدام ذلك الحق وتوظيفه كذريعة 
لتحقيق طموحات سياسية للدول المتدحلة» كالتوسع الإقليمي لنهب خيرات وثروات البلاد الي يتم قهر حكامها 
الطغاة» ولا يجوز فرض نظام حكم معين على تلك البلاد» بل ينبغي ذلك الحق للشعوب ذاتما تمارسه بنفسها بعد 
رفع الظلم والحيف اللذين أنزهما جما هؤلاء الحكام الن (222 

ويذهب البعض إلى أنه بالرغم من أن حروسيوس يعد الحرب لوقف إساءة معاملة دولة ما لرعاياها حربا 
عادلة» إلا أنه ليس من السهولة كان تفهم موقفه المتناقض مع نفسه» إذ بينما هو ييز التدحل العسكري لدولة 
أحنبية لصا الشعوب المضطهدة» فإنه ق الوقت ذاته ينكر على هذا الشعب المضطهد حق المقاومة والتمرد ضد 
ا که اغ 

وعلى الرغم من التناقض الظاهري في آراء حروسيوس إلا أَما تعد الإشارة الصريحة الأولى لبداً التدحل 
الإسان٠‏ 


ANE AE So 


ويذهب صامويل بافندروف 
ويصبح طاغية مستبدا فإنه کن بجحریده من حصانته وسلطانه» بل ومعاقبته من قبل شعبه الذي عا من ظلمه 
واضطهاده. 

ويضيف بأن الشعوب هما حق اللجوء للقوة والتمرد ضد ملوكها الطغاة و إحبارهم على التنحي على 
السلطة عندما لا تتفق سياساتمم ورغبات شعويم» ويرى أن من الشائع أن الدول لا تشن الحروب فقط دفاعا 
عن مصالحاء بل إنما يكن أن تقوم بحروب دفاعا عن مصاح الشعوب الأحرى» ويخلص إلى أن أي ضرر يلحق 
بالآحرين فإنه يبرر حق إعلان الحرب على الطرف المذنب إذا طلب الطرف المتضرر المساعدة. 

وفيما يتعلق برأيه ما إذا كان للمرء أن يحمل السلاح للدفاع عن رعايا دولة أحرى ضد المعاملة الممجية 
والمتوحشة الي يعاملهم ما حكامهم» فإنه يرى أن المبدأً الأسلم - في نظره - أنه لا بمكن شن حرب للدفاع عن 


5 = عماد الدين عطا الله المحمد» مرجع سابق»› ص 342 
- صامويل بافندروف ( 1632 - 1694) » مؤرخ ورجل قانون ألماني الأصل ومعروف بأنه من أوائل فقهاء القانون الدولي 
تتلمذ على أعمال الفيلسوف هوبز وكذلك كتابات جروسيوس. 
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رعايا دولة أحرى لأسباب تحاوز تلك الي تحيز مؤلاء الرعايا المضطهدين حق حل السلاح للدفاع عن أنفسهم 
العامة اة ال بلقا عل د اک اا ۶ 

ويعتقد إعريك دو فتال (1ء۷1 de‏ ۸ نE)‏ أن من مقتضيات تمتع الدول بالاستقلال أن يكون ضا 
الحرية قي احتيار نظام الحكم الذي تراه ملائما ههاء وعليه فلا يحقق لأية دولة أن تتدحل في شؤون دولة أحرى» 
كما يؤ كد أيضا على قدسية الاحتصاص الداحلي للدول على اعتبار أنه شأن حلي ليس لأية دولة أحرى الحق ق 
التدحل فيه» وكل ما تملكه الدول الأحرى هو أن تبذل مساعيها الحميدة لدى حكومة الدولة المعنية» وأن تكون 
هذه الأحيرة قد طلبت إليها أن تتدحل» ولكن إذا ما تدحلت دولة ما قي الشؤون الداحلية لدولة أحرى - دون 
موافقتها - وحاولت التأثير ف قرارات حكومتها فإما بذلك تكون قد أضرت .عصاح منوا( 28 

وينتقد فتال رأي جروسيوس القائل بأن لأية دولة الحق في أن تشن الحرب ضد دولة أخحرى» بغرض 
تأديبها بسبب كوفا مدانة بارتكاب انتهاكات سافرة لقوانين الطبيعة» ومصدر هذا الحق هو فداحة انتهاكاتا 
هذه القوانين» ويرى أن الحق في العقاب بمذه الصورة إنما جد مصدره الأوحد قي حق الفرد في السلامةء إذ أن من 
حق كل فرد أن يدفع عن نفسه الأذى والضرر» وأن يسعى لضمان سلامته ضد أولفك الذين يتعرضون له 
با هجوم بصورة غير مشروعة» وإن الهدف من وراء هذا الدفاع هو إضعاف قدرة الخصم على الإيذاء ق 
الملستقبل» وكذلك إصلاحه وتقوم اعوجاجه, 

ويرى فاتال أن حق مساعدة المضطهدين إنغا يتطلب عملا يقوم به الشعب المضطهد بنفسه ابتداءء كأن 
يقوم صراع بين الملك ورعاياه بحيث ينظر إليهما كقوتين سياسيتين منفصلتين ومتصارعتين» أي أن الروابط 
السياسية بن هذا الملك ورعاياه قد انفصمت عراهاء فعندئذ فقط يمكن للدول الأحرى أن تمد يد العون للشعب 
الثائر إذا ما طلب مساعدقاء وفيما يتعلق بالأسباب الي جحيز للدول الأحرى مساعدة هذا الشعب الذي يناضل 
ضد حاكم طاغية» فإن فاتال يرى أن اعتبارات العدالة والمروءة تقضي بوحوب مساعدة الشجعان الذين يدافعون 
N e‏ 

وخحلال القرن التاسع عشر أخحضعت شرعية استخدام القوة المسلحة لثلاثة شروط هي: عدالة الأساس 
القانويي» وعدالة القضية» وسلامة القصد. وهي لا تختلف يي حوهرها عما طرحته نظرية الحرب العادلة عبر 
تاريخها الطويل» ونلاحظ من خلال الجدول رقم (04) مقارنة بين نظرية الحرب العادلة والشرعية الدولية المعاصرة 
فيما بخص الأسئلة المتعلقة بالشرعية الممنوحة للحروب. 
الجدول رقم (04): مقارنة الأسئلة المتعلقة بالشرعية الممنوحة للحروب في صيغة الحرب العادلة بمثيلاتها 
في خطاب الشرعية الدولية. 


2 = عماد الدين عطا الله المحمد» مرجع سابق»› ص 344. 


Stefan Löwl, Op.Cit. p 04.‏ - * 
229 - عماد الدين عطا الله المحمدء مرجع سابق»› ص ص 341.346 
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الحرب العادلة 
ما هو السبب العادل للحرب؟ 
لاا ر 
هل الوسائل شرعية؟ 
هل کان الهدف مشرو عا؟ 
هل كانت الحرب هي الملاذ الأخير ومرجحا 
نجاحها ؟ 
هل كانت نتائج الحرب المحصلة شرعية ؟ 


المصدر: 


النظام القانوني الدولي 
هل الحرب شرعية في القانون الدولي؟ 
هل للحلف الحق في شن الحرب؟ 
هل قيادة الحرب شرعية؟ 
هل الأمم المتحدة مثلت بدقة في قيادة الحرب؟ 


هل الحرب هي الوسيلة الصحيحة لحل النزاع ؟ 


هل كانت نتائج الحرب مناسبة ؟ 


David M. The Problem of Intervention, 1999, available online at: http://handle.dtic.mil/100.2/ADA362635 


إن محاولة إسقاط هذه النظرية - الحرب العادلة - على الواقع الدولي الراهن يحيلنا إلى مواحهة عدة عوائق» 
ومن أهمها أن تحديد اليرر العادل لخوض الحرب ليس بسيطا. وليس من السهل أيضا تحديد تعريف له. وهنا أيضا 
يطرح تساؤل مهم» هل المبرر العادل يتوقف فقط على تدمير الممتلكات أو سلب الأرض ؟ و إذا كان المصطلح " 
الممتلكات " يتسع إلى یکات دات بعاد أخرئ ل القر ف الشعور بالتهديد» الشعور باللاعدل الاحتماعي» 
أو المغل الدينية أو الوطنية» إذن كل الحروب أ لا تبدو حينغذ عادلة ؟ 

وحن إذا كان الميرر يبدو عادلا - حاية حقوق الإنسان كما هو الحال قي حالات التدحل العسكري 
الإنسان - فإن الطريقة الي تتم ما الحرب أكبر الظن أَما ستكون غير عادلة. 

ويوضح الجدول رقم (5) الإسقاطات الحديثة لنظرية الحرب العادلة ضمن الأطروحة الليبرالية مقارنة ما 


كان يطر حه المذهب التقليدي. 


جدول رقم (05): مقارنة بين المذهبين التقليدي و الليبرالي بشأن الحرب العادلة 


المذهب التقليدي 
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المذهب الليبرالي 


سبب مشرو ع 


ا اق 


E 


مسؤولية المحاربين 


الحروب غير مشروعة عندما 
تكون توسعية 

أو تلك التي تأتي نتيجة الأطماع 

الفخضة لر جال الشساة 


في يد رجال السياسةء الدول أو 
المنظمات الدولية ( القانون 


لوعي اويا 
ليست هناك مصالح خاصة غير 
معلنة 
الدبلوماسية 


لا نعلن حربا ضد دولة مع 
علمنا بأننا سنخسرهاء 


مقاتلین وغير مقائلين 
تكلفة ذ نسبية في الهجوم مقارنة 
بالأهداف 


مسؤولية من يقود 


مبداً دقيق للدفاع المشروع 


قضاة» محكمون أو ضحايا 
(القانون الطبيعي للأشخاص) 


توقيف تحكيمي مع الاستدعاء 
لا وجود لقيود لأننا لا نشن 
الحرب ضد الدولة بل ضد أناس 
یرتکبون جرائم . 


معتدین وغیر معتدین 


سلاح أكثر وخسائر بشرية أقل 


مسؤولية من ينفذ 


Bertrand Lemennicier, Op.Cit. p 09 المصدر‎ 


المطلب الثان: التدخحل العسكري الإنسان من منظار المقاربات النظرية للعلاقات الدولية. 


يجدر بنا أن نشير بداية إلى أن كل النظريات .ما فيها نظرية العلاقات الدولية تتوحه لتفسير الواقع قي فترة 


تفکیرا حدیدا» و الأوضاع المتغيرة تتطلب نظريات معدلة أو مختلفة احتلافا كاملا عن السابقة. 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هوء ما هي أنواع التغيرات الي تحدث تغييرا حوهريا في النظام السياسي 
الدولي» وجحعل طرق التفكير القديعة غير مناسبة للأوضاع الجحديدة ؟ 

يرى كثير من المحتصين في جحال نظرية العلاقات الدولية أن التغيرات الي تتم حارج النظام نفسه يكن أن 
تغيره» أما التغيرات الي تحدث ضمنه فلا تتسبب في تغييره» والتغيرات الي تحدث ضمن إطار النظام تحدث ق كل 
الأوقات» بعضها تغيرات مهمة» وبعضها غير مهمة» وي التاريخ الحديث أو رما عبر كل مراحل التاريخ» كان 
ظهور السلاح النووي» أعظم تلك التغيرات» ومع ذلك بقيت السياسة الدولية جمالا تعتمد فيه كل وحده فاعلة 
في النظام لدولي على نفسهاء فالأسلحة النووية غيرت على نحو حاسم كيفية تصرف الدول لضمان أمنهاء ورا 
للآحرين» ولكن هذه الأسلحة لم تغير البنية الفوضوية للنظام السياسي الدولي. ولم تتغير السياسة الدولية» ذلك 
لأن التخير البنيوي هو الذي يؤثر على سلوك الدول وعلى النتائج الي تتمخض عن التفاعلات فيما بينهاء لكن 
هذا لا يقطع الاستمرارية الضرورية للسياسة الدولية» وإن تحول السياسة الدولية نفسها هو ما يحقق قطع تلك 
الاستمرارية. ومع ذلك» فإن التحول ينتظر اليوم الذي لا يكون فيه النظام الدولي مكونا من دول هي المسؤولة 
عن نفسهاء ولو كان ذلك اليوم واقعاء فقد يصبح بإمكاننا تحديد من يعتمد عليه في ضمان حقوق الإنسان 
ومساعدة احرومين والمعرضين للخطر. 

وقي إطار الحديث عن ضمان حقوق الإنسان» تنطلق النظريات الكبرى في العلاقات الدولية من تساؤل 
حوهري مفاده: هل يمكن أن يعزز استخدام القوة القيم الإنسانية ؟ وقد تباينت إحاباتها عن هذا التساؤل» وتبعا 


لذلك تباينت أيضا مواقفها من عمليات التدحل العسكري الإنسان. وهذا ما سوف نناقشه قي هذا المطلب. 


الفرع الأول : النظرية الواقعية:وفاء للأصول ورفض للتدخل. 
على الرغم من أن النظرية الواقعية يتم التعبير عنها من خلال عدة ابحاهات 
حيث جوهرها وبديهياتما الي تنص على مر كزية المشاغل الأمنية» ومر كزية الدول» وم ركزية السعي وراء القوة. 
وقبل معرفة موقف الواقعيين من قضية التدحل العسكري الإنسان» يجدر بنا أن نقف بداية عند أهم 
أفكارهم فيما يتعلق بالواقع الدولي عموما بعد فاية الحرب الباردة. 


E E 


- تتضمن المدرسة الواقعية اتجاهات مختلفة كالواقعية الهيكلية التي مثلها كينث والتز» والواقعية التقليدية التي مثلها هانس 
مور غانتو والواقعية البنيرية نادء اهإںءںع)ء (الواقعية الجديدة «ءاه٥إههم)‏ والواقعية الدفاعيةمءناهءء م1vوممf‏ ءل والواقعية 
الهجومية nوناaء!إ‏ siveمعffه‏ و الواقعية التقليدية المجددة neoclassical realism‏ . 
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وقي هذا الإطار نحد أنصار المدرسة الواقعية» ما زالوا يرون أن الدول ستظل في المستقبل تحدد اهتماماقا 
الأمنية وفقا لمصالحها الخاصة» وهذه الفرضية تحد هما تعبيرات قوية في القراءة المتشائمة لطبيعة العلاقات الدولية» 
ال هي صراع من أحل القوةء أين تتم الدولة بأمنها الذات بعيدا عن أمن الآخحرين» لتحقيق مصلحتها المعبر عنها 
بالقوة» و هذا ما يۇ کده هانس مورغانثو uطامعإه1.M‏ بقوله : " إن المرحع الرئيسي للواقعية ق السياسة 
الدولية هو مهوم المصلحة أشحددة بنا على الق وة" 7 فالمصلحة هي القوة وهي لا تفقرض التناسق آو 
السلام العالمي» بل على العكس تفترض صراعا مستمرا أو تمديدا مستمرا بالدحول في حرب» وهمذا فإن السلام 
الدائم يصعب بلوغه ولا يحتمل الوصول إليه» فكل ما تريد الدولة أن تفعله» لحاولة تحنب الحرب »هو تحقيق 
توازن القوة مع الدول الأحرى لكي لا يستطيع أي طرف أن يحقق السيطرة الكلية. ومذا يعتبر مفهوم توازن 
lلگقg١” Balance of Power‏ الميكانيزم الأكثر عملية لتحقيق الاستقرار وتسوية الخلافات ا 

ورغم انتهاء الحرب الباردة ظل الواقعيون يرون أن تفسيراتمم ما زالت فعالة فيما يتعلق بحتمية 
الصراع. أما فيما يتعلق بانميار الاتحاد السوفياتي وناية الحرب الباردة فهم لا يرون قي ذلك تغيرًا جوهريًا فما زال 
الصراع حسبهم هو المسيطر» رافضين الحديث عن أي إمكانية لحدوث تعاون بين الف أما تفسيرهم 
لتطور الجحماعة الأوروبية وما يراه البعض بأن الدولة أصبحت أقل أهمية عما قبل» فهم يرفضون هذا التفسير 
ويرون أن ما حدث هو تحول الدول الأوروبية إلى دولة أكبر» وأن الاتحاد الأوروبي أصبح يقوم بدور مشابه لدور 
الدولة ق العلاقات الدولية. 

وقي سياق الاتحاه الواقعي قي العلاقات الدولية» جاء بروز مفهوم الأمن احتمعي S0cieta1 Security‏ الذي 
ير كز على المويةرانهءل1 . أي أن مفهوم الأمن المحتمعي يركز على قدرة الجحتمع على الحفاظ على نماذحه التقليدية 
من E rE EA‏ > وهو من أنصار المدرسة الواقعيةء أن غياب الأمن 
الجحتمعي ظهر بصورة أساسية كنتيجة لتحولات النظام العا لمي» وأهم مصدرين من مصادر تمديد الأمن ابجتمعي 
هما الهمجرة» والصراع بين أبناء الإثنيات والعرقيات المختلفةء أو ما يطلق عليه "المويات المتصارعة". حيث ينتج 


Jean -Jaques Roche, Théories des relations internationales, Paris, Seme éditions, Montchrestien, 2004,‏ و 


p.33. 
232- Idem. 


- يمكن الاستزادة في هذه النقطة بالعودة إلى: 
- إسماعيل صبري مقلد» نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنةء الطبعة الأولى» الكويت» جامعة الكويت» 
2.,. ص 49 وما بعدها. 
- جيمس دورتي» وروبرت بالستغراف» النظريات المتضاربة في العلاقات الدوليةء ترجمة وليد عبد الحي» بيروت › 


المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 1985» ص 60 - 62. 


-عمار حجار» السياسة المتوسطية الجديدة للاتحاد الأوربي: إستراتيجية جديدة لاحتواء جهوي شاملء مذكرة 


ماجستير (غير منشورة)ء جامعة باتنةء قسم العلوم السياسية» 2003ء ص 68 . 
120 


عن الهجرة الخوف من التغيير المستقبلي في ت ركيبة السكان» كما أن الصراع بين أبناء الإثنيات المختلفة يؤثر على 
تماسك امحتمع» ومن ثم يؤثر على الأمن المحتمعي» لكنه مع ذلك ما زال يؤكد على أن أمن الدولة و أن الدولة 
بوحه عام ما زالت هي الهدف الأساسي لأي سياسة أمنية. 

إذ لا يعن هذا أن مفهوم الأمن الجحتمعي حاء ليحل محل مفهوم الأمن الوطني - كما يرى بوزان - فبناء 
الدولة يستلزم خلق ثقافة مشت ركة بين المواطنين» وهو ما يخلق إحساسًا بالتضامن أو ما يطلق عليه "التوحد مع 
الاحتلاف". وبوحه عام» فقد حاء بروز مفهوم الأمن المحتمعي قي سياق التحولات الي شهدهًا فترة ما بعد 
ا لجرب الباردة من اتحاه للتكامل والتفكك. فعلى سبيل المثال تفكك عدد من الدول ومنها الاتحاد السوفيان 
ويوغوسلافيا حلق مشاكل آقليات ما أسهم في خحلق عدم استقرار إقليمي وهو ما تطلب جعل الموية وهوية 
الاعات الإانية ددا رر الت ر كير لبعض الذراسات الأمنبة 

pa Kenneth N. Waltz jةlly‎ SS TR |‏ مراجحعة لبعض أفكاره. فیما 
يتعلق بعدم تنب أي من النظريات القائمة بانتهاء الحرب الباردة وايار الاتحاد السوفياقٍ» أكد والتز على أن 
النظريات لا يمكنها تقد تنبؤات محددة» إذ لا يمكنها تحديد موعد حدوث أي تغيير حتمل» فحني لو كانت 
النظرية جيدة -على حد قوله - فما يمكنها تحديده هو نوع التغير الذي سيترتب على تغير ظروف بعينهاء كما أنه 
لا توحد أي نظرية تشمل كل الأسباب الوطنية والدولية الي تنتج التغير. ويرى أن هذا ليس عيبًا في النظرية 
ولكنه قصور «٥اةانص‏ ز1 فيها » أما عن تفسيره لاميار الاتحاد السوفياتي فقد أرجعه للفشل الاقتصادي وهو ما 
يعن تغييرًا لآرائه فيما يتعلق بأحمية العامل العسكري دون غيره كمؤشر لقوة الدولة. (۶3 

وفي سياق المدرسة الواقعية الجديدة برز رافد حديد أطلق أنصاره على أنفسهم اسم الواقعية المشروطة 
»Contingent Realism‏ ومن أبرز رواده شارلز جالسرامءله6 esاءھط)‏ وجخرج في تحليله عن حتمية الصراع 
والتنافس فى العلاقات الدولية إلى أنه في حالات كثيرة يمكن أن تحقق الأطراف المتنافسة أهدافها الأمنية من خلال 
السياسات التعاونية بدلا من التنافس والصراع» وقي مثل هذه الأحوال فإن الدول ستختار التعاون بدلا من 
ON E E Si A E SSE BN ENE‏ 
وهو ما مثل خحروحًا عن الفكر الواقعي التقليدي القائم على استحالة وحود تعاون بين الوحدات الدولية قي 
سعيها لتحقيق أمنهاء إذ يرى أنصار هذا الاججاه أن الدول بمكنها الخروج من المعضلة الأمنية من خلال مزيد من 


29 - کینیث والتز»› الواقعية البنيوية بعد الحرب الباردة المجلة العربية للدراسات الدوليةء العدد الأول» شتاءِ 2003 


2% - Baylis John, “International Security in the Post Cold War Era” in: John Baylis (ed.), The Globalization of World 


Politics: An Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press, 1997, 
p. 199. 
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التعاون حيث تدرك الدول في هذا السياق تكلفة ومخاطر استمرارها في الصراع وهو ما يدفعها إلى السعي لتحقيق 
التعاون. 

وعلى هذا الأساس» يتمثل الفارق ب را اھا کل م ا الواقعية والنظرية الواقعية الجديدة فيما 
يتعلق برؤيتهما لمفهوم الأمن» قي أن أنصار النظرية الواقعية يرون أن غياب الأمن ينبع بالأساس من الصراع بين 
الدول من أحل الحصول على القوة» في حين أنه وفقا للواقعيين الحددء فإن غياب الأمن يرتبط بالتغير ف توزيع 
المقدرات بين الدول ما يؤثر علي هيكل النظام الدولي .وبوجه عام» يتفق الواقعيون والواقعيون الجدد حول 
بحموعة من المفاهيم الموحهة للدول في سعيها لتحقيق الأمن» إذ يرى كينث والتز أن الدول تتسم بالرشادة يي 
سياستها الخارحية وهو ما يمكن الحللين من التنبؤ بطريقة استجابة القادة السياسيين للبواعث الوافدة إليهم من 
البيئة الخارحية .وقد اخحتير فكرته عن الرشادة .مثال على عدم قيام حرب خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وهو ما أرجعه لوحود نظام ثنائي القطبية. ففي ظل النظام ثنائي القطبية يكون هناك سهولة ف إدراك كل دولة 
لقوتما الذاتية وقوة الدولة الخصم. 

وانطلاقا من الرؤية العامة للواقعيين لعالم ما بعد الحرب الباردة» ومن الافتراض القائل أن لكل دولة قيمها 
ومعتقداتما الخاصة» يرى الواقعيون أن الدول هي الخير الأسمى» وأنه ليس هناك جحتمع وراء الحدود» وق نظرهم 
تعتبر فكرة قيام " بحتمع دولي" فكرة غير ناضجة» مع غياب ثقافة واحدة مشت ركة توحد ما بين مكونات مثل 
هذا الجحتمع» وغياب مؤسسات مشتركة أيضا. 

وي كد الواقعيون أن ما يفترض أما مبادئ شولية تلمح إليها القوى العظمى (كالترويج لحقوق الإنسان 
وحق تقرير مصير الشعوب) ليست ني حقيقة الأمر سوى "أصداء لا شعورية للسياسة القومية. هذا يعتقد أتباع 
المدرسة الواقعية بأن السعي إلى إقرار حقوق الإنسان ق السياسة الخارحية ما هو إلا قيام إحدى الدول بفرض 
مبادئها الأحلاقية على دولة أحرى "۶7 

وترتبط هذه القضية بأحد أسس النظرية الواقعية» وهو أن عملية تحقيق توازن القوى الي تقوم ما بعض 
الدول ضد أحرى تتكرر دائماء وتتنباً النظرية الواقعية بعودة توازن القوى الذي يختل إلى وضعه الطبيعي يوما ما. 
وترى أن القوة الي ليس هما ما يوازيها حطر كامن على الآحرين والدولة القوية قد ترى نفسها - كماهو حال 
الولايات المتحدة الأمريكية - تعمل من أحل السلام والعدل والرحاء ونشر حقوق الإنسان قي العام» مع ذلك فإن 
رغبة القوي هي الي تحدد معان هذه الكلمات» وهذا ما يخلف لدى الدول الأضعف شعورا بالقلق يدفعها لتقوية 
E Î‏ 


” -جون بیلیس و ستیف سمیث» مرجع سابق» ص 820. 


* - کینیث والتز» مرجع سابق» .ص 41 
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وإذا كان من المفترض ف التدحلات ال تتم لأغراض إنسانية أن تكون عملا تمليه أولاء أو كليا اعتبارات 
المشاعر الإنسانية أو التعاطف أو الإحاء فإن الواقعيين يو كدون بأن الدول لا تنظر إلا ق مصالجحهاء ومن المستبعد 
وحود مثل هذه المقاصد» حيث أن الحرك الأوحد للحكومات يكمن فيما ترى أنه الملصلحة الوطنية لدوها. 

ولا يقتصر حدل أصحاب الفكر الواقعي على القول أن الدول لا تتدحل لأغراض إنسانية فحسب» 
ولكنهم يؤكدون أيضا أن على الدول ألا تتصرف بممذه الطريقةء فقادة الدول الذين يفكرون ويتصرفون باسم 
دوهم» لا بعلكون الحق المعنوي قي سفك الدماء لصا الإنسانية المعذبة. ويعبر بيكو باريك e)1إ۴4‏ uط‏ )نط8 عن 
ذلك بقوله:" إن الدولة مسؤولة فقط عن رعاياها وإن التزاماتما وواجباتما تنحصر فيهم فإذا ما انمارت أي سلطة 
أما "الغرباء" فليس لديهم أي مبررات أخلاقية تمنحهم الحق بالتدحل حن لو كان ق مقدورهم تحسين الوضع 
و ا القت 289ا 

ويحذر الواقعيون من أن التدحلات في الشؤون الداحلية للدول يضاعف من عوامل الاضطراب ويضخمها 
بدلا من منعهاء حيث أنه في عالم من الفاعلين المتنافسين» سيؤدي توسيع حدوث التدحل إلى إنتاج توليفة من 
النيات الطيبة والتتائج السيعةء سواء بالنسبة للأطراف المتدخلة أو الطرف المتدحل فيه (40 

ويرى الواقعيون أن معارضة التدحلات لعسكرية لديها حوهر صلب» إنه الدفاع عن مبدأً السيادة» حجر 
الزاوية قي النظام الدولي منذ القرن السابع عشرء ولا ينظرون إلى السيادة كرخحصة لارتكاب التجاوزات أو 
الأعمال الوحشية في الداحل أو في الخارج» وإنغا كحماية لأفراد اججتمع وجاعاته من السيطرة الخارحية» وبذلك 
تبدو الدولة ذات السيادة حامية لأمن رعاياها وأملاكهم» وحارسة لحقوقهم» ومعبرة عن إرادقم الجماعية» وحێ 
وإن كانت هذه الدولة» ف الواقع تنتهك بعض هذه الحقوق» وتعتدي على أمن وملكية بعض رعاياهاء وتفتقر إلى 


"إرادة عامة" بسبب صدام إرادات الجحماعات المتخحاصمة الذي مزق الجتمع» فإن التدحل الدولي ينظر إليه باعتباره 

yf)‏ )ا24 

شر عظم. 
وعلى هذا الأساس يجب على الدول - حسب الواقعيين - أن تعيد النظر في تحمل الالتزامات الدولية» 

وتكف عن حمل أعباء تضعف من مكانتها النسبية» وألا تتدحل إلا لحماية الاستقرار الدولي ومنع تصاعد أعمال 


العنف الي تضر .معصالحها الوطنية» كذلك يجب عليها أن تحافظ على مبداً السيادة الذي يوفر الاستقرار الدولي» 


ويقلل تكاليف التدحل العسكري قسانت رشن الأ ن(242, 


-جون بیلیس و ستیف سمیث» ص 821. 


* - ستانلي هوفمان» مرجع سابق» ص 14. 
TE‏ 
- محمد يعقوب عبد الرحمن» مرجع سابق» ص 51. 
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واعتمادا على آراء الواقعيين فإن الدول لا تتدحل إلا عندما ترى أن التدحل يمس مصالحهاء وتدشاً 
عندئذ» مشكلة الاصطفائية أو الانتقائية (راز۷نءماه؟)» فعندما تتعرض المبادئ الأحلاقية المتعارف عليها للحطر 
في أكثر من ظرف واحد» فان المصلحة الوطنية ستفرض تباينا ق الاستجابة. 

إن الاصطفائية تعن الإحفاق في التعامل مع قضيتين متشايمتين بدرحة الاستجابة نفسها أو بأسلو ياء وهنا 
نشير إلى أن التحلي عن المسؤوليات الأحلاقية من قبل البجتمع الدولي تجاه أعمال الإبادة الجماعية _ كما حدث قي 
روندا وقي مناطق أخحرى - وبشكل فاضح من قبل القوى الكبرى يدعونا إلى الاعتقاد بوجوب توخي الحذر قبل 
أن نضع ثقة كبيرة في قادة الدول باعتبارهم حماة لحقوق الإنسان في السياسة العالمية. وهذا بلا شك يعزز من 
أفكار الواقعيين في هذا الجال. 
الفر ع الغاني؟ النظرية الليبرالية؟ التدخحل بين التعددية والتضامن. 

على حلاف ما يراه الواقعيون يؤكد أنصار المدرسة الليبرالية على أن الدول ليست هي الفاعل الوحيد 
في العلاقات الدولية» إذ يوحد بجانب الدول جحموعة من الفاعلين الدوليين المؤثرين في النظام الدولي ومنهم 
الناشطون في محال حقوق الإنسان» ومنظمات ابحتمع المدن» والشركات الدولية متعددة الجنسيات وحێ 
الجماعات الإرهابية ال أصبح هما تأثير متزايد ف العلاقات الدولية وكذلك ف استقرار النظام الدوليء إلا أمُم 
يؤكدون على أن الدول هي الفاعل الأكثر أهمية ق العلاقات الدوليةءبدل من الحديث عن بعد واحد للأمن 
اة واف ت ال كو غ اهاد فة لاك راشكال دة الان ۶۹2 

وفيما يتعلق بكيفية تحقيق السلم والأمن الدوليين» يطرح أنصار النظرية الليبرالية رؤية خحاصة هم «إذ 
يؤكدون على أن السلم يرتبط بانتشار الدمقراطيات في العام انطلاقا من أن الدعقراطيات لا تتصارع » ومن تى 
فكلما زاد عدد الديعقراطيات قلت احتمالات الحروب فالحكومات الديمعقراطية نمثل مصدرا للسلام العالمي» كون 
الديعقراطيات لا تدحل قي حروب مع بعضها البعض» كما تملك 


243 -Brand-J acobsen, Kai Frithjof, Beyond Security; New Approaches, New Perspectives, New Actors. 
Available online at: 
< http:/www.russfound.org/consult1/papers1/Brand-Jacobsen.htm >[]18M ay2009]. 
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قدرة كبيرة على تسوية حلافاتها بالطرق السلمية» وأن الديمقراطية من أحسن الآليات لترقية الأمن الدولي» وهذا 
ما يعرف بالسلام الدعقراطي aءاةء‏ 60ل چم 14 244 

إن أطروحة السلام الدعقراطي تفترض أن الدمقراطيات لا تحارب بعضهاء والافتراض بأن الدعقراطيات 
تشكل فيما بينها منطقة سلام يقوم على ملاحظة وحود علاقة متبادلة عالية بين الشكل الحكومي والمحصلة 
الدولية. غير أنه بجحب القول هنا إنه فعلا أن التقاء دول بنظام سياسي محدد قد يزيل بعض مسببات الحرب فيما 
بينهاء لكنه لا يستطيع إزالة جميع المسببات. وأطروحة السلام الدعقراطي تبقى صحيحة فقط حين تكون كافة 
مسببات الحرب موحودة داحل الدول. 

ويقترب إدراك الليبراليين الجدد من إدراك الواقعيين ف أن الدول هي الفاعل الرئيس في العلاقات الدوليةء 
وأن الدول فاعل رشيد والنظام الدولي نظام فوضوي . كما يتفق الليبراليون الجدد مع الواقعيين الجدد في الت ركيز 
على أن هيكل النظام الدولي يؤثر على سلوك الدول . إلا أنه بينما يركز الواقعيون الجدد على أن الطبيعة 
الفوضوية للنظام الدولي هي الي تحدد نمط سلوك الدولةء فإن الليبراليين الجدد يرون أن المؤسسات الدولية توفر 
إطارًا بدیلا بمکن للدول من خلاله أن تغرف مصالها وتنسق سياستها المتناقضة. 

وينتقد أنصار الاتجاه الليبرالي الجديد قي العلاقات الدولية كينيث والتز وأتباعه من الواقعيين الجدد ف أَمُم 
يقدمون تعريفا ضيقا للهيكل الدوليء كما مم غير قادرين على تفسير كل المشاكل المهمة التعلقة بتغير النظام 
الدولي ۾ كما يرون أن النظرية الواقعية الجديدة عاجحزة عن تقد تفسير سلوك دول خحددة قي تفاعلافا الإقليمية 
والدولية. 

ويرى الليبراليون أن تطبيق مبادئ القيم الإنسانية يتم بشكل انتقائي ولكنهم - على عكس الواقعيين _ 
متفائلون بأنه بمكن تغيير نمارسات الدول» ويتجسد هذا التوحه الليبرالي ق نظرية المحتمع الدولي. 

غير أن الحديث عن نظرية الحتمع الدولي لا يعن أن هناك طرحا واحدا هذه النظرية» فضمنها تطور 
توحهان رئيسان هما: نظرية الجتمع الدولي التعددي» ونظرية الجتمع الدولي التضاميٰ. 

ي كد التعدديون على أن الحتمع يقوم على قبول تعددية الفواعل وعلى وحود قانون كأفضل ضمان 
لحماية الفواعل» وأن المحتمع الدولي يسمح بتقسيم القوة بين الشعوب عن طريق الدول» ما يتيح لكل شعب أو 


44 - "|؟ ا02۷ » و ,٣۷ا ۷ ا52 الأبحاث حول هذا الموضوع بدأها كل من‎ 9e۲ سنة 1976 وطورها میشال دویل‎ Michael Doyle 
أن عملية ءاره0» حيث أشار ءءهعم اجuمم۲هP معنون ب" السلام الدائم أ١ة).۳سنة 1983 متأثرين بما جاء في كتاب لإمانويل كانط‎ 
التمثيل الديمقراطي والالتزام بإحترام حقوق الإنسان» يؤدي إلى اتساع دائرة التوجهات السلمية في سلوك الدول ويشكل ما يعرف ب؛"‎ 
تاج السلام" وعلى العكس غياب هذه التوجهات في الدول غير الديمقراطية يؤدي إلى تشكيل مايعرف ب" تاج الحربا" . للمزيد من التفصيل‎ 
أنظر:‎ 
Jean -Jaques Roche,Op.Cit, pp94-95. 

125 


دولة تطوير أسلويا في الحياةء الحتوى المعياري لكل جتمع دولي يتحدد بتبادل المصالح قي إطار دعومة امحتمع 
الدولي نفسه, فتعددية الحتمع الدولي تستند على الاعتراف المتبادل بحق البقاء أو الا 

بالنسبة للتعددية» الدول غير قادرة على الاتفاق بشأن قضايا أساسية كحقوق الإنسان مثلاء لكنها 
مد ركة بأما مقيدة بقواعد السيادة وعدم التدحل. 

وسيادة الدولة ومبدأ عدم التدحل هي ضوابط لمصالح الدول. و تعددية المحتمع الدولي تؤسس خلفية 
قانونية وأخحلاقية تسمح للمجتمعات الحلية بالتعبير عن احتلافها وحصوصياتماء» ولكن بحد أدن من التدحل 
الخارحي. 

ويعرف هيدل بل (811 رعافم1٨‏ ) مفهوم التعددية بأنه مبداً تستطيع الدول من خلاله الوصول إلى اتفاق 
على بعض الأغراض الحددة فقط» وأهمها الاعتراف التبادل بالسيادة ومبدأ عدم التدحل قي الشؤون 
216(2 

إن موضو ع التدحل العسكري الإنساني موضوع شائك بالنسبة لأصحاب نظرية الجتمع الدول التعددي» 
حيث أنه النموذج الذي قد يتوقع للمجتمع الدولي أن يجنح قي إطاره نحو تغليب إنصاف الفرد على مبادئ 
السيادة وعدم التدحل. لكنهم يجادلون بأنه لا يجوز السماح بالتدحل لأغراض إنسانية عند وحود حلاف حول 
معن الغرق الفاضح لحقوق الإنسان قي الحتمع الدول. 
ويجادل التعدديون على أن حقوق الإنسان تنبيْ على الحتوى الثقافي الخاص» وليست بالتالي كونية» أكثر من ذلك 
الحديث عن كونية الأحلاق أو المعايير المشت ركة للح وكمة الإنسانية يتأسس دائما على قاعدة ثقافية. ويلخحص 
كريس براون («س80 ءنط۳) كل ذلك بقوله؟" إن المشكلة العامة هنا هي أن التدحل لأغراض إنسانية سوف 
يستند دائما إل الميول الثقافية لأولفك الذين يملكون السلطة لتنفيذ ذلرى "247 

وتتجلى مخاوف التعدديين قي أن غياب إجماع قانون يحدد المبادئ الي يجب أن تحكم الحق الفردي أو 
الجماعي ق التدحل العسكري الإنسان» من شأنه أن يجعل حقا كهذا قادرا على تقويض النظام العالمي» فالنظام 
العالمي وبالتالي المصلحة العامة للأفراد يتحقق بشكل أفضل عن طريق مبداً عدم التدحل بدلا من السماح بالتدحل 
ا 

لذلك يؤكدون على أن التدحلية ليست شرعية ولا قانونية» لاما تخترق القواعد الأساسية للمجتمع 
الدولي. 


245 - Alex). Bellamy, Power, rules and argument: new approaches to humanitarian intervention, 
Australian Journal of International Affairs, Vol. 57, No. 3, November 2003, p500. Available online at: 
https://files.nyu.edu/sc1 192/public/books/just_war/Aust J_Intl Aff.pdf 


-جون بيلیس و ستیف سميٹ» مرجع سابق» ص 822. 
2 نفس المرجع »> ص 823. 
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وخحلافا لنظرية ابجتمع الدولي التعددي فإن دعاة نظرية ابحتمع الدولي التضامي يعتقدون بوجحود حق 
قانوني وواحب أخلاقي» للتدحل العسكري الإنسان. ولديهم القناعة بأن الدفاع عن حقوق الإنسان» يجب أن 
يسير جنبا إلى حنب مع الحفاظ على السلم والأمن الدوليين» ومنهم من هو مستعد للذهاب أبعد من ذاك» م كدا 
أن فشل الأمم المتحدة في اتخاذ إحراءات فعالة كما كان عليه الجال ايام الحرب الباردة» يعطي الدول الحق 
الشرعي في التدحل بالقوة لرفع العاناة الإنسانة (48 

ویۇ کد کل من مایکل رایزمان (4صەزRe‏ ae1طە¡M)‏ و مرایز ماکدوغال (a1چuم?Mc Mryes‏ ) بان 
الفقرات المتعلقة بحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة للمواد 3(1) » 55» 56 تعد أساسا قانونيا للتدحل 


العسكري الإنساني من حانب واحد» ويدعيان أن حلاف ذلك هو تدمير انتحاري للأهداف الحددة 
الى انت اذم اة من الي ١‏ 

وهناك من التضامنيين من يجادل بأن التدحل العسكري الإنسان» شأنه في ذلك شأن موضوع الدفاع عن 
النفس» إنما هو استثناء شرعي لبداً عدم جحواز استخدام القوة المنصوص عليه قي ميثاق الأمم المتحدة. 

كما أن هناك قاعدة بديلة يبي عليها الحق في التدحل من طرف واحد» لأغراض إنسانية» فإذا ما تصرفت 
دولة ما بطريقة معينة عبر فترة من الزمن واعتير تصرفها هذا من مستلزمات القانون» عندئذ ينشأً ما يعرف 
بالقانون الدولي العرق» ولا يتعين على الدول أن تمارس ما يدعى القانون 


الدولي العرني فحسب» ولكن عليها أن تمارسه إعانا منها بأن هذا التصرف هو ما بمليه عليها القانون. ويرمز إلى 
ذلك بلغة القانون الدولي ا الإفتاء القانون " E juris)‏ 
وإن كان بعض التضامنيين أنفسهم يرفضون ذلك» ويرون أن ممارسات الدول تكاد لا تدعم الحق 

الشرعي للتدحل لأغراض إنسانية. وبالإضافة إلى ذلك لم تقدم نظرية الحجتمع الدولي التضاميٰ ردا مقبولا على 
تساؤل حوهري مفاده: كيف يتسن للمجتمع الدولي أن يحدد المدى الذي حكن السكوت عنده على انتهاك 
حقوق الإنسان قبل أن يكون التدحل العسكري مبررا ؟ 

كرما الها ن الان 972287 وان( و ووت اا 
(251. 


ء 


0 


أولا: ما مدى الاتفاق حول من له سلطة توضيح حالة الضرورة الإنسانية القصوى ؟ 


24 „- Alex J. Bellamy,op.cit. p 501 


-جون بیلیس و ستیف سمیٹ» مرجع سابق. ص824 . 


250 = جون بيا ں و ستیف ب سمبث»› مرجع سابق. ص 9. 
Alex J. Bellamy, op.cit. p 501‏ - 251 
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ثانيا: هل هناك حق مشرو ع للتدحل في حالة الضرورة الإنسانية القصوى ؟ 
افا كي ب على الول وعلى القرات المسلحة القصرف عندما تعدحل ؟ 

وخحلاصة هذا النقاش - الذي م ينته بعد - ان نظرية المحتمع الدولي الاد ا ول ك اة 
التعاون ف إطار مصالح وقيم مشتركة» إلا أن هذه القيم والمصالح محدودة .مبادئ السيادة وعدم التدحل قي 
الشؤون الداحلية» وبذلك فالتدحل العسكري الإنساني غير شرعي في الحتمع الدولي» وبخلاف ذلك» ترى نظرية 
الحتمع الدولي التضامي» أن الجتمع الدولي يتفق» أو بإمكانه الاتفاق على معايير حامعة حول القيم القانونية 
والأحلاقية ال من شأما أن تشرعن نمارسة التدحل العسكري لأغراض إنسانية. الذي يرونه وسيلة ضرورية 
لمواحهة الفوضى في عالم يهدد فيه الاقتتال والعنضف الداخليان بالانتشار سريعا حارج الحدود. 
الفر ع النالث: نظرية النظام العالمي: التدحل ضمن علاقة المركز بالأطراف. 

ليس هناك كبير شك ف أن التطورات الي حدثت في العام الواقعي للسياسة العالمية هي الي أدت إلى 
بروز الاهتمام جحددا بالتحليلات المتأثرة بالفكر الما ركسي» فالصدمات النفطية وال ر كود الاقتصادي العالمي العميق» 
اللذان شهدها العا لم في سبعينيات القرن العشرين» مقترنين بعملية الانفراج بين الشرق والغرب الي توازت معهاء 
أسهمت كلها ف دفع المسائل الاقتصادية إلى واحهة قضايا العام وبدت التحليلات الي كانت تبرز الرابطة الي 
لا تنفصم بين الميدانين الاقتصادي والسياسي» أفضل كثيرا لفهم السياسة العالمية " القائمة بالفعل". وقي غمرة هذه 
الظروف حظيت الأفكار المتأثرة بالما ر كسية برواج هائل وأحذت تتطور بحماسة متجددة. 

ویعتبر إعانویل وولرشتاين( ”عامل ue1«هصص1)‏ من دون شك» أبرز البحاثة الذين أفرزهم خحضم 
هذا التفاعل الفكري» ويرى وولرشتاين أن العالمين الاقتصادي والسياسي مرتبطان ارتباطا وثيقا لا فكاك منه» 
مما مرتبطان ارتباطا حدلياء ولا حكن خحفض مستوى أحدها دون مستوى الآحر» كما أنه ليس ق وسعنا أن 
نأمل تي فهم التطور التاريخي للنظام العالمي ككل من دون أن نفهم آليات التفاعل بينه (32) 

التفوق العسكري عنصر مهم ني نحقيق الوضع المهيمن من قبل دولة معينة» من دول المركز» ومع ذلك 
وحن لو كان لدولة واحدة قي الم ركز تفوق عسكري على الدول الأحرى» يجب الإقرار حين ينظر إلى الأمر من 
منظار النظام العالمي ككل بأن لدول ال ركز بشكل أعم قدرة عسكرية أعظم بكثير من دول شبه الطرف أو 
الأطراف. 

وقد أثبتت دول الم ركز المذكورة رغبة فائقة قي استخدام قونما العسكرية» كي تحافظ على موقعها المسيطر 
ضمن إطار الاقتصاد العا مي» وقد تدحلت هذه الدول تكرارا لضمان الاحتفاظ بقدرتما على الوصول إلى مصادر 
المواد الخام والى الأسواق الكبرى. يضاف إلى ذلك» أمُا قد استخحدمت القوة العسكرية أيضا لشل حركة دول 
الأطراف وشبه الأطراف الي تبدو في نطر دول الم ركز بأما تمدد استقرار النظام الرأ مالي العالمي» وطبعا يتخحذ 


- جون بیلیس و ستیف سمیٹ» مرجع سابق. ص 276. 
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التدحلات عدة ذرائع ومبررات منها الدفاع عن حقوق الإنسان المنتهكة. والأمثلة على التدحل العسكري لدول 
ال ركز كثيرة وعديدة. 

ومن هنا تفسر نظرية النظام العا مي التدحل الإنسان بدوافع اقتصادية كنتيجة لحاولات الدول الرأمالية 
المسيطرة على النظام الاقتصادي الدولي .منع حاولات دول الجنوب من إعادة توزيع الدحل ومن ثم منع أي تغيير 
للنظام الاقتصادي الدولي» ولذلك تلجأ إلى استخدام العنف تحت الشعار "الإنساني"» بمدف تغليف الدافع 
الاقتصادي لإحضاع فقراء العام أكثر» وحن تستمر علاقة تبعية الجنوب للشمال .مساعدة تحالف مشبوه من 
الطبقات الحاكمة فيهاء ولذا يكون التدحل الإنساني حسب أنصار هذه النظرية أداة لمنع الدول النامية من الخروج 
من هيمنة الدول المتقدمةء أو أداة لإيجاد الاستقرار السياسي والأمن في الدولة المفككة لحماية المصالح الرأسمالية 
فيها واستقرار النظام الدولي» حصوصا أن الحصول على المواد الأولية وزيادة استهلاك الأسواق وتوظيف فائض 
E O ET‏ 

و هذه الحجة لا تزال تحد من مصداقية بين قادة عديد الدول المستعمرة سابقا - عا في ذلك دول كبيرة 
حدا مثل المند - حيث الخوف من الاستعمار الجديد واسع الانتشار. و لا يعزز هذا الخوف فقط واقع أن العديد 
ليرا ك الاق امح در ع ا ن اتسقاات اة عة ر ماعات اة قد 
تستدعي تدحلا خارحياء و إنما يعززه أيضا الدليل على أن معظم التدحلات تحترم بحرص سيادة الدول الكبرى» 
أو على الأقل تتجنب التلويح باللجوء إلى القوة بقدر ما تكون هذه القوى معنية. ا۴ 

وهنا ينبغي أن لا تفاحفنا نظرية النظام العالمي إذا تذكرنا أن ما ركس» وال ما ركسية بصورة أعم» كانا من 
العوامل البارزة في تطوير نظرية النظام العالمي. 

وحدير بالذكر أن فكر أصحاب نظرية النظام العالمي وتحليلاتمم تتعرض للاتمام بأها جبرية» بسبب 
اعتقادهم بأن العناصر المتعددة داحل النظام العالمي» كايحموعات الإثنية والطبقات والدول ذات السيادة...إخ» 
هي نتاج هذا النظام» وبأن سلوك تلك العناصر يتحدد من خلال موقعها داخحله. وقد تعرض هذا الموقف جوم 
شديد» ولا سيما من قبل أولفك الذين يعتقدون بأن الدول يمكنها أن يكون هما قدر كبير من الاستقلال الذاني 
ينبغي ألا يقلل من أهميته. 
الفرع الرابع :النظرية المعيارية: التدخحل ضمن نقاشات الكوموبولاتنية واجتمعية. 

عرفت نظرية العلاقات الدولية في العقد الأحير من القرن العشرين وبدايات القرن لحادي والعشرين» 
عودة النظرية المعيارية للظهور كمركز اهتمام للنظرية الدوليةء وقد بقيت النظرية المعيارية لعقود عدة سابقة 


7 - محمد يعقوب عبد الرحمن» مرجع سابق» ص ص 55» 56. 


** - يستعمل ستانلي هوفمان مصطلح الدولة الدول العاجزة كالصومال أو ليبرياء والدول المتعثرة مثل السودان أو سريلانكا ورونداء ودول 
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حارج الأضواء بسبب هيمنة النظرية الوضعية الي وصفتها بأما "مشحونة بالقيم" و "غير علمية"» وهنا من المفيد 
التذكير بأن كل النظريات تنطوي على قيم ق كل تحليلاهاء ابتداء من العناصر الي تختار الت ركيز عليها بوصفها " 
الحقائق" الي ينبغي تفسيرهاء بالطرق الي تستخدمها هذه النظريات لدراسة هذه الحقائق» ووصولا إلى الوصفات 
السياسية الي تقترحهاء لذلك فكل النظريات تنطوي على افتراضات ومعايير ضمنية لكنها ق الغالب غير ظاهرة. 

ويقصد بالنظرية المعيارية للعلاقات الدولية - حسب كريس براون( «سهإ8 نط ) - ذلك الحجم من 
الأعمال الي تتناول البعد الأحلاقي للعلاقات الدولية» وكذلك المسائل الأوسع المتعلقة بالمعا والتفسيرات الي 
يولدها هذا الفرع من فروع المعرفة. وهي في حوهرها تتناول الطبيعة الأحلاقية للعلاقات بين الدول/ 
الحت ہیا (256) 

إحدى الأسس العميقة للمعيارية مستمدة من أفكار الرئيس وودرو ولسون «0ءازW‏ 0wءلههW‏ الرامية 
إلى إصلاح النظام العالمي» والذي رأى أن العام بمكن أن يكون أكثر آمنا بالوقاية من الحرب» من خلال اعتماد 
الأدوات الدبلوماسية لإدارة وحل النزاعات الدولية» ولحماية الدول من التدحلات الخارحية» ورأى ولسون أن 
النظام الدعقراطي هو الذي يخفف من النزاعات والمشاكل الداخلية والدولية على السواءء وي هذا الإطار صاغ 
وا ا 

وكان ولسون يرى أن السلام لا يكن أن يستتب إلا بإيجاد مؤسسة دولية تقوم بتنظيم الفوضى الدولية» 
ولا يمكن ترك الأمن للصفقات الدبلوماسية الثنائية السرية» ولإبعان أعمى .ميزان القوى» فكما هو الحال بالنسبة 
للمجتمع الحلي فإن المحتمع الدولي لابد له من نظام للحكم ينطوي على إحراءات دعقراطية من أحل معابجحة 
لتر اعات (258 

وهكذا نلاحظ كيف غيرت الحرب العالمية الثانية من أفكار المثاليين» بحيث أصبحوا يد ركون أن السلام 
ليس وضعا طبيعياء بل هو وضع يجب إقامته» ولعل أفكار ولسون _ الي سبقت الإشارة إليها - كانت واضحة 
في هذا الاججاه. 

ومع احتفاظها بأفکار المثاليين التقليدين» يدور ضمن النظرية المثالية - الجديدة للعلاقات الدولية نقاش مهم 
حول ما إذا كان هناك أساس للحقوق والالتزامات بين الدول قي السياسة الدولية ؟ أم أن أصحاب هذه الحقوق 
والالتزامات هم أفراد» سواء أكان ذلك باعتبارهم أفرادا أو على مستوى الإنسانية ككل. 

ومن هنا ظهر الحديث عن وضعين معياريين في السياسة الدولية: الكو موبولاتنية والحتمعية» أما 
الكو موبولاتنية فهي الرأي القائل أن أي نظرية معيارية عن السياسة العالمية لا بد أن تركز إما على الإنسانية 
ككل أو على الأفراد» ومن ناحية أخحرى فإن الحتمعية تدعي بأن نقطة الت ركيز المناسبة هي الحتمع السياسي 


257 President Woodrow Wilson's War Message. Available online at: 
<http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1917/wilswarm.html> [12March2008]. 
258 
- Ibid. 
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(الدولة). وق إطار تمييزه بين الكو موبوليتانية وامجتمعية يستخدم كريس براون ( « سه8 كا ) ثلاث نقاط 
حورية رئيسة للنظرية العيارية الدولية وهي (259: 

- القيمة الأحلاقية ال يجب إسنادها إلى استقلال الدولة. 

- أحلاقيات العنف الدولي ( أو ما يعبر عنه بنظرية الحرب العادلة), 

- قضية العدل الدولي مع إيلاء اهتمام حاص للالتزامات الي تدين جا الدول الغنية قي العام للدول الفقيرة. 

وتفصيلا هذه النقاط» ترفض الكو موبوليتانية بوضوح الفكرة القائلة أن للدول الحق قي الاستقلال إذا كان 
هذا الاستقلال يسمح للدولة بانتهاج سلوك يتعارض مع الحقوق الأحلاقية للإنسانية ككل أو للأفراد» وهي 
بذلك تؤيد فكرة التدحل لأغراض إنسانية. انطلاقا من المبدأً الكو موبوليتان الذي ينادي بتساوي جيع الأفراد ٿ 
القيمة الإنسانية. 

أما اجتمعية فتعارض أي تقييد على الاستقلال لا ينبع من الحتمع نفسه. وتدعو تي هذا الإطار إلى تقوية دور 
الحتمع المد ومؤسساته بحيث تتحول لشريك للدول قي عملية صنع القرار» خحاصة في القضايا ال تمس أمن 
الأفراد وحقوقهم» ففي ظل الطبيعة المعقدة لمشاكل "الأمن الإنسان" فإن هناك حاجة للاستجابة للمشكلات 
الجديدة» وفهم حديد للمشكلات القديعة وهو ما يتطلب إصلاح النظام القائم للمؤسسات غير الحكومية ما 
يجعلها قادرة على المشا ركة في علمية الحكم. 

وبذلك ترى الحتمعية أن التزاماتنا للبشرية جمعاء أقل أهمية من واجباتنا تجاه المواطنين في دولتناء فإذا كانت 
اتاكات حفرق لاساد ق اعات أغری ففص سن إنشاتها غا لك هدا ليس سنا كاف لل جاطرة 
بأرواح مواطيٍ دولتنا. وهذا إشارة واضحة من المعياريين الجتمعيين إلى رفضهم _ وعلى الأقل عدم تحبيذهم - 
لممارسات التدحل العسكري لأغراض إنسانية. 

وتعليقا على أفكار النظرية المعيارية يرى ستانلي هوفمان « «صصمصتگه# رعامه؟ » أنه من الضروري 
الإإشارة هنا إلى أن الحجج الأغلائة كصرصض الفضايا السيامة جب أن اغد :ق الأعتبار اق السياف 
السياسي و " قواعد لعبة " الوسط السياسي الحلي والدولي» ونظرا لأن الواحب يتضمن الاستطاعة» فإن نظرية 
الالتزامات الأحلاقية الي تعرف ما هو حق بأنه ليس مشتقا ما هو ممكن» تنتقد نفسها كنظرية غير ملائمة ما ۾ 
کو الکن یی و ماعا الا کا هی ۴ 

وبينما يكون على الإنسانية أن تسلم بوحود فجوة هائلة بين ما هو أخحلاقي وبين ما هو محتمل فيما 

يتصل بالتدحلات العسكرية» لا ينبغي أن تعفي نفسها من عواقب عدم التحرك وعليها بدلا من ذلك اغتنام كل 
فة اقيق لك الفجرة: 
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الفصل الثالث: نمارسات التدخل العسكري الإنسان: الإشكالات و الضوابط. 

إن المتتبع لعمليات التدحل العسكري الإنسان» يرى أن خحصوم هذه العمليات غالبا ما يعتمدون على 
حجج حاصة بالجحدوى والنتائج أكثر من اعتمادهم على المبادئ» وبالنسبة للمدافعين عن التدحل فقد اعتمدوا قبل 
كل شئ على موقف أخلاقي» ولكنهم كانوا غالبا غامضين بخصوص معابير التدخحل المشروع» وكذلك بخصوص 
تسوية قضية من ينبغي أن يكون له حق التدحل .مشروعية؟ وأي الأغراض أو الطرق مرغوب فيها ومن المرجح أن 
تنجح؟ ومي يكون مسموحا بأن تدفع جانبا مزاعم السيادة الوطنية؟ 

هذه هي أهم الإشكالات الي تواحه عمليات التدحل العسكري الإنسان» وال حكن تصنيفها إلى 
إشكالات تتعلق بالأولويات» وأحرى بالعملية» وثالثة تتعلق بالنتائج أو الانجازات. وإلى حانب هذه الإشكالات» 
يدور نقاش طويل داحل الجماعة الأكادمية قي العلاقات الدولية» حول المعايير ال يحب أن تنضبط بها عمليات 
التدحل حن تتجاوز الإشكالات الي سبقت الإشارة إليها. 
المبحث الأول: التدخل العسكري الإنسان وإشكالية السيادة الوطنية. 

منذ أزيد من ثلائة قرون وبالتحديد منذ إبرام معاهدة ويستفاليا 1648 الي امت حرب الثلاثين عاماء 
فإن سيادة الدولة كانت موجه للعلاقات الدولية» غير أن ازدياد الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان» منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانيةء أدى إلى اهتزاز المبادئ التقليدية الأساسية للقانون الدولي» لكون هذا القانون الذي ينظم 
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العلاقات بين الدول لا يتلاءم مع التطورات الحديدة الي أصبح فيها الفرد يتمتع بحماية النظام الدولي. ومن أهم 
لمبادئ التقليدية ال تعرضت للاهتزازء مبداً السيادة المطلقة للدولة ومبدأً عدم التدحل في الشؤون الداخلية 
اعفار آي نخ :وو ادر لك دات اا مد اها کا ا 

وقد تعرض مبداً السيادة المطلقة للاهتزاز منذ أن سمحت الدول الكبرى لنفسها بالتدحل العسكري 
الإنسان قي العديد من الدول منذ أواحر القرن التاسع عشر» مستندة في ذلك إلى فكرة الحماية الإنسانية والحماية 
الدبلوماسية. وبعد دخحول مسألة حقوق الإنسان إلى نطاق القانون الدولي ثار الخلاف القانوني حول حواز 
التدحل في الشؤون الداحلية للدول لمنع انتهاك حقوق الإنسان» ل ا E‏ 
أم نسبيا حصوصاً مع التغيرات الدولية الجديدة. 
المطلب الأول إشكالية تعريف السيادة في فترة ما بعد الحرب الباردة. 

إن تعبير "الدولة ذات السيادة"(ءاها؟ nعزهإه«هS‏ )» هو جزء من تعبيراتنا السياسية اليومية» غير أنه من 
الشكوك فيه أن تكون فكرة السيادة» قد عرفت في صورقا الكاملة قبل القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
فهي لم تكن معروفة لدى الفكر اليونان» الروماني» وتفكير القرون الوسطىء» بالرغم من أنه كان هناك كثير من 
الصفات الي عرفت ق تلك الفترات» وال كانت حل نقاش و كنتيجة لذلك التحمت مع مناقشة السيادة . 

وتفهم السيادة كأمر عملي نشأً حلال أو حوالي فترة اتفاقية وستفاليا عام 1648 ال امت حرب الثلائين 
عاما في أورباء كي تدل على وجود سلطة على أرض ماء ويعد "حون بودان " أول كاتب غربي يؤلف نظرية 
متناسقة عن السيادة »و عرفها في مؤلفه المعنون "ستة كتب عن الجحمهورية" الذي نشره عام 1576م بأها"' سلطة 
ر المواطنين والرعي"(261 )262( 
اول سلطة دlأnة: (Perpétuelle)‏ ععن أما تدوم مدى الحياة وبذلك تتميز عن أي منحة للسلطة تكون 
مقصورة على فترة زمنية محدودة» وتأسيسا على ذلك لا يمكن أن توصف السلطة المطلقة المؤقتة بالسيادة. وهذا 
السبب يفرق بودان بين "السيد ہنهإuveه؟‏ " والحاكم الذي تكون سلطته مؤقتة ولذلك فلا حكن وصفه بأنه 
صاحب سيادة وإنما هو جرد أمين عليها فقط. 
ثانيا . إن هذه السلطة لا بمكن تفويضها أو تحزئتها (ماطزوززم1) أو التصرف فيهاء كما لا تخضع للتقادم. 
ثالثا . وهي سلطة مطلقة (عںامءط۸) لا تخضع للقانون لأن صاحب هذه السلطة هو الذي يضع القانون ولا يكن 


أن يقيد نفسه» كما لا يكن أن يكون مسولا مسئولية قانونية أمام أحد. 


SE ARN 


. ص55‎ 
26 . Philippe Brand, Science politique , L’état. Paris , Editions le Seuil, 1997,P.9. 
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والخاصية الأساسية هذه السيادة أو السلطة المطلقة ف نظر بودان تكمن ف وضع القوانين "سلطة التشريع'. 
وبذلك نحد أن بودان وضع ثلاثة حدود للسيادة» ا 
أولا . القانون الطبيعي: فصاحب السيادة يتقيد بالقانون الطبيعي وبقواعده وجب عليه أن يتقيد بالمعاهدات 
والاتفاقيات الي يعقدهاء ولكن من الذي يلزم صاحب السيادة باحترام القانون الطبيعي, هنا نحد بودان في موقف 
حرج يجعل نظريته في موقف متناقض ومع ذلك لا يعترف بأي جهة تفرض احترام القانون الطبيعي علي صاحب 
السيادة» وإلا كانت هذه الجهة حسب النظرية صاحبة السيادة الحقيقية. 
ثانيا . القوانين الدستورية الأساسية: ويخص بودان بالذكر قوانين وراثة العرش الي كان يرى أن الملك لا يستطيع 
أن يغيرها لأنه كان يؤمن بالدستور» وبأن التغيير في قوانين وراثة العرش يؤدي لإحداث القلاقل والاضطرابات؛ 
وهو ما يترتب عليه حدوث انقسامات فى الدولة. 
ثالغا _ الملكية الخاصة: كان حجان بودان يؤمن بأن الملكية الخاصة قاعدة أساسية من قواعد القانون الطبيعي ولكنه 
أفرد هما بحثا حاصاء وكان يقول بأن السيد (صاحب السيادة) لا يستطيع أن ينتزع الملكية اللخاصة من أي فرد في 
الدولة كما اعتقد بو حود حدود تتعلق بسلاطة فرض الضريبة. 

وبذلك يظهر التناقض قي نظرية بودان بوضوح فهو في الوقت الذي يوؤ كد أن السلطة العليا لا حد هما قي 
الدولة نراه يذكر أن هناك عدة عوامل حددة هما. هذه العوامل ف الواقع تصيب النظرية بالصدع لاما توحد 
بجانب السلطة العليا سلطات أعلى منهاء كما أنه لا يستطيع أن جد من يقوم بفرض وتنفيذ هذه الاستناءات. 
ونجده هذا السبب يضطر إلى الإبعان بحق الثورة ف حالة التعدي علي أي من القيود الثلاثة الي حددها, 

وإذا كان بودان قد عالج السيادة من زاوية الشئون الداحلية وعلاقة الدولة بالمواطنين» فقد عالجها هوجو 
حروسيوس من زاوية الشقون الخارجية وعلاقة الدولة بغيرها من الدول و يعرفها بأَما: "السلطة السياسية العليا 
المخولة لمن لا تخضع أفعاله لأي سلطة أحرى» والذي لا بعكن لإرادته أن تنخحطى .فهي القوة المعنوية لحكم 
الدو زت "264 

فسر حروسيوس السيادة بأما السلطة السياسية العليا الي تت ركز في الشخص الذي لا تتمكن أي إرادة 
إنسانية من نقض أعماله. وبالرغم من هذا التعريف فقد نقضه حروسيوس نفسه عندما أباح الحد من هذه السلطة 
وتقسيمها ني بعض الدول الأوربية. ويرحع هذا التناقض إلى رغبته في إنماء الحروب الي كان يشعلها الأمراء ضد 
بعضهم البعض» فقد حاول أن يحد من سلطات اليئات الي ها حق إعلان الحرب وعارض مبداً السيادة الشعبية؛ 
لأنه رأى أَمُا تتعارض مع الحافظة على الأمن والنظام» واعتبرها المسؤولة عن الاضطرابات والخلافات الي سادت 
قي العصر الذي عاش فيه. ومن ناحية أخحرى رأى جروسيوس أن للشعب حق اختيار نوع الحكم الذي يعيش في 
ظله» ومێ تم هذا الاحتيار فيجب على الشعب أن يخضع همذا النظام ويطبع الأوامر الي تصدر عنه. وأنكر 
209 - مهدي محفوظ» مرجع سابق» ص ص 58.57 


- محمد عبد المعز نصرء النظريات والنظم السياسية»ء القاهرةء دار النهضة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 1989» ص 416. 
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حروسيوس على الشعب حقه في معارضة ومقاومة حاكميه» وتتميز أفكار جروسيوس قي الدفاع عن الملكية 
المطلقة والسيادة على أراضي الدولة والمساواة بين الدول. 

وللسيادة كنوع من العلاقة السلطوية» وحهين وجه داحلي ووحه خحارحي» داخليا السيادة تعن السلطة 
الأسمى أو الأعلى ق الدولةء ففي القرون الماضية» كانت السلطة الأعلى للملك أو صاحب السيادة» أما اليوم فقد 
تكون بيد الشعب في السيادة الشعبية» وتوضح السيادة الداحلية العلاقة التراتبية المرمية بين صاحب السيادة 
والخاضعين له أيا كانوا» وتتطلب السيادة الداحلية السيطرة الفعلية على الأرض التابعة للدولة. فداحلياء تتمتع 
السيادة بمضمون إيجابي من خلال سموها بالدسبة لأفراد الجحتمع ويتضمن ذلك الحرية التامة في اتخاذ القرارات 
ووضع القوانين والأنظمة والاحتكار الشرعي لأدوات ال 

قبل عام 1945 كانت السيادة الداحلية عادة متطابا أوليا للاعتراف من قبل الحتمع الدوليء ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت مستقلة بشكل متزايد عن الوجه الآحر للسيادة. وخارجياء تستلزم السيادة الاعتراف من قبل 
الدول الأحرى المعترف ها بشكل ماثل على أساس أن هذا الكيان هو" واحد منها ". وتعكس بذلك السيادة 
الخارحية علاقة مساواة شكلية بين الدول ذات السيادة حيث لا يوحد فيها أحد مخول بالقيادة أو أحد مطلوب 
منه الطاعة حسب تعبير كينيث والتز اه۷ N‏ طاء«صهK‏ › ويشير روبرت جاكسون هذا بأنه السيادة الشرعية. 
A a GN Sg OO O A‏ 
للعلاقات الدولية بين الدول. ويرى البعض أن الفوضى لا تعن غياب السلطة» بل هي علاقة مبنية على لاعبين 
سلطويرن لا يعلكون سلطة على بعضهم البعض. 

ويذهب الاجاه العام لكثير من الكتاب إلى أن للسيادة مس خصائص» هي 
1. مطلقة: .معن أنه ليس هناك سلطة أو هيئة أعلى منها في الدولة فهي بذلك أعلى صفات الدولة ويكون للدولة 
بذلك السلطة على جيع المواطنين» ومع ذلك فإنه مما لا شك فيه توحد عوامل تؤثر على ممارسة السيادة بمكن 
اعتبارها» حدودا قانونية» فحن الحاكم المطلق لا بد أن يتأثر بالظروف الي تحيط به سواء كانت هذه الظروف 
احتماعية أو اقتصادية أو ثقافية كما يتأثر أيضا بطبيعته الإنسانية» كما يجب أن يراعى تقبل المواطنين للقوانين 


,)267( 


وإمكان إطاعتهم ها. 

2. شاملة: أي أما تطبق على جيع المواطنين في الدولة ومن يقيم في إقليمها باستشناء ما يرد في الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية مثل الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية ودور السفارات. وقي نفس الوقت فإنه ليس 
هناك من ينافسها قي الداحل قي ممارسة السيادة وفرض الطاعة على المواطنين. 


# -ريمون حداد » العلاقات الدولية › بيروت» دار الحقيقة» 2000» ص 27. 
6 - ديفيد ليك» " السيادة الجديدة في العلاقات الدولية" » المجلة العربية للدراسات الدوليةء المجلد الثامنء العددان التالت والرابعء 
صیف اخریف 2004» ص 5. 
7 - محمد نصر مهناء نظرية الدولة والنظم السياسية» الإسكندريةء المكتب الجامعي للحديث» 1999 » ص55 
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3 لا بمكن التنازل عنها؟ معن أن الدولة لا تستطيع أن تتنازل عنها وإلا فقدت ذاتماء يقول روسو: "لما م تكن 
السيادة سوى ممارسة الإرادة العامة فاا نما لا يمكن التنازل عنه» إن صاحب السيادة الذي ليس سوى كائن 
جهماعي لا يمكن أن بمثله غيره؛ فالسلطة ما بمكن نقله ولكن الإرادة لا بمكن نقلها والواقع أنه إذا م يكن من 
لمتعذرات أن تلتقي إرادة حاصة في نقطة مع الإرادة العامة فإنه من المستحيل على الأقل أن يكون هذه الالتقاء 
ثابتا ومستمر" الفصل الأول - الكتاب الثاني). 
4 دائمة: معن أا تدوم بدوام قيام الدولة والعكس صحيح» والتغير في الحكومة لا يعي فقدان أو زوال السيادة؛ 
فالحكومات تتغير ولكن الدولة تبقى وكذلك السيادة. 
5 جا يآ ا خان لرل ال اة موی ساد اة ل مک حرا وول روسو ن 
السيادة لا تتجزأً؛ لأن الإرادة إما أن تكون عامة وإما ألا تكون كذلك» فهي إما إرادة الشعب في جحموعه وإما 
إرادة حزء منه فقط» وقي الحالة الأولى تكون الإرادة العامة المعلنة عملا من أعمال السيادة وما أن تسن القوانين» 
وق اة الانية ليست سوئ إرادة حاصة أو عمل هن أعمال الإدارة ولا تكون إلا مرسوماعلن أكثر تقدي". 

ويفترض التقليديون أن السيادة مبدأ مطلق كما كتب هوغو جروتيوس النظر القانون الشهير حيث رأى 
أن "السيادة وحده واحدة غير قابلة للتجزئة"» وطبقا هذه النظرة تكون الدولة ذات سيادة وإلا فإفمفا ليست 
دول (268 

غير أنه بعكن أن نسجل هنا أن السيادة بصفتها مفهوماً قانونياً لا بمكن أن تعكس الواقع بطريقة دقيقة 
ماما لأا في أحد معانيها مطلقة في حين أن الوقائع نسبيةء لذلك أدت العلاقة بين المفاهيم القانونية والعلاقات 
الاحتماعية المؤثرة» واستقلاها النسبي إلى انفصال المفاهيم القانونية عن الوقائم كي تصبح مستقلة عنها تماما 
ولذلك تعتبر السيادة مفهوماً شكليا صرفا» حيث الحق ثي التشريع وصك النقود وتحقيق العدالة وغيرها من 
مضامين السيادة » وهي تاريخية مشروطة و لا يكن أن تكون ثابتة» كما أنه يستحيل وضع قائمة بالاحتصاصات 
ال ينبغي أن تقوم بها دولة ذات سيادة» وبدون ذلك لن تكون كذلك» فهذه الاحتصاصات متغيرة عبر التاريخ» 
وما ينبغي أن تقوم به» سلطة الدولة (أ) لا يعن بالضرورة أن تقوم به سلطة الدولة (ب). 

لقد استخدم مبدأً السيادة كأداة لتحقيق استقرار نظام الدولة الوطنية »فبعد معاهدة ويستفاليا أصبح لكل 
دولة الحق في التمتع بسيادقا الإقليمية وتحقيق مصالجحها دون أن تدمر كل منها الأحرى أو تتعدى على النظام 
الذرل الذى غر كر ن القارة الأرروهة سلما فة الدرلة فة ذات السيادة اعا رها الرحدة ال ية ى 
النظام» وأن الدول متساوية أمام القانون وتتولي الحفاظ على النظام المدني داحل أراضيهاء وتعمل على إقامة 
علاقات جيدة مع الدول الأحرى. 


268 Edward Keene, Beyond the Anarchical Society: Grotius, Colonialism, and Order in World Politics , 
New York, Cambridge University Press, 2002, p. 44. 
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لكن ق التعامل الواقعي بين الدول ظهر عدم المساواة بينهاء فنشأت ثلائثة نظم ساعدت على الاستقرار 
في نظام لا م ركزي من العلاقات الدولية وزعت فيه الموارد توزيعاً غير عادل» هو توازن القوى لمنع ظهور دولة 
مسيطرة واحتوائهاء ووضع المعايير لقواعد السلوك الدولي ولحل الخلافات» ثم قيام الدول العظمى .مسؤوليتها ي 
حفظ النظام الدولي من خلال مؤسسات متفق عليهاء فكان إنشاء عصبة الأمم ثم هيئة الأمم المتحدة وكان 
للأحيرة دور مهم في ظهور الدولة المستقلة حديثا حراء تفكك الإمبراطوريات الأوروبية الاستعماريةءهذه الدول 
هي الأكثر حساسية لتدهور مفهوم السيادة والأكثر تخوفاً من تدحل الجحتمع الدولي كذريعة لبسط نفوذ الدول 
العظمى من حديد. 

ولا نود هنا الرحوع إلى بحث تعريف السيادة من عهد حون بودان - لأن بحثنا هذا لا يستوحب ذلك - 
والأكيد أن فكرة السيادة بقيت غير واضحة لارتباطها بالدولة» لذلك راح بعض الكتاب يتساءلون فيما إذا 
كانت الدولة تفسر السيادة أم أن السيادة تفسر الدولة ؟ وتوصل الاجحاه التقليدي إلى جعل السيادة معيارا قانونيا 
لتمييز الدولة من غيرها من الكيانات. 

وقد اتفقت الدول الأوروبية في مؤتمر وستفاليا عام 1648 على مبدأً السيادة الإقليمية من أجل تحقيق 
السلام الدولي» وكنتيجة ثانوية هذا المبدأء اعتبرت الطريقة ال تعامل بها الدولة الأفراد الذين يقيمون داحل 
أراضيها مسألة داخلية» ولم تكن حقوق الإنسان E E E O‏ 
وستفاليا وحن الإعلان العا مي لحقوق الإنسان» وقد قبلت الدول هذا المبدأ لأا رأت فيه إفادة ق تحقيق السلام 
TA‏ 

وقد ارتبطت أهم ثورات القرن الامن عشر » ثورة الاستقلال الأمريكي والثورة الفرنسية .عفهوم السيادة 
> إذ مثلت الأول ثورة للتحرر من سيطرة وسيادة أحنبية وإعلان أجزاء من الدولة الاستقلال المتمشل بدولة 
حديدة دات سيادة » ينما مقلت الفائية القضاء على توزيم قائم للسيادة لصاح توريع حذيد ‏ (۶7 

أما قي القرن التاسع عشر » فقد برزت النظرية الا ركسية كنظرية ثورية تطالب بالقضاء على الدولة 
البرحوازية » وال تستخدم صفات السيادة لإحضاع الشعب لصاح تأمين مصلحة الطبقات الحاكمة على حساب 
الأكثرية الكادحة » ونقل السيادة لصاح ديكتاتورية البروليتاريا تمهيدا لخلق ابجتمع الشيوعي وإلغاء سبب وجحود 
الدولة كأداة قمع طبقي تمهيدا لزوال الدولة وبالتالي إلغاء ظاهرة السيادة.عفهومهما المعروف. 

وحدير بالذكر أن مفاهيم السيادة قد بدأت بالتغير في ظل الحرب العالمية الأول والحرب العالمية الثانية » حيث 
بدأت هذه المفاهيم باتخاذ مسارات تنتهك القوانين الي حاءت بها مفاهيم وقوانين السيادة ال شكلت فيما مضى 
الصفة المطلقة في عملية اتخاذ القرارات الدولية. لقد حقق عهد ما بعد الحرب العالمية الثانية تقدما مهما حدا ق طريق 


29 = دافید فورسایت»› حقوق الإنسان والسياسة الدوليةء ( ترجمة محمد مصطفی غنیم) ¢ القاهرة» الجمعية المصرية لنشر المعرفة 
والتقافة العالمية» 1993 ص17 
0 - محمد النيرب» المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية › الجزء 1 القاهرةء دار الثقافة الجديد1997» ص 93. 
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التحرر والاعتراف بسيادة الدول » فأصبحت كل شعوب العام تمارس سيادقا واستقلاها على أراضيها - إلا قلة - 
ولكن إشكالية مهمة برزت للوحود م تكن خفية » فيما يبدو على القيادات الي كانت تناضل من أحل هذه السيادة . 
الإشكالية هي أن الاستقلال السياسي لا حكن أن يكون له مدلول عملي واقعي » دون الاستقلال الاقتصادي . وإذا 
كانت الشعوب الي حضعت طويلا للاستعمار لا تنقصها في الغالب الإمكانات الاقتصادية النابعة من الأرض أو 
البحر » فنا تفتقر إلى الكثير من العلم والتكنولوجيا والأطر والمال لتجعل من الموارد الاقتصادية حقيقة واقعية . وهذا 
الواقع كشف عن بعض ا 
- إن الاستقلال أصبح مرهونا بالتنمية الاقتصادية . 
- الدول الاستعمارية القدعة ظلت مسيطرة على اقتصاد الدول الي كانت تحت إدارتماء وأصبحت الدول المستقلة 
حديثا لا تستطيع التحرر إلا مساعدة كاملة في الميادين الي تجعل من إمكاناتما حقيقة واقعة. 

- إن دبلوماسية الدول الي استقلت حديغا ستظل تحت الوصاية ما دامت إمكانافا الاقتصادية غير متحررة . 

وحاء ميثاق الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ليحدد النطاق القانون الذي تبدو فيه سيادة الدولة 
في عصر التنظيم الدولي» حيث تعن سيادة الدولة في هذا السياق ووفقا للقانون الدولي التقليدي -سلطتها العليا على 
إقليمها ومن فيه من سكان واستقلاها عن أية سلطة حارجية» ووفقا هذه النظرية » فإن السيادة اتخذت مظهرين: 

- مظهر داحلي لسيادة الدولة : هو سلطاما على الأشخاص وسلطافا على إقليم الدولة. 

- مظهر حارحي للسيادة :وهو حرية الدولة في إدارة شو وما الخارحية » وتحديد علاقتها بسائر الدول 
احرف وخر ههان الان ها ار ههان غاد ن ارب او ار م ات اا ۶ 

ومع تطور العلاقات الدولية تطور مضمون مبدأً عدم التدحل» وانعكست عليه التغيرات الي أصابت 
مفهوم الاد الأ الف اف عر قي تفسيره من الناحية الجامدة إلى الناحية المرنة وهو ما أثر في جدلية 
العلاقة بين الاخحتصاص الداحلي والدولي. 
الطلب الغا: التدخل العسكري الإنساني و العلاقة بين الجال الحفوظ لسيادة الدولة والجال الدولي. 

إذا كان مفهوم السيادة يرتبط» بالضرورة» سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون» بتسليم الدول» 
كبيرها وصغيرهاء بعدد من المبادئ أو القواعد العامة الجاكمة للعلاقات قي ما بينهاء وقي مقدمتها مبدأً المساواة 
ومبدأً عدم التدحل في الشؤون الداحلية للآحرين» فإن هذه المبادئ نفسها تغير العديد من الإشكاليات في ما يتعلق 
بوضع مفهوم السيادة موضع التطبيق. فالإقرار .عبد سيادة الدول» وبالتالي بأهليتها للتصرف كشخص من 
أشخاص القانون الدولي العام» يرتب تلقائياء ضرورة التسليم .عبدأً المساواة القانونية بينهاء وبالتالي ضرورة التزام 
المجميع بالكف عن التدحل في الشؤون الداخلية للغير. 

3 .25 - 28 أفريل المغربية المملكة أكاديمية ندوات › فاس» السياسة ووسائل الوسائل بوستة» سياسة - محم 271 
ص ص 99 100. 
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ونظرا لأن هذه المساواة القانونية لا تقابلها مساواة فعلية على أرض الواقع» حيث تختلف كيرا أحجام 
وأوزان وقوة الدول» وبالتالي قدرتما على التأثير الفعلي على جحمل التفاعلات الدولية» فإن هذه المفارقة تثير 
إشكالية كبرى في تنظيم العلاقات بين الدول وني وضع حطوط فاصلة بين الشأن الداحلي» والذي هو مسؤولية 
الدولة المعنية وحدهاء والشأن الخارحي» والذي يفترض» أو يتعيْن» أن يكون مسؤولية ايحتمع الدولي ككل. 

وقد كان من نتائج تراحع مبدأً السيادة الوطنية للدول أن تزايدت إمكانية التدحل في الشؤون الداحلية 
للدول الأحرى. وقي هذا الإطار توسعت مبادئ القانون الدولي إلى الحد الذي أصبح يضع قيودا على الدول و 
يحدد ها ما الذي تستطيع أو لا تستطيع فعله حي قي قضايا شديدة الحساسية» كعلاقة الدولة مع مواطنيها قي 
حال الحريات و حقوق الإنسان و قضايا المرأة و عمالة الأطفال و البيئة و غيرهاء و ظهر قي النظام الدولي فاعلون 
دوليون ق تلك القضاياء وال كانت إلى عهد قريب من اختصاص الدول لا ينازعها فيها أحد. ا۶72 

وإذا كان مبدأً السيادة يفترض أن الروابط بين الدولة ورعاياهاءلا تدحل ضمن نطاق العلاقات الدولية » 
فإن التسليم يرود حقرق رة اسان يعن مدآهة آن غالا من اغالات السياسية االاستصاص المطلن اللدرلة: 
قد أصبح محلا لتدحل القانون الدولي بالتنظيم والحمايةء ومثل هذا الأمر لا حكن تقبله بسهولة لأن من أساسيات 
القانون الدولي التسليم بسيادة الدولةء ويلاحظ أن مبدأ السياسة مازال يعوق اضطلاع المنظمات الدولية بإععداد 
نظام أكثر فعالية للدفاع عن حقوق الإنران ,(274 

وقد ساعدت عوامل عديدة في الواقع على ترحيح كفة الاتحاه المطالب بتقييد الاحتصاص الداحلي للدول 
لصا التوسع في احتصاصات المؤسسات الدولية وتمكين هذه الأخحيرة من إدارة أكثر فاعلية لشؤون ومصالح 
الحتمع الدولي ككل. من هذه العوامل ا5 : 

1- عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين ما هو شأن داحلي وما هو شأن دولي وضوحا كاملا وقاطعا قي 
القانون الدولي» ما أتاح جحالا واسعا للتفسيرات المختلفة ورا المتعارضة. 

2 - تداحل وتشابك المصالح بين الدول واجتمعات الإنسانية وتعاظم درحة الاعتماد المتبادل بينها نتيجحة 
تطور العلاقات بينها في يع البجالات تحت تأثير الثورات العلمية والتكنولوجية المتعاقبة» تما ضاعف من صعوبة 
الفصل القاطع بين "شؤون الداحل" و"شؤون الخارج". 

3- تا كل الدور التقليدي للدول قي العلاقات الدولية بسبب بروز ومزاحمة فاعلين دوليين آخحرين مشل 
المنظمات الدولية» الحكومية وغير الحكومية» والش ركات متعددة الجنسية وغيرهاء نما ساعد على ظهور شبكات 


- مازن غرايبة» مرجع سابق» ص10 . 273 
- مصطفي سلامة حسين» محاضرات في العلاقات الدوليةء القاهرةء دار الإشعاع للطباعة» 1986› ص39 -27440 
- حسن نافعةء سيادة الدول في ظل تحولات موازين القوة في النظام الدولي»على الرابط الالكتروني: 275 
http://www.afkaronline.org/ arabic/ archives/ mar-avr2003/nafiaa.html> <‏ 
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وخرائط حديدة للتفاعلات والمصالح الدولية لا تتطابق بالضرورة مع خحريطة التقسيم السياسي للعالم على ساس 
الدول القومية. 

وبذلك أظهر واقع الحال مستجدات خحطيرة على مبدأ السيادة للدول » متمثلة في تلك الممارسات الي بدأت 
تظهر للعيان بعد ايار الاتحاد السوفييي وانتهاء الحرب الباردة والمتمثلة في صور التدحل الخارحي في أمور تعد من 
صميم الاخحتصاص الداخحلي للدول » وذلك باسم القانون الدولي والأمن الجحماعي » وتحت لواء" الشرعية الدولية " 
وهناك ثلاث حالات على الأقل بات الحديث عن التدحل الدولي مقترنا يما وهي" : التدحل لأسباب إنسانية "لمنع 
انتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان أو وقفه » و"التدحل لأسباب أمنية "لوقف استعمال وشيك أو محتمل لأسلحة 
الدمار الشامل » و"التدحل لأسباب بيئية "لوقف إطلاق مواد تسبب أضرارا شديدة وواسعة النطاق لمناخ ومعالم 
الأرض والبحر أو لاحتواء و 

ومذا لم يعد مقبولا - لدى البعض - أن تتعلل الدول بسيادتا وعبدأً تحرمم التدحل ق شو وها الداحليية» 
مثلما كان يحدث عادة في الماضي» للحيلولة دون تمكين المؤسسات الدولية من الاضطلاع مسؤولياتما. 

إذن » غداة انتهاء الاتحاد السوفييي بالمفهومين القانون اليوسياسى ف 8 ديسر 1991م“ بلا العام 
منقسما بين المتفائلين بفجر حديد وبين المتشائمين الذي يشدهم الحنين إلى عصر كانت قواعد إدارة العلاققات 
الدولية فيه معروفة وشبه مبرجة وتسهل استكشاف موقف الآخر. وترتب على ايار المعسكر الشرقي وانتهاء الحرب 
الباردة سقوط نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية » ذلك النظام ثنائي القطبية الذي هيمن على العلاقات الدولية قرابة 
أربعة عقود ونصف. 

وحقق المعسكر الغريي نصرا بلا حرب » وغدت بلدان هذا المعسكر بقيادة الولايات المتحدة يمن على نظام 
ما بعد الحرب الباردة وتسعى لنشر نظامها .عكو ناته الاقتصادية والسياسية» وأيضا الثقافية والعسكرية » داحل بلدان 
اا ر م اراک لای رن تفاهت الاد راتان 279 

وقد ترتب على ذلك تزايد حدة الصراع ق أقاليم العا م المختلفة » واندلاع عشرات الحروب الأهلية الداخلية 
> وأيضا بين دول إقليمية » على نحو أوقع أعداداً كبيرة من الضحايا » وتفجرت قضايا انتهاك حقوق الإنسان 
والتحذير من كوارث إنسانية بفعل الحروب لا سيما في تلك المناطق الي تفجرت فيها الحروب بدوافع عرقية » لغوية 
> أو دينية وقومية واليّ أدت إلى تفجر المخاوف من حدوث ابجازر الجماعية أو القتل على الموية . وهنا برزت أصوات 
عديدة في شرق العا م وغربه » شماله وحنوبه تطالب بضرورة التحرك في مواحهة الصراعات المتفجرة وتحديدا تلك 


القدس مركز ءعمان» الصومال السودان و > ضد ليبيا الدولي والتدخل الدولية الجزاءات الضمور» مشروعية حمود - جمال” 
السياسية» 2004 ص 116. للدراسات 
8. 5ء ص بيروت » والرابع الثالث العددان › الفكر عالم مجلة الجديد؟' › الدولي للنظام هيكل أي يوسف حتي“" - ناصيف”” 
مركز القاهرةء 94 العدد العاشرةء السنة إستراتيجيةء كراسات والسياسي" » الإنساني بين الدولي التدخل - عماد جادء "حق278 
ص ص 8.7. 2000ء بالأهرام» السياسية والإستراتيجية الدراسات 
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ال تشهد سقوط أعداد كبيرة من الضحايا » وال تجحري فيها الحروب على سس من عوامل الانقسام الأول » أي 
العرق » واللغة » والدين .وهناك من توسع في الرؤية ودعا إلى ضرورة إعطاء الحتمع الدولي الحق تي التدحل لوقف 
اتتهاكات حقوق الإنسان داحل الدول المستقلة حي لو تطلب الأمر القيام بعمل عسكري - دولي - ضد دولة مستقلة 
عضو في الأمم المتحدة » وذلك تحت مبرر" حق التدحل الإنسان . "وقد جرى مد المنطق على استقامته بعد ذلك إلى 
ضرورة تعديل مفهوم" سيادة الدولة واستقلاها "التقليدي كي يتيح للمجتمع الدولي القيام بكل ما هو ضروري 
لحماية الإنسان من بطش نظم الحكم الاستبدادية 

وفي هذا الجال اعتبر بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة " سابقا" أن :" الانتقال من حقبة دولية إلى 
أحرى» إغا يتمثل في احتلال بحموعة حديدة من الدول الأعضاء مقاعدها في الجحمعية العامة» ودحول هذه الدول 
يعيد تأكيد مفهوم الدولة باعتبارها الكيان الأساسي في العلاقات الدولية ووسيلة الشعوب لتحقيق وحدها وإسماع 
صوقما في الجتمع الدولي. ولقن كان احترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها لا يزال حورياًء فمما لا مراء فيه أن 
لدا الساند منك قروق ت مدا السيادة المطلقة - لم يعد فاا والواقع انه م يكن أبدا مبداً ا بالدرجة 
E E AR NS a O LA SNS O‏ 
حوهرها الذي له أهمية حاسمة في الأمن والتعاون الدوليين وإنغا بقصد الإقرار اما حكن أن تتخحذ أكثر من شكل 
وتؤدی أکثر من وظين:"(۶° 

ويرى بطرس غالي أن هذه الرؤيا بمكن أن تساعد على حل المشاكل سواء داحل الدول أو فيما بينهاء 
وحقوق الفرد وحقوق الشعوب تستند إلى "السيادة العالمية" الي تملكها البشرية قاطبة وال تعطي جيع الشعوب 
حقاً مشروعاً لشغل نفسها بالقضايا الي تمس العام في بججموعهء هذا المع جد انعكاسا متزايداً له ف التوسع 
التدريجي للقانون الدولي» ويتصل بذلك الاعتراف بأن الدول وحكوماتما لا تستطيع .مفردها مواحهة أو حل 
المشاكل القائمة اليوم فالتعاون الدولي لا مناص منه ولا غي عه (280 

ويبدو أن التقارب بين الدول دعم الإحساس بفكرة المصلحة الدولية المشتركة الي أحدثت تغيرات 
حذرية قي بنية القانون الدولي» وبالذات فكرة السيادة» فقد قبلت الدول موحب المواثيق الدولية تغيرات حوهرية 
في فكرة السيادة» وأعلت المصلحة الدولية على المصالح الوطنية الفرديةء الأمر الذي اقتضى وضع قيود على مبداً 
السيادة الوطنية سواء قي تحرعم اللجوء إلى الحرب أو الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد أو بدور 
المنظمات الدولية في العلاقات الدولية وغيرها. 

وتعتبر فكرة التنظيم الدولي شاهدا حقيقيا على حور السيادة المطلقة وغير المسؤولة» فتاريخ تطور التنظيم 
الدولي هو إلى حد ما تاريخ لتطور القيود الموضوعة على السيادة» ولذلك عند تعارض السلطان الدولي مع 


- بطرس غالي“"نحو دور أقوى للأمم المتحدة' السياسة الدوليةء القاهرةء مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرامى 7° 
العدد 111 جانفي 1993 ص11 


- نفس المرجع» ص 280.11 
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السلطان الداحلي يستبعد الأحير» لأن المصلحة الدولية المتمثلة بتحقيق السلم والأمن الدوليين وبتطور التعاون 
الدولي يتحقق من خلاها المصالح الوطنية للدول» ولذلك كرس حق الرقابة من حانب التنظيم الدولي مبداً السيادة 
المقيدة أو السيادة مفهومها الجحديد باعتبارها نشاطا وظيفيا يعمل لير البشرية» كما دعم هذا المفهوم الجحديد 
للسيادة تحول طبيعة وظيفة الدولة من دولة البوليس إلى دولة الرفاهية (۶61 

لقد أصبحت التضحية بجزء من حقوق السيادة الوطنية شرطاً ضروريا من أحل استمرار الدولة نفسها 
واستمرار الجحماعة الدولية» وإذا كان حسن سير العلاقات الدولية يتطلب وضع حد فاصل بين الحقوق الوطنية 
والحقوق الدولية منعاً للتناقض» فإن الاعتراف .منطقة الحقوق الوطنية أحذت تنحسر لصالح منطقة الحقوق 
الدوليةء الي أحذت تتسع تدريياً بسبب الاعتبارات الي أحذت تضغط على الحماعة الدولية للتدحل في منطقة 
الصلاحية الوطنية حفاظاً على مصلحة السلام الدولي» وقد ظهرت نتيجة هذا التدحل باتحاهين: الأول اتساع 
نطاق الحقوق الدولية الذي يعن النمو التدريجي للسيادة الدولية» والثان التضييق المطرد لنطاق الحقوق الداحلية ما 
ا للسيادة الى طب (282 

وقد أدى تماس النطاقين الدولي والوطي عند حدود الدولة المستقلة إلى تقليص دائرة احتصاص الدولة 
وتوسيع دائرة صلاحية الحماعة الدوليةء الي أحذت تتحول إلى وحدة كيانية ها مصالحها الخاصة الي تختلف عن 
مصالح الدول فرادى» وبالفعل بدأت السيادة تضيق إلى الحد الأدن قي ظل المنظمات الدولية المعاصرة لتلبية 
الاحتياحات الدولية في ظل نظام الاعتماد المتبادل الذي أفقد السيادة مبرر وحودهاء إذا لم تتم ممارستها قي سبيل 
تحقيق الخير العام للمواطنين داحل الدولة. وعلى الصعيد الدولي تفقد الدولة شرعيتها إذا كان مبعث ممارستها 
لصاح الوطنية الضيقةء ال تضحي بعصا الدول الأحرى أو تصبح عبئا على حريات أعضاء الجماعة الدولية. 
وقد أوضح الإعلان العالي. لقوق الإنسان أن مبدا السيادة أصبح ذا طابع إنساف (۶° 

ترتب على اعتبار العلاقات الدولية في حالة الطبيعة» باعتبارها علاقات قوة بين دول ذات سيادة» واعتبار 
الأحيرة الفاعل الوحيد ثي هذه العلاقات دور قي إيجاد حاحز مانع يفصل المسائل الخارحية دون أن يكون بينهما 
اتصال. لكن هذا الفصل لم يعد له ما يبرره في ظل التطورات المائلة ق وسائل الاتصال الي مزحت بين الناس 
والمصالح والأفكارء كما لم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد الأساسي»ولذلك اعتبر المؤرخ (ديروزيل عااوهءںD0)‏ أنه 
E E Ek‏ ا ل الول مو ول الا 


- عدنان نعمة» مرجع سابق» ص 40 -281.42 
- نفس المرجع» ص282.19 
- نفس المرجع» ص177 -283.180 
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اة حت ۾ يکن في بداية القرن للاضطرابات في المند أو شيلي أية أحمية» ولم يلتفت إليها أحد باعتبارها 
أخداثا عابرة آما اليوم فنجد أعداد كبيرة من البشر تنحاز وتحمس من أجل قضايا تقع ي هذه الدول (*۶۶ 

إن العلاقة بين الاحتصاص الداخحلي والاحتصاص الدولي مسألة ذات أهمية بالغة» لاتصاها الوثيق بالسيادة 
الوطنية» ومع التداحل المستمر بين الاحتصاصين الداحلي والدولي بفعل تشابك وتداحل المصال» م يعد هناك 
فاصل حدد بين حدود المصلحة الداخلية وحدود المصلحة الدولية» الأمر الذي انعكس على تطور القانون الدولي» 
فأصبحت الكثير من المسائل الي اعتبرها هذا القانون من أمهات الحقوق الداحلية مسائل دولية صرفة بتطور 
العلاقات الدولية. وبلور عهد العصبة دور الجماعة الدولية ف تحديد نطاق الحالين الداحلي والدولي ا 
الاجتماعية الدولية المتطورة والمتغيرة مع اعترافه بوحود منطقة حرمة من الحقوق» تتمتع فيها الدولة بالسيادة 
e‏ 

وهو ما قصدته صياغة امادة (7/2) من ميغاق الأمم ‏ يت تكون قابلة للتطبيق على كل أعمال الأمم 
المتحدة المنصوص عليها في الميثاق» فيما عدا تلك الأعمال المتعلقة باتخاذ تدابير القسر للمحافظة على الأمن 
والسلم الدوليين» كما أن الميثاق لم يحدد الجهة الي يرحع إليها للفصل في مسائل الاخحتصاص الداحلي وتحنب 
ذكر القانون الدولي كمعيار للحكم» ولذلك عولحت مسألة العلاقة الدستورية بين المنظمة العالمية والدول المكونة 
ها كمسالة سياسية فقد تر كت الفرة العملية للأمم التحدة اها واضحا نحو توسيم نطاق الأجتصاصات 
الدولية» وقد دل على هذا الاتحاه قبل حدوثه اتساع دائرة النشاط الوظيفي للميثاق وما فيه من شمول وإحاطة 
مقارنة بعهد العصبة» فقد نص الميثاق على إنشاء ا مجلس الاحتماعي والاقتصادي لمعاطجة المشكلات ذات العلاقةء 
كما أن الدول لا تصدق على ميثاق يحتوى نصوصا تتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاق» إذا كانت هذه 
الدول تؤمن بالسياسة الاستعمارية كمسألة داحلية تمم الدول صاحبة المستعمرات وحدها ولا تلتزم - كذلك - 
ببذل جهود تعاون لإنماء التمتع بحقوق الإنسان والدفع ها قدما على المستوى العالمي» إذا كانت تتمسك بدا 
السيادة المطلقة قي معاملة رعاياها على أي نحو تعسفي لكن الدول باعتبارها قد صدقت على الميثاق» تكون قد 
التزمت ا فة واسع وعريض للمهمة الي يقع على الأمم المتحدة القيام 0 


* -مارسيل ميرل» سوسيولوجيا العلاقات الدولية. ( ترجمة خضر خضر)ء دار المستقبل العربي» الطبعة الأولىء» القاهرةء 1986ء 
ص63 -64 , 
- عدنان نعمة» مرجع سابق» ص300 -301. 
“ - تنص المادة (7/2)على" ليس في هذا الميثاق ما يُسوّغ ل“ الأمم المتحدة ”أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي 
لدولة ماء وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميتاق» على أن هذا المبدأً لا يخل بتطبيق تدابير القمع 
الواردة في الفصل السابع'.أنظر نص الميثاق على موقع الأمم المتحدة الالكتروني ¦ gا11.0. WWW‏ 
7 - إينيس ل .كلود» النظام الدولي والسلام العالمي.(ترجمة عبد الله العريان)ء القاهرةء دار النهضة العربيةء 1964ء 

ص254 -257 
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إن تطور هذا الاتجاه كان عملية سياسية» باعتبار أن الأجهزة السياسية للمنظمة هي المسؤولة عن البت في 
المسائل المتعلقة بالاحتصاص الداحلي أو الدولي» دون الإحالة إلى أية حهة قانونية» فكان معيار الحكم في هذه 
السائل معيارا سياسياء يهتم بخلق نظام دولي قادر على تحقيق الأهداف المثالية موتمر(سان فرانسيسكو). ولقد 
لعبت اعتبارات المصلحة الوطنية للدول الأعضاء دوراأ حاسما في البت في هذه المسائل» حيث أكدت فروع الأمم 
المتحدة احتصاصها بالنظر في أية مسألة تعرض عليهاء ولم تسلم بحق الدولة في فرض تفسير مقيد للاخحتصاص 
الدولي من حانب واحد» واعتبرت أن الصحة الفنية للدفع بالاخحتصاص الداحلي» لا بمكن أن بمنع الأمم المتحدة 
من إشغال بالها بقضية ترى أا تمس الحافظة على السلام العا مي وتحقيق المقاصد الأساسية للميثاق» لاسيما أن أي 
عضو في المنطقة الدولية يستطيع وضع أية مسألة على حدول أعمال الجمعية العامة» إذا استطاع جع الأصوات 
اللازمة ها مهما كانت الاحتجحاجحات a‏ 

ورغم أن الميثاق قد قصد من المادة ( 7/2) عدم تدحل الأمم المتحدة قي الشؤون الداحلية للدول الأعضايء 
إلا أنه م يحدد هذه الشؤون الداحلية. ويجمع الفقهاء على أن الأمم المتحدة هي صاحبة السلطة قي معرفة كون 
مسألة ما تدحل قي دائرة الشؤون الداحلية أم الدولية» كما أنه إذا أبرمت معاهدة دولية بشأن مسألة ما تما يدحل 
في الشؤون الداحلية للدولء فإن هذه المسألة تصبح ذات صفة دولية ولا يعود مكنا للدولة أن تدعي أا من 
صميم الاحتصاص الداخحلي. بالإضافة إلى أنه يحتج بمذه المادة إذا اتخذ بحلس الأمن ما يراه و لحفظ السلم 
الدولي .عوحب الفصل السابع» وهو ما أدى إلى نقل العديد من المسائل الداخلية إلى النطاق الدولي بفعل تشابك 
الصاح الدولية. ولذلك سيظل تحديد هذه المسائل الداحلية ذا طابع سياسي مادام الميثاق لم يحددها في نطاق 
معين» وما دامت الدول تفضل التسويات السياسية ف الأمم المتحدة» على حساب التسويات القانونية الي تتم قي 
EES‏ 

وطبقاً للمادة (7/2) فإن الأمم المتحدة لا تتدحل في المسائل ال تدحل بصفة أساسية في نطاق الاحتصاص 
الداحلي لأية دولة» لكن بتفسير وتطبيق أحكام الميثاق الي تفرض التزامات على عاتق الدول الأعضاء يتم توسيع 
احتصاصات أحهزة الأمم المتحدة بحيث تشمل مسائل بمكن القول بأما تدحل قي نطاق السلطان الداحلي للدولء 
ولاسيما أن وحود مسألة معينة تدخحل نطاق الاحتصاص الداخحلي للدولة من عدمه أمر نسبي يتوقف على تطور 
العلاقات الدولية» فالمسائل الي تدحل في نطاق الاحتصاص الداحلي قد تتضمنها معاهدة دولية فتنتقل إلى نطاق 
الاحتصاص الدوليء أما المسائل الي لا توحد بشأما الترامات دولية صريحة فتدحل تلقائياً في نطاق الاحتصاص 


E u E A E LEE I OO A 


8 - نفس المرجع» ص257 -260 . 
9 - ويصا صالح» "مفهوم السلطان الداخلي واختصاص أجهزة الأمم المتحدة"» المجلة المصرية للقانون الدولي» القاهرةء الجمعية 
المصرية للقانون الدولي» المجلد33, العدد33» 1977» ص116 . 
- ويصا صالح» مرجع سابق» ص117 . 
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ولذلك يجب أن تأحذ فكرة السلطان الداحلي طابعاً مرنا ومتغيرأ طبقاً لتطور الأحداث الدولية» وهذا ما 
قررته الحكمة الدولية وما حرى عليه العمل ق الأجحهزة الدولية» بأنه إذ تقيدت حرية الدولة ق معالجة إحدى 
المسائل ما يقع على عاتقها من التزامات دولية سواء .مقتضى القانون الدولي أو المعاهدات الدولية» فإن هذه 
المسألة لا تعد داحلة في نطاق الاحتصاص الداحلي. ويتسم هذا الطابع المرن لفكرة السلطان الداحلي بالتطور 
المع لفاون الدرل سكل عا وا هده اة اف من در إل اخحري مع ا إذا كانت هناك معاهكات 
تعكم المسالة حل البحث من عدمهء ولذلك لا يجب أن تفسر المادة (7/2) تفسيرا حرفياً أو اعتبار نصها ميتا 
ر ا ا 

إن التسليم بوجود حقزق دولية للإنسان يعي بداهة أن جالاً من جالات الأساسية للاإحتصاص الداحلي 
للدرلة ف امي اغلا ندل القاترة الدرل. بالظيم واشماية وهر ما لا تيك الذرلة :بسهولة لأسا أن من 
الدعائم الأساسية للقانون الدول التسليم بالسيادة وعدم التدحل ف الشؤون الداحلية» لكن مسألة حقوق الإنسان 
م يعد يشملها الاحتصاص الداحلي للدول شأما قي ذلك شأن مسأل الاستعمار وتدعيم السلام وهو ما كشفته 
ممارسات الأمم المتحدة قي رقابة سلوك الدول الأعضاء بخصوص حقوق الإنسان ف حالي تمديد السلم والأمن 
الدو ل (292 

وحاية حقوق الإنسان بفعل المفاهيم القانونية المعاصرة الي تبنتها الأمم المتحدة»قد حعلت من هذه 
الحقوق مسألة دولية لا تقتصر على الاحتصاص الداحلي للدول فقط ويعتمد ذلك على جحموعة من الاعتبارات 
ال تستند إلى فكرة المصلحة الدوليةء معن أن أساس مسألة حقوق الإنسان وانتقاها من الحجال الداحلي إلى جال 
العلاقات الدولية» يستند إلى تحقيق كل دولة مصلحتهاء وليس إلى أساس قانون متمشل بطبيعة النصوص القانونية 
ال تحتويها أو نبل المبادئ الي تسعي إلى تحقيقها. وقد أحذت الأمم المتحدة ععيار المصلحة الدولية في تناوهها 
مسائل حقوق الإنسان وحاصة مسألة حق تقرير المصير والقضاء على الفصل العنصري» باعتبار هذه المسائل تمس 
مصلحة الجماعة الدولية وعيشها بسلام وأمن» ومن حانب أحر فإن مناقشة أوضاع حقوق الإنسان قي دولة ما 
يخضع لمعايير الانتقائية والاحتيارية» كما أن إحضاع هذه المسائل لاحتصاص المنظمات الدولية لا يتم طواعية» 
زا من غدل ارط ال فارشا هلاوالدرل رالشات اندر 1 

ويدل الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان على الجال الواسع الذي أحذ فيه نطاق الاحتصاص الدولي يتزايد 
تزايدا ملموساء ويتم ذلك من حلال التوسع في تفسير النصوص القانونية أو في استنباط الصلاحيات الضمنية أو 
في التوسع بتفسير نظرية السلام الدولي» وقد انعكس تطور اهتمام الجماعة الدولية بحقوق الإنسان ا لتطور 


1 - نفس المرجع» ص113 . 
2 - مصطفي سلامة حسين» محاضرات في العلاقات الدولية . القاهرةء دار الإشعاع للطباعة» 1986 » ص 40. 
- إيراهيم على بدوي الشيخ“الأمم المتحدة وانتهاكات حقوق الإنسان" المجلة المصرية للقانون الدولي» القاهرةء الجمعية 
المصرية للقانون الدولي» المجلد 36 العدد 36 » 1980» ص43. 
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العلاقات الدولية» على فكرة السيادة المرتبطة .بدأ ا لمجال الداحلي الذي لا بعس» فأصبحت القضايا المتروكة 
للاحتصاص الداحلي تتحول .ععاهدة جماعية أو ثنائية إلى قضايا دولية» لاسيما أن هناك ربطا بين الاعتداء على 
حقوق الإنسان وتمديد السلام العا مي والتعاون الدوليء ولذلك عملت الأمم المتحدة على تضييق الجال المحفوظ 
عقدار ما تكون الساقل المعتبرة داحليا مععارضة مع أهدافها ق حفظ السلام والأمن الدولین ۴١١(۰‏ 

وعندما تحدث الميثاق عن حقوق الإنسان» قصد الحقوق القانونية المعترف بها من حانب القانون الدولي 
بشكل مستقل عن القانون الداحلي لكل دولة» وهذه النصوص الدولية ملزمة للدول والأفراد على حد سواء رغم 
عدم تفصيلها فيه» وذلك لأن قواعد حقوق الإنسان تعتبر قواعد قانونية دولية آمرة لا يجوز الإحلال ياء ولا 
بمكن تغييرها إلا بقاعدة قانونية لاحقة من قواعد القانون الدولي ذات الصفة» وهي مضمونة بجزاء حاسم هو 
بطلان كل تصرف يان بانتهاكها مطلقاً بحسب تعريف معاهدة فينا ال نصت في ديباجتها على الاحترام العالمي 
N O E RE‏ 

وعندما تمارس الدولة سيادتماء تخضع لأحكام القانون الدولي وتلتزم باحترام الالتزامات الدولية» سواء 
كان مصدرها العرف أم المعاهدات الدولية» و لا يعد الأمر من قبيل الاحتصاص الداخحلي إلا إذا كانت يد الدولة 
اد سر من كلد مدرد لفرت رلاغات لفو واف اف ا لرل ما و فة 
القانون» وما يترتب على ذلك من عدم الاعتراف بالسريان المباشر لأحكام القانون الدولي إلا بعد مرورها عبر 
قناة التشريع الوطيْ» لكن القانون الدولي لمعاصر يأحذ بنظرية وحدة القانون سواء من حيث المصادر أو 
الأشخاص» لأنه يهتم بتنظيم سلوك الأفراد» وقد حرى العمل الدولي والقضاء والفقه الدوليان على مبداً سمو 
القانون الدولي على القانون الداحلي في حالة تنازعهماء وتقرير المسؤولية الدولية في هذا الصدد» وهو ما يجعل 
الدولة ملزمة بتنسيق قانوما الداحلي مع أحكام القانون الدول وإلا تعرضت للمسوولية الدولة (۶°6 

ولذلك بحد سائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحرص على إبراز ضرورة إعطاء أولوية التطبيق 
لأحكامها حي تكون للرقابة الدولية على احترام هذه العاهذات فاغة فلا تت الافافة ادر ية رال كافة 
شكال التمييز والتفرقة العنصرية في المادة (2/ج) على ( كل دولة طرف قي هذه الاتفاقية اتخاذ الإحراءات الفعالة 
لمراجعة السياسات الحكومية والوطنية وتعديل أو إلغاء أية قوانين أو لوائح يكون من نتائجها خلق أو إبقاء التمييز 
العنصري) كما تشير المادة (2/5) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 إلى أنه 


(لا يجوز تقييد حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أي دولة استنادا إلى القانون واللوائح والعرف)ء 
- عدنان نعمة» مرجع السابق » ص453. 
- محمد سعيد الدقاق» عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة: دراسة في نظرية الجزاء في القانون الدولي. 5 
الإسكندرية» دار المطبوعات الجامعية» 1984 ص92. 
-عبدا لعزيز سرحان» العودة إلى ممارسة القانون الدولي الأوروبي المسيحي:دراسة في المفهوم الحقيقي لطبيعة القانون 
الدولي في ظل النظام الجديد وعلى ضوء أحكام المحاكم والتطبيقات المصريةء القاهرةء دار النهضة العربيةء 1995ء 
ص ص173.172 
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وتنص المادة(2/2) من الاتفاقية الدولية للحقوق لمدنية والسياسية لعام 1966 على أن(تتعهد كل دولة طرف قي 
الاتفاقية عند غياب النص في إحراءاتما التشريعية القائمة باتخاذ الخطوات اللازمة من أحل وضع الإحراءات 
التشريعية اللازمة لتحقيق الحقوق المقررة قي هذه الاتفاقية) كما تقرر المادة(2/5)من ذات الاتفاقية أنه (لا يجوز 
تقييك آي من قوق الإنسان استادا إل القرانين:واللواقح أو العرف) ۶١7‏ 

وإذا كان احترام القوانين الوطنية لحقوق الإنسان وعدم مخالفة أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» 
يعتبران أحد الضمانات الي تكفل حاية حقوق الإنسان» فإن المنطق يؤدى إلى أن تترك للدول فرصة الرقابة 
الذاتية على تنفيذ الالتزامات الدولية في محال حقوق الإنسان» وذلك بأن تحقق التوافق بين قوانينها وهذه 
الالتزامات» ومن أحل ذلك لا يجوز التوحه إلى وسائل الرقابة الدولية السياسية والقضائية إلا بعد استنفاد الوسائل 
الداحلية الي يمكن عن طريقها حماية حقوق الإنسان المقررة في القانون الدولي» فإذا ثبت عدم فاعلية الوسائل 
الوطنية ينشاً حت الدول والأفراد في الالتجاء إلى الوسائل الدولية المقررة في هذه الاتفاقيات الدولية على المستوى 
اق و 

إن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تتوقف على إجحراءات التنفيذ» ولذلك تطلب إجراءات وطنية لتنفيذ 
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان»والمعايير الدولية للحماية تمدف إلى إكمال وتحسين المعايير الوطنية وليس 
تحديها»وعلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية الإذعان لالتزاماتا التشريعية الناجمة عن هذه المعاهدات» وإلا 
فإن المبداً التقليدي لقانون المسؤولية الدولية يطبق ولا تستطيع أي دولة الاحتجاج بنظامها الداحلي لتفادي 
الإإذعان لالتزامانها الدولية» وهو ما يعن قيام الدول الأطراف .معاهدات حقوق الإنسان بالإذعان لالتزاماا واتخاذ 
إحراءات إيجابية تمدف إلى تحقيق التوافق بين نظامها القانون الداحلي ومعايير الحماية a‏ 

ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي مهد الطريق لإقرار العديد من معاهدات حقوق 
الإنسان على المستويين العالمي والإقليمي تشتمل كلها على إشارات إلى الإعلان في مقدماتما الخاصة با ويعتبر 
هذا الإعلان تفسيرا ر ميا لشروط حقوق الإنسان الواردة في ميثاق الأمم المتحدة »وبذلك يصبح الإعلان حزعا 
من اللغة المشت ركة للجنس البشرى» أصبحت حقوق الإنسان ضمن الالتزامات الدولية» ولا تعتبر من صميم 
السلطان الداحلي الذي بنع الدول والمنظمات الدولية من الرقابة الدولية عليها بحجة مبدأً عدم التدحل لأن الرقابة 
من صميم التزام الدول بتطبيق هذه المعاهدات (000 


” - عبد العزيز سرحان» "العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الداخليةء مجلة الحقوق والشريعةء الكريت› 
جامعة الكويت» كلية الحقوق والشريعة» السنة 4» العدد3»أغسطس 1980ء ص113. 
8 - عبد العزيز سرحان» "العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الداخليةء مرجع سابق» ص 111. 
9 - أنطوينو ترينداي» "الاتكالية التبادلية لحقوق الإنسان جميعاً . العقبات والتحديات التي تعترض تتنفيذهاء (ترجمة عبدا لحميد الجمال)ء 
المجلة الدولية للعلوم الاجتماعيةء اليونسكوء العدد 158ء ديسمبر 1998ء ص85 -86 . 
0 - نفس المرجع» ص75 -77 . 
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وهكذا أصبحت حقوق الإنسان من المسائل الدولية الي تم ها الأمم المتحدة باعتبار نصوص ميثاقها 
وأحكام الاتفاقيات الدولية الأحرى» ولذلك يحق ها التدحل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان» ولم تعد من صميم 
الاحتصاص الداحلى للدولة.و من الجدير بالذ کر أن تدحل الدولة الفردي دون تفویض الأمم المشحدة تکمن فيه 
الخطورة لانتهاكات المبادئ القانونية الدولية ال تحمي استقلال الدولة. 

وكانت تداعيات أزمة إقليم كوسوفو الصربي وما قادت إليه من تسيير ول حهملة عسكرية دولية ضد دولة 
مستقلة وعضو في الأمم المتحدة » وبقرار عواصم كبرى » وبعيدا عن جحلس الأمن وغيره من أحهزة الأمم المتحدة › 
كانت هذه التداعيات هي نقطة الانطلاق ق الحديث الجدي عن ضرورة اعتماد مبدأ" حق التدحل الإنسان". 

وقبل ذلك » كان (ميرفن فروست) أحد أهم منظري موضو ع القيم في العلاقات الدولية قد قام بتأسيس 
مبدأ حديد للتدحل الإنسان يقوم على فكرة التفريق بين الحقوق (لمدنية) و (المواطنية) وحدد لذلك معايير وقيما 
ثابتة» على ضوئها تتحدد مهمة التدحل أو عدم التدحل فيقول (الفرد هو مواطن في الحتمع السيادي القومي»› 
وهو مدن قي الحتمع المعو م له حزمتا حقوق: واحدة منسوبة إلى صفته كمواطن تابع قانونيا لدولة» وأحرى 
منسوبة لصفته كمدن معولم غير معروف بويته القومية. حزمة حقوقه كمواطن تتضمن امتيازاته القانونية الي 
ينص عليها دستور الدولة التابع هاء ومن ضمن ذلك حقه في المساواة مع سائر المواطنين» وحقه في التصويت 
e U NN SE AS Ae OLEN SE E‏ 
حقوقه كمدن فتتضمن ما يعرف ب(الحيل الأول) من حقوق الإنسان» ومن ذلك حقه في العيش وعدم التعرض 
للقتل أو الإإبادة» و حقه ف الحرية» و حقه في أن لا يتعرض للتمييز بسبب لونه أو عرقه أو دینه» وهذه الحقوق 
يجب أن لا تقع ق دائرة التسيس بل هي غير مسيسة إن م تكن فوق السياسة أصلا. وان مسؤولية الجتمع المد 
المعو م تكمن في الحفاظ على حزمة الحقوق المدنية وضمان عدم انتهاكها في أي مكان في العالم. وان انتهاك هذه 
الحقوق هو بوصلة التدحل الإنساني ومعياره. أما انتهاك حزمة حقوق الفرد كمواطن فلا تستوحب تدخلا 
إنسانيا حارجيأء أي أن التدحل مسموح به» بل هو واحب» إذا تعرض أفراد أية دولة إلى إبادة عنصرية أو دينية 
أو حملات تمييز عنصري واسعة. أما إذا حرموا من حق التصويت أو الانتخاب» أو تعرضوا لنظام استبداد سياسي 
فان ذلك لا يبرر ماما التدعحل الإنسان» لان ذلك يدل في تطاق سيادة الدولة على مواطنيه) ٨01(‏ 

والخلاصة أن السيادة ترتبط ارتباطا وثيقا من حيث طبيعتها ومدى اتساع أو ضيق نطاق تطبيقها بقدرات 
الدولة وإمكاناتا الذاتيةء أي أن القوة -باحتصار - شرط من شروط نممارسة السيادة والحفاظ عليهاء وهو ما يثير 
قي النهاية قضية العدالة الدولية على كافة الأصعدة. 


- علي عبد الرضاء السيادة الوطنية..تحديات الوصاية ومشروعية التدخلات» مجلة النبأًء العدد 41 جانفي 2000 » على الرابط ا 
الالكتروني: 
<http :www.annaba.orq/nba41/seyadah.htm‏ > 
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المطلب النالث؟ مدى مشروعية التدخل العسكري الإنسان من منظار مبداً السيادة الوطنية. 

على الرغم من حقيقة أن" التسييس "أو .معن آخحر تغليب الاعتبارات السياسية إلى حد كبير» عند محاولة فهم 
بعض الأمور يكاد يكون صفة أساسية ملازمة للتدحل الدولي الإنسان أَيّا كانت تطبيقاته» إلا أن استعراض خبرة 
العمل الدولي ف هذا الخصوص يكشف عن وجود ما يشبه الإ جماع بين الباحثين على أن نة دوافع وأهدافا معلنة هذا 
النوع من التدحل» هي الي تسوغ في نماية الأمر مشروعيته. وترقى به إلى درجة الحق الذي يتعين على الجتمع الدولي 
أن بياشره دون ما اعتبار لمبداً السيادة الوطنية. 

وفيما يتعلق عمجمل هذه الدوافع والأهداف» فالملاحظ أا تكاد تدور قي جحملها حول الفكرة الأحلاقية الي 
تقضي بوحوب مد يد العون لكل ذي حاحة» نما يعي في عبارة أحرى أن هناك حدا أدن من المسئولية المتبادلة بين 
كل أعضاء الحماعة الدولية» بغض النظر عن الحدود السياسية للدول فرادى. 

وواقع الأمر» أن الاعتبارات الأحلاقية قد تكون جحرد ستار يخفي مطامع سياسية للطرف الدولي المتدحل لدى 
الطرف المستهدف من جراء هذا التدحل. ولذلك» فقد ذهب بعض الباحثين إلى عدم التعويل على هذه الاعتبارات 
بإطلاق» بالنظر إلى أن التدحل أيّا كانت صورته» إنما هو سلوك غير مقبول. 

وإذا انتقلنا من بيان الدوافع الي تحمل على التدحل والأهداف المتوحاة منه إلى البحث في التكييف القانون 
لمدى مشروعية هذا التدحل» فإننا نلاحظ أن هذه الإشكالية قد ثارت على نطاق واسع في الفقه القانون الدوليء 
ليس فقط لتعدد التطبيقات وال غلب على بعضها الطابع الانتقائي» وإنما لأن الأصل ق الأمور هو عدم حواز 
التدحل» أو لأن التدحل هو يمذا المعئ يشكل استشنا ء من القاعدة العامة. 

والمشاهد» أن ثمة وحهي نظر رئيسيتين» فيما يتعلق بتكييف موقف القانون الدولي العام إزاء مسألة مشروعية 
"التدحل العسكري الإنسان " أو التدحل الدولي لأغراض إنسانية كالية دولية لحماية حقوق الإنسان» وبالذات من 
خلال استخدام القوة المسلحة» وتنطلق كل من وحهن النظر هاتين من إطار مرحعي واحد» هو مضمون نص للمادة 
(4/2 )من میثاق الأمم المتحدةء والذي يو كد على وحوب أن: متنع أعضاء الميئة جميعًا أي أعضاء الأمم المتحدة قي 
علاقاتمم الدولية عن التهديد باستعمال القوة» أو استخدامها ضد سلامة الأراضي» أو الاستقلال السياسي لأية دولة» 


أو على أي وجه آخحر لا يتفق ومقاصد الأمم ا 002 


- أنظر نص الميثاق» مرجع سابق. 
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أما وحهة النظر الأولىء فتذهب إلى القول .عشروعية " التدحل العسكري الإنساني"» ولا ترى فيه تدحلا 

محظورًا - بإطلاق - قي الشئون الداحلية للدولة المعنية» وذلك استنادا إلى الحجج الآتية: 

ه أن "التدحل العسكري الإنسان"» أو التدحل الدولي لأغراض إنسانية» يندرج ضمن صور التدخحل الي يشملها 
أحد الاستفناءات الثلائة الي ترد على مبدأ عدم حواز استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ف نطاق العلاقات 
الدولية المتبادلة» ونعيْ به مبداً الدفاع الشرعي الفردي والجماعي. 

وكما هو معلوم» فإن الإشارة الصريحة إلى هذا الاستثناء قد وردت في نص للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدةء والذي 

يشير إلى أنه؟" ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول» فرادى أو جماعات» في الدفاع عن نفسها 

إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة» وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم 
والأمن الدوليين .والتدابير ال اتخذها الأعضاء استعمالا احق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًاء ولا تؤثر تلك 
التدابير بأي حال في ما للمجلس .معقتضى سلطته ومسئولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق من الحق ق أن يتخذ في 

أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو ET‏ 

وواضح» أن هذا الرأي إنما يوسع كثيرًا من مفهوم الدفاع الشرعي» ليجعله بمتد ليس فقط للتصدي للعدوان 
المسلح الذي قد تتعرض له دولة ماء وإنما ينسحب أيضًا إلى حق هذه الدولة في اتخاذ الإحراءات اللازمة ومنها 

التدحل للدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج» وال قد تكون علا للانتهاك بشكل متعمد وعلى نطاق واسع. 

ومؤدى ذلك» أن استخدام القوة المسلحة للتصدي هذا الانتهاك وما في حكمه» لا ينبغي النظر إليه وفقا لرأي هذا 

الفريق الأول من الباحثين باعتباره يمثل افتقانًا أو حروحًا على مبدأً سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية واستقلاها 

السياسي. 

ه كذلك» فهناك الحجة المتمثلة في القول بأن نص المادة ( 7/2) من ميثاق الأمم المتحدة الذي يو كد على حقيقة أنه 
ليس قي هذا الميثاق ما يسو غ للأمم المتحدة أن تتدحل قي الشؤون الي هي من صميم السلطان الداحلي لدولة 
ما» وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق » على أن هذا المبداً لا 
يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع' 
وقد برز أنصار هذا الاججاه» التدحل لاعتبارات إنسانية على ضوء اهتمام البجتمع الدولي باللاجحئين والمشردين» 
واعتبروا أن التعامل مع هذه المشاكل لا يعد تدحلا ف الشؤون الداخلية للدول» استنادا إلى المادة (7/2) لامتداد 
آثار الهجرات الداحلية على دول أحرى حاصة في حالة تعرض اللاحئين إلى انتهاك لحقوقهم وحرياقم الأساسية» 
ما يؤدي إلى فرض قيود على السيادة المطلقة للدولة ليفسح الحال أمام سيادة الحتمع الدول (04 


- ميثاق الأمم المتحدة» مرجع سابق. 
- حازم حسن جمعة» مفهوم اللاجئين في المعاهدات الدولية الإقليميةء القاهرة» مركز البحوت والدراسات السياسية» 1997 » 
ص 16. 
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وبذلك لا بعكن» أي النص ال مذ كور الاعتداد به أو القياس عليه لرفض فكرة التدحل الخارحي قي شؤون دولة ماء 
إذا ما وحدت اعتبارات إنسانية تلزم بذلك. ومرد ذلك إلى حقيقة أن ميثاق الأمم المتحدة ذاته» قد نظر إلى مسألة 
الاحتصاص الداخحلي باعتبارها مسألة مرنة ومتطورة» بحسب تطور الظروف والأوضاع الداخلية والدولية على حد 
سواء» وحيث إن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد أضحت من الأمور الي تحظى باهتمام دولي 
واسع ومتزايد بشكل مطرد» لذلك فقد أصبح من غير الممكن الحديث عن اخحتصاص مطلق للدولة فيما يتعلق بمذه 
الأمور .وبعبارة أحرى» فقد ترتب على التطورات الدولية الي بدأنا نشهدها مؤحرًا زيادة مطردة في المساحة المشتركة 

٠‏ وإضافة إلى ما تقدم» فإن القول .عشروعية التدحل الدولي لأغراض إنسانية» بمكن تبريره أيضًا بالإحالة إلى نص 
المادتين 55 و 56 من ميثاق الأمم N‏ واللتين تعترفان صراحة بوحود مصلحة أكيدة للمجتمع الدولي 
في تعزيز الاحترام الواحب لحقوق الإنسان والعمل على الارتقاء بجا في كافة البجالات. 

والملاحظ, أنه استنادًا إلى حكم المادتين سالفيَ الذكر» توسع البعض ف التفسير لصاح إعطاء صلاحيات 
أكبر للمجتمع الدولي للتدحل قي الشؤون الداخلية للدول الأعضاءء وإلى الحد الذي سوغ ممم ورعا عودة إلى فكرة 
"الرسالة المقدسة "الي تذرع ها الاستعمار الأوروبي ني القرن التاسع عشر إحازة التدحل الدولي لتغيير نظم وطنية 

وإقامة نظم أحرى توصف بأما دعقراطية» تحل خحلها. 

وتقديرناء أن السير في هذا الاججاه وبإطلاق له محاذيره الخطيرة» حيث إنه يفتح الباب واسعًا أمام المزيد من " 

التسييس"على نظرة القوى المهيمنة ف الحتمع الدولي وتقوعه للتطورات الحادثة قي دولة ماء ناهيك عن أنه يخرج " 

التدحل الإنساي" من مضمونه الحقيقي كآلية مهمة لحماية حقوق الإنسان على مستوى الحتمع الدولي عمومًا. 

ه تم أنه إذا جاز لنا أن نعتبر أن التدحل العسكري الإنساني» إنما يستهدف بالدرجة الأولى توفير الحماية الإنسانية 
الواحبة - بالفعل - لجحماعات من الأفراد يعانون من الاضطهاد أو من ظلم بين واقع عليهم» فإنه يمكننا أن نحد 
سندًا قانونيًا هذا التدحل في أحكام اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1994» بشأن معاملة المدنيين ق أثناء النزاعات 
الملسلحة أو تحت الاحتلال» فالثابت» ال ار ا الاتفاقية» فإنه يتعين على اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أن تبادر إلى التدحل لتقد العون والإغاثة الإنسانية في كافة النزاعات المسلحة» ما في ذلك تلك الي تكون غير 
ذات طابع دولي .والحق» أن مثل هذه الصورة من صور التدحل 
الدولي" الإنسان "وال تتم انطلاقا من اعتبارات إنسانية محضة ليست حل منازعة من أحد» حي ولو 


f. 2‏ )06 
م يوجحد نص قانون صريح بشاما. 


5 میثاق الأمم المتحدة مرجع سابق . 


36 كأ الرشيدي› مرجع سابق»› ص 21 
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٠‏ وأخيرًا» ورعا ليس آحرًا» يعزز هذا الفريق المدافع عن مبدأ "التدحل العسكري الإنسان" رأيه ق القول.مشروعية 
هذا التدحل» باللإشارة إلى ما ذهب إليه القضاء الدولي من تأييد للمبدأ ورفض اعتباره من الأمور الي تندر ج فقط 
ضمن نطاق الاحتصاص الداحلي للدولة. 
فإذا أحذنا قضاء محكمة العدل الدولية» كمثال» فإننا نلاحظ أَمُا اضطلعت بدور مهم ف تطويع قيد الاحتصاص 

الداحلي للدول فرادى» لصاح إعطاء وزن أكبر لدور الحتمع الدولي في هذا الخصوص. واتساقا مع هذا التوجحه» 

أشارت محكمة العدل الدولية» تي حكمها الصادر عام 1986 » في قضية النزاع بين نيكارحوا والولايات المتحدة 

الأمريكية» إلى أنه حن بافتراض عدم وحود التزام باحترام حقوق الإنسان» إلا أن ذلك لا يعي الحتق ق انتهاك هذه 

الحقوق» وإنغا على العكس يعي هايتها بإتباع الإإحراءات المتعارف عليها ق العمل الدولي ق مثل هذه او G0‏ 
والواقع» انه حن فيما يتعلق بامحاکم الدولية ذات الطبيعة الخاصةء فالملاحظ أما قد عنيت أيضًا ٿي قضائها 

بالت وكيد على أولوية الحماية الدولية لحقوق الإنسان على مبدأً السيادة الوطنية أو السلامة الإقليمية للدولة» ومن 

ذلك» مثلاء» ما حلصت إليه حاكمات" جحرمي الحرب "ف الحرب العالمية الثانية وال عرفت .عحاكمات نورميرج من 

E EO A O OE E OT NS E 

أن تحاكم أمام محكمة عدل دولية» كما أن المسؤولين فيه وف كل دولة يمكن أن يدانوا كمجرمي حرب» إذا ما 

اقترفوا ما يستوحب ذلك من حرق لقوانين الدول» أو إذا ما فرضوا قواعد تنتهك القوانين الإنسانية» أو إذا اعتدوا 

غل و ق و را ی غ 

وما هو غي عن البيان» ف هذا الشأن» إن ما انتهت إليه حاكمات نورمبرج» قي هذا اللخصوص,» قد أعيد التو كيد عليه 

بوضو ح أكبر وعلى نطاق أوسع ف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةء الذي تم التوقيع عليه ني روماقي عام 


8و9 )309 


على أن تأييد فكرة التدحل الدولي" الإنسان"» أو المدفو ع باعتبارات إنسانية من حانب هذا الفريق الأول من 
الان من افا من کا قد وإنما توحد ثمة ضوابط معينة يتعين أن تكون محل اعتبار» ونحن نتحدث عن تدحل 
(310, 
دولي مشروع أو مقبول في هذا الخصوص .ومن هذه الضوابط» ا 


* - أحمد الرشيدي» مرجع سابق» ص 28. 
- وكانت الحروب التي نشبت في التسعينيات قد أقنعت الجميع بالحاجة المَلحَّة لإنشاء هذه المحكمة في أقرب وقت. فقد تجاوزت الجرائم 
المنظمة والخطيرة التي مورست في خضم هذه الحروب كل الحدود المرسومة في القانون الدولي الإنساني» وخاصة في سياق حروب 
يوغسلافيا السابقة وحروب رواندا. وانتهى الأمر بإنشاء محاكم جنائية مؤقتة استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي لعام 1993 و1994ء 
ت حاتت اة مر الوب ى ف ادون 
- سيتم التطرق إلى هذه الضوابط بالتفصيل في عناصر قادمة من هذا الفصل. 
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أولا - أن هذا النوع من التدحل يجب أن يكون محكومًا فقط بهدف أساسي» ألا وهو الت وكيد على احترام حقوق 

الإإنسان» وليس أي هدف آحر .وبناء على ذلك» فإن التناسب بين الفعل المهدد بالخطر هذه الحقوق وبين طبيعة الرد 

اللطلوب» هو شرط أساسي يجب الالتزام به ي جيع الأحوال. 

ثانيًا - ألا يكون من بين أهداف هذا التدحل» بشكل حاص» السعي إلى إحداث أي تغيير ف هيكل السلطة ق 

الحتمع» ما قد يفيد طرفا داحليًا معينًاء وعلى حساب طرف أو أطراف أحرى. 

ثاثا - أن يكون اللجوء إلى استخدام القوة» أو حن التهديد باستخدامهاء هو الحل أو البديل الأخحير» .معن أن استنفاد 

الوسائل الأحرى السلمية أو غير القسرية» هو شرط ضروري قبل الشروع في التفكير في اللجوء إلى الوسائل القسرية 

من عسكرية وغير عسكرية 

رابعا - ألا يكون التدحل الدولي في مثل هذه الحالة انتقائيًاء معن أن يلجا إليه ق حالات معينة» ويتغاضى عنه في 

حالات أخحرى ماثلة . 

خامسًا - وحوب ألا يتم هذا التدحل بعمل فردي تقوم به دولة واحدة» وإنما يجب أن يتم بإرادة دولية جماعية» تستند 

إلى قرار صحيح شكلا وموضوعًا صادر عن منظمة الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات الدولية الأحرى ذات الصلة 

سادسًا - ألا يكون من شأن هذا التدحل إحداث أضرار أو مخاطر تتحاوز الهدف المقصود منه» كأن يؤدي مثلا إلى 
وقوع حسائر حسيمة قي الأرواح أو في الممتلكات» أو أن يؤدي إلى شيوع المزيد من الفوضى وحالة عدم الاستقرارء 
وذلك على نحو ما حدث مثلا في حالة التدحل الدولي ق الصومال تحت شعار" عملية إعادة الأمل"» وال تحاوزت 
فيها القوات الدولية الهدف المنشود» لتقوم بعمليات مطاردة لبعض القيادات وتعقب السكان» بل وتعذيبهم في بعض 
الحالات. 
على أنه إلى حانب وجهة النظر هذه» المؤيدة لفكرة التدحل العسكري الإنسان» أو التدحل الدولي لأغراض 

E LAE A E E AT NERA E a 

السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة. ويسوق أنصار وحهة النظر هذه بدورهم حججًا شن لشرح موقفهم: 

٠‏ فبداية » نلاحظ أَمُم ينطلقون قي هذا الموقف من مقولة أساسية» مؤداها أن الأصل قي العلاقات الدولية هو" عدم 
التدحل"» والذي نص عليه في عموم المواثيق المنشعة للمنظمات الدولية» بدا من عهد عصبة الأمم (الادة 
العاشرة)» ومرورًاميثاق الأمم المتحدة الادة ( 7/2) » وانتهاء بالموائيق الإقليمية ٨11(,‏ 

والواقع» أنه إذا كان ظاهر النص» قي كل هذه المواثيق» يشير إلى حقيقة أن التدخحل المرفوض» إنما هو بالأساس التدحل 

الذي يأحذ طابعًا عسكريًا أو مسلحًاء» إلا أن التمعن في فهم النصوص الواردة إنماء يقود إلى الاستنتاج بأن التدحل 


- باسيل يوسف باسيل» سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان»؛ سلسلة دراسات إستر اتيجيةء العدد 49» 
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الخارحي الذي يمثل تمديدًا لمبدأي السيادة والسلامة الإقليمية للدولة» يشكل مسلكا غير مقبول بغض النظر عن 

الصورة الي يكون عليها؛ عسكريًاء أو اقتصاديًاء أو غير ذلك. 

ه كذلك» فإنه نما يعزز القول بوحوب إعمال القواعد القانونية الي تلزم الدول بعدم التدحل ق الشؤون الداخلية 
لبعضها البعض الآحر» تحت أي مبرر كان» ما درحت عليه المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية العالمية منها 
والإقليمية من الت وكيد على مبدأ التسوية السلمية للمنازعات» سواء باللجوء إلى المفاوضات أو من حلال تدحل 
طرف ثالث ببذل مساعيه الحميدة» أو بالوساطة أو بأية وسيلة أخحرى. 

وإذا حاز لنا أن نعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة هو الذي يشكل الآن ومنذ ماية الحرب العالمية الثانية الإطار المرحعي 

لتنظيم العلاقات الدوليةء فإننا نخلص إلى القول بأن هذا الميثاق قد أولى موضوع التسوية السلمية للمنازعات أهية 

كبرى» بل واعتبر أن استنفاذ الوسائل المختلفة هذه التسوية شرط ضروري على أرحح الأقوال لإمكان اللجوء إلى 
وسائل أحرى قسرية » عسكرية أو اقتصادية لحمل الدولة المخالفة على العودة إلى حادة الطريق» وما م تكن المخالفة 

ا لحاصلة نما يشكل تمديدا للسلم والأمن الدوليين. 

ه كما يضيف هذا الفريق من الباحثين» الرافض لفكرة التدحل في الشؤون الداحلية للدول فرادى» أيّا كان المبرر 
الذي قد يساق تبريرًا لذلك» حجة أحرى مؤداها أن مبدأ عدم التدحل لم ينص عليه فقط ق المواثيق المنشئة لعموم 
المنظمات الدولية» كتو كيد لما استقر عليه العمل في هذا الخصوص» وإنما حرى الت وكيد عليه أيضًا من خلال 
السلوك اللاحق للعديد من هذه المنظمات .ومن ذلك مثلا :القرارات (التوصيات)العديدة الصادرة عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة» ومنها على وجه الخصوص القرار (التوصية) الذي صدر في صورة" إعلان 0۸ناةة1ءم5" 
يشان عدم جراز التدخل ف الزن الداخلية للدول وحاية امتقلاها و سادق ٨12‏ 

وما يهمنا بالنسبة إلى هذا القرار أو الإعلان فيما يتعلق .عوضوعناء تو كيده بالأساس على الأمرين الآتيين : الأمر 

الأول» ويتمثل قي التشديد على عدم أحقية أي دولة وأيّا كان المبرر الذي تتذرع به قي التدحل بأي صورة ي 

الشؤون الداحلية لدولة أحرى» وذلك بالنظر إلى ما بمثله مثل هذا التدحل بشي صوره من تمديد لشخحصية الدولة 

اللستهدفة» ولعناصر وحودها. وأما الأمر الآحرء فيتمثل في رفض خاولة أي دولة اللجوء إلى أساليب ضغط سياسية 
أو اقتصادية أو غير ذلك ضد دولة أحرى» يمدف هلها على التنازل ها دون وجه حق عماهو ليس هاء أي الدولة 

المتدحلة. 

ونما هو حدير بالإشارة» قي هذا الخصوص أيضًاء أن الجحمعية العامة قد عادت- و كما سلفت الإشارة - 
وأكدت على موقفها الذي عبرت عنه في الإعلان الصادر عام 1965 سالف الذكر» في عدة مناسبات تالية» وبالذات 


ا فاه اع س جو ا ف او اا ر اا ر ا 5 
للتفصيل أنظر: باسيل يوسف باسيل» مرجع سابق» ص 99. 
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في قرارها الصادر قي الدورة الخامسة والعشرين عام 1970 » تحت عنوان: " إعلان مبادئ القانون الدولي بشأن 

الات ارد و انارق 22 

ه وإضافة إلى ما تقدم» هناك الحجة المتمثلة ق القول بأنه إذا كان صحيحًا أن أحد مصادر الاهتمام الدولي بحقوق 
الإإنسان والحريات الأساسية» عمومًاء إنغا يتمثل في ما تضمنته المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة من قواعد 
وأحكام» إلا أنه من الصحيح أيضًا أن هذه المواثيق وتلك الاتفاقيات قد حلت تماما من أي إشارة صريحة أو 
ضمنية بمكن الارتكان إليها لتبرير تدحل خارحي من أي نوع» وخاصة التدحل العسكري» ضد الدولة الي 
تنتهك فيها هذه الحقوق .وبعبارة أحرى» فالملاحظ أنه مع تعدد ضمانات حقوق الإنسان ال نصت عليها 
المواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية ذات الصلة ومنها على سبيل المغال :"الاتفاقية الدولية الخاصة عكافحة 
حريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها " المبرمة عام 1948 » والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران في عام 1966 » إلا أن أيا من هذه الوثائق م يشر إلى اللجوء 
إلى القوة أو التدحل الدولي المسلح» كإحدى الضمانات الضرورية لكفالة التمتع بالحقوق والحريات المقررة. 

وإذا أحذنا" الاتفاقية الدولية الخاصة .عكافحة حرية إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها "كمثال» قي هذا الشأن» فإننا 

نلاحظ أن أقصى ما نصت عليه هذه الاتفاقية هو ما ورد في المادة السادسة منها من إلزام الدول الأطراف بأن تعمل 

على إحالة الأشحاص المتهمين بارتكاب الجريمة المذكورة» أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها ق المادة الثالثة من 
الاتفاقية ذاتاء إلى المحاكم المخحتصة قي الدولة ال ارتكب الفعل ق إقليمهاء أو إلى محكمة حنائية دولية تكون مختصة 

بالنظر ف هذا الفعل مخ قلت الأط راف العاقدة دزف ۶1% 

والذي نخلص إليه من كل ما تقدم أنه أمام التطورات الدولية» تراحع مفهوم السيادة من صيغته المطلقة 
إلى صيغة نسبية »بحيث أصبح هذا المفهوم وسيلة وليس غاية» يعمل على تحقيق الخير العام الداحلي والدولي 
باعتبار الإنسان الهدف الأسمى له» ولم تعد السيادة مبررا لانتهاك حقوق الإنسان. ومع تطور العلاقات الدولية 
تطور مضمون مبدأً عدم التدحل قي الشؤون الداخلية للدول» وانعكست عليه التغيرات الي أصابت مفهوم 
السيادة الأمر الذي أحدث تولا في تفسيره من الناحية الجامدة إلى الناحية المرنة» وهو ما أثر فى حدلية العلاقة بين 

الاحتصاص الداخحلي والاحتصاص الدولي لصا الأخير. 

المبحث الثان: ضوابط التدخل العسكري الإنسان ومعابيره. 

حينما يبحدث تدحل عسكري من المرحح أن تعمل القوات العسكرية المتدحلة» والسلطات السياسية ( 
الحلية والخارحية) والمنظمات الإنسانية جنبا إلى جنب لتقد المساعدة الإنسانية وتوفير الحماية للسكان المعرضين 
للحطرء وكان الجحمع بين القوات العسكرية الأكثر تنظيما وانضباطاء والثقافات الإنسانية الأكثر تفرقاء على وحه 
الل ر مص ر اق بن :خانم الذلك ر الق ون الفوات السك ية والماطات اة 


ا - محمد خليل الموسى»› استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر» عمان» دار وائل للنشر» 2004» ص 36. 
E 314‏ الرشيدي› مرجع سابق»› ص 31. 
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مسألة ذات أهمية كبيرة. إلى حانب ضوابط ومعايير أخحرى ينبغي الوقوف عندها عند الحديث عن ممارسة التدحل 
العسكري الإنسان. 
المطلب الأول: علاقة المدن بالعسكري في عمليات التدخل العسكري الإنسان. 

شهدت تسعينيات القرن الماضي بداية زيادة التكامل بين الجهود السياسية و العسكرية قي الجهود المتعددة 
الجنسيات لإدارة وحل النزاعات» وبرز اتحاه حديد لإعطاء القوات العسكرية المتعددة الجنسيات أدوارا ومهام 
إنسانية» وفي كل من البوسنة والهرسك والصومال» كانت هناك خحطورة كبيرة أن تؤدي هده الاتحجاهات إلى 
إضعاف مفهوم وواقع العمل الإنسان غير المتحيز والمستقل والحايد ف أعين المتحاربين والمستفيدين على السواء. 
وكانت ال وكالات الإنسانية جحد صعوبة قي الحفاظ على حيادها واستقلاطها عندما تستخدم» على سبيل المثال» 
موارد لوحستية» لدى قوات حفظ السلام الي أصبحت ق فُاية المطاف من الأطراف الحاربة ف المنازعات» رغم 
أن دورها كان يستهدف التحفيف من حدقها. 

و المشكل هنا يرتبط بحقيقة أن الهدف الدفاعي للحماية الإنسانية في أغلب الحالات يتعارض مع منطق 
قواعد التدحل العسكري. المنطق العسكري جهز من أحل التعلق بالنزاعات الي تشمل حيوشا مع بنية موحدة 
للقيادة. وتأحذ بعين الاعتبار التفريق بين المقاتلين و المدنيين. القوات العسكرية مدربة ومحهزة لقتال عدو وإحراز 
النصر. و في حالة الحروب الأهلية الخطوط ليست خددة بوضوح بين الصديق والعدو» العدو يفتقد بنية موحدة 
وكثيرا ما يكون خفيا» كما هو الحال في حرب العصابات» التدحل العسكري الخارحي يعوزه خحاصة وضوح 
الهمدف» وخحطر تخريب الأقسام الحيوية للبنية التحتية للبلد. غرض القوات المتدحلة هو تقليص الكوارث. بين 
وحدانما وبالتالي إعطاء الأولوية للهجومات الحوية الي تقود إلى " الضرر غير مباشر" » بالإضافة إلى أن الوحدات 
ال فرق ل ر ا ر ا ف ع و ر ر ا 

وم تكن القوات المسلحة» بحكم مبادئها وتدريبها ترغب أو تقدر من قبل على جابمة التحدي "الإنسان" 
في البلقان أو الصومال» لكن الممارسة "الإنسانية" للقوات المسلحة كيفت نفسها للتحدي مع بداية الأعمال 
العسكرية لحلف شال الأطلسي (الناتو) في كوسوفا في 1999. ففي ظل الضغوط الضخمة الي مارستها حكومتها 
"للقيام بعمل جيد "تح ركت القوات العسكرية للناتو بسرعة قي عملها. 

وتبذل الآن جهودا نشطة على المستويين الوطي والإقليمي لتنظيم ودمج قدرات الدولة والقوات المسلحة 
في جحال تنفيذ التدحلات المسلحة المستقبلية» وأصبح مفهوم التدحل العسكري الإنساني يعي قدرة القوات 
المسلحة على القفز من "شن الحرب" إلى " حفظ السلام" إلى "المساعدة الإنسانية" في اليوم نفسه» وأحيانا داحل 
المدينة نفسها» كما أصبح الخبراء المدنيون جزء لا يتجزأً داحل البئ العسكرية» من أحل تقد الدعم للشرطة 


31S. Konrad Raiser, Humanitarian intervention or human protection?, The Ploughshares Monitor,Spring 2004, volume 
25, no. 1 
<http://www.ploughshares.ca/libraries/monitor/monm04b.htm> [2006/12/01] 
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والإدارة المدنية والإصلاح السياسي والعمل بوصفهم مستشارين للقوات العسكرية» بل كمانحين للجهات العاملة 
في الجال الإنساني ا 0 

وهناك حاحة للتفكير الإبداعي في دراسة العلاقة بين البعثات العسكرية متعددة الحنسيات والفاعلين قي 
بجحال العمل الإنسان وقت النزاعات المسلحة»ء والاتجاهات الراهنة والعواقب الحتملةء إذ لم يعد يكفي أن يقتصر 
النقاش على جرد كيفية التعاون أو التنسيق بين الوكالات الإنسانية» والبعثات العسكرية متعددة الجنسيات. 
والفاعلون في جحال العمل الإنسان ملزمون بفهم نشوء المبادئ والأهداف والعمليات غير القتالية» للقوات 
العسكرية» الي يجدون أنفسهم مضطرين إلى اقتسام بيئة عملهم معهاء والأهم من ذلك أنه لم يعد من الممكن» 
اعتبار العلاقة بين المدنيين والعسكريين موضوعا منعزلا. ولفهم الآثار اليوم - والأهم مستقبلا - ينبغي فهم تطور 
رؤية القوات المسلحة» لقدرما على الاضطلاع بأدوار ومهام مدنية وذلك داحل توحهات أوسع لبناء الدولة» 
ونج متكاملة لإدارة النزاع. 

ويوضح الشكل رقم (02) التالي طبيعة العلاقة بين المدنيين والعسكريين في الدولة باعتبارها الوحدة 
الأساسية في النظام الدولي» وفهم العلاقة بين الطرفين على المستوى الداحلي» دون شك سيمدنا.عفاتيح لفهم هذه 
العلاقة ني العمل بين المدنيين والعسكريين على المستوى الدولي. 


الشكل رقم(02): نموذج مفهومي للنظام السوسيو سياسي للعلاقات العسكرية المدنية في مجتمع ليبرالي. 


العلاقات الدولية 


(تهديدات) 


تعاون أو نزاع 
(تجانب) 


المصدر: 
Seung-Whan Choi, Patrick James, Civil-Military Dynamics, Democracy, and International Conflict, New York,‏ 
PALGRAVE MACMILLAN, 2005, p 155.‏ 
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وقد تناولت عدة كتابات العلاقة بين القوات المسلحة والفاعلين قي العمل الإنساني قي أوقات النزاعات 
السلحة» وتضم هذه الكتابات الحوانب الإنسانية والسياسية لتلك العلاقة» والاحتلافات الثقافية بين العالمين 
الإنساني والعسكري وبعض القضايا المستمرة» الي يتعين على المحموعتين حلها على 
اعرف ايان ٠‏ بر ت ها الاه زياد اميق الجن اردراجية يري أ اجات ادل رمات 
الأمنية» وتحفظ كل من العنصرين الفاعلين اللذين يشت ركان في بيئة عمل واحدة» ونما يثير الاهتمام أن كتابات 
قليلة نسبيا تناولت كيفية تفهم القوات المسلحة لدورها ف أداء مهام مدنية. 

فا لمؤسسات العسكرية تعطي أهمية بالغة للقيادة والمراقبة وقي التنظيم لتراتبية محددة بوضوح» ف الانضباط 
وتحمل المسؤوليات» الجيوش لديها عموما طريقة إدارية وقسرية في حل المشاكل» بناؤها ومفاهيمها أصيلة 
وراديكالية وتعكس الموروث الحربي للقوات العسكرية. بينما المنظمات الإنسانية أقل تراتبية» والتوافق فيها على 
سياسات معينة عدصر ضروري في صناعة قرارا ٨18(‏ 

الخبرة من عمليات حفظ السلام تدفع نحو نوع من التطوير في تصورات وأفكار وبناء القوات المسلحة» 
ولذلك فتكوين وتركيب القوات المسلحة قد يسهل في بعض الحالات التعاون بين الفاعلين العسكريين 
والمدن (819 

وعلاوة على ذلك» وفي إطار العا لم العسكري المعقد من التسلسل القيادي والمصطلحات المركبة» يشترط 
فهم موقع القوات المسلحة بال وكالات الإنسانية في الإطار الأوسع "للعمليات العسكرية الإنسانية". هذا يحب أن 
نتعرف بداية على بعض تعاريف الممارسة العسكرية للوظائف غير القتالية» ما قي ذلك تقد المساعدة الإنسانية 
من حانب القوات المسلحة. 

إن "التعاون المدين- العسكري" و"الشؤون المدنية" هما الاسمان اللذان يستخدمهما الناتو والقوات المسلحة 
للولايات المتحدة الأمريكية» على التوالي» لوصف الوظائف غير القتالية ال تضطلع ها قواتمما المسلحة الي تؤدي 


7 - عالج هذا الموضوع الكثير من المختصين» فمتلا عام 1995 " ت .وايس" "ءز۷ .1" وضع ترتيبا للعمليات الإنسانية المعاصرة 
انطلاقا من درجة الرضا أو الموافقة من قبل الأطراف المتدخل فيهاء فجاءت كل من كمبودياء الموزمبيق» السلفادور» على رأس القائمة بينما 
جاءت كل من البوسنة والصومال في آخرهاء واستنتج وايس ءوزه أنه كلما كانت منظمة مدنية قريبة من قوة عسكرية غير مقبولة شعبيا 
> كلما تقلص هامش مناوراتها وكلمات كانت العلاقات المدنية - العسكرية في عملية التدخل أكثر صعوبة وتعقيداء وللتفصيل في هذه الدراسة 


يمكن العودة إلى: 
T. Weiss, « Military Civilian Humanitarianism: The Age of Innocence is Over », International Peacekeeping, vol. 2, no 2,‏ 
.1995 
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Catriona GOURLAY, Des partenaires distants :la coopération civilo-militaire dans les interventions 
Humanitaires, p 38. Sur le site internet : 
<http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art132.pdf> 


- غريغ هانسن» التفاعلات بين العمل الإنساني والعسكري في العراق» على الرابط الالكتروني: 
<http://www.ncciraqg.org/spip.php?rubrique316>‏ 
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وظائف مدنية» أو القوات المسلحة الي تضطلع .مهام تؤديها عادة السلطات المدنية أو لمنظمات غير الحكومية أو 
المنظمات الإنسانية الدولية. وفيما يلي التعريف العسكري فمذين المصطلحين: 

التعاون المدن - العسكري: هو التنسيق والتعاون» بين القائد العسكري والسكان المدنيين» ما ق ذلك 
N E O N PO Og O‏ 

الشؤون المدنية: هي الأنشطة العسكرية المترابطة ال تضم العلاقة بين القوات العسكرية والسلطات المدنية 
والسكان» وتشمل الشؤون المدنية الأنشطة الي يقوم ها القادة العسكريون بغية إقامة ومداومة العلاقات بين 
قواتمم والسلطات المدنية والسكان عموماء والموارد» والمؤسسات» وذلك ف المناطق الصديقة أو الحايدة أو المعادية 
ال تنشر فيها قواتمم» وقد تنفذ هذه الأنشطة قبل الأعمال العسكرية الأحرى» أو في أثنائهاء أو بعدها أو قي 
E‏ 

ويعثل كل ذلك ف المسرح العسكري ما يسمى "معضاعفة القوة".ويخدم رسالة القائد العسكري من خلال 
جمع المعلومات» وحاية القوة» و"العمليات النفسية" الي تعرف عادة بنشاطات"العقول والقلوب". والهمدف من 
هذه لأر هو بنا اقول لدف السكان من خلال الاين غل دارك الاش حول مرو عية :الرسالة 
الیک ب (822 

لقد بدأ مفهوم التعاون المدن - العسكري ومفهوم الشؤون المدنية ي الانتشار» فنجد في آسيا مثلا أن 
بعض القوات المسلحة الوطنية هناك تعتبر التعاون المدن العسكري أو الشؤون المدنية أحد أعمدة مذهبها الثلاثةء 
إلى حانب مع المعلومات والقتال. وني إفريقيا بدأ مذهب التعاون المدي - العسكري في التطور عبر حطوط 
ابات السا افد ن اساك كد سو فا قن حا الات لاسا كمل ادي لأدوار 
الأمن والاستقرار الي تضطلع مما القوات المسلحة. 

أما بالنسبة إلى العاملين قي لمجال الإنسان» فإمُم ينظرون إلى التعاون المدن _ العسكري والشؤون المدنية 
عل ان (823 
ه هو الرابط الذي يسهل توحيد الجهود بين القوات العسكرية والكيانات للمدنية ذات الصلة» ما في ذلك 

السلطات الحلية أو الوطنية أو الإقليمية» والمنظمات غير الحكومية والدولية. 


30 NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine", North Atlantic Treaty Organization (NATO): 
<http:// www.nato.int/ims/docu/AJP-9.pdf> 
321 - United States. Joint Chiefs of Staff. Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Foreign 
Humanitarian Assistance. Washington, Joint Chiefs of Staff, 2001.available online at: 
< http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp3_07_6.pdf> 
32 UN OCHA(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Guidelines on the Use of Military and 
Civil Defense Assets to Support United Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies. 
Available online at: 
<http://ochaonline.un.org/ OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docid=1004858-> 
33. Catriona GOURLAY,Op.Cit. 
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فه. 


القائد للسيطرة على أي موقف يواجهه. 


یشکل نقطة الاتصال في القوات المسلحة لمراقبة الوضع العام والإنسان الذي يواحه السكان المدنيين والتأثير 


التعاون المدني - العسكري الحالي» والمشاريع الإنسانية الي تضطلع هما الشؤون المدنية» وتنفذها القوات 


اللسلحة مطابقة تقريبا ق أسلوب تنفيذها لمشاريع المنظمات اة زد يضمن اسرب عمل فق التفيد: 


تقييم الاحتياحات» وتحديد المشاريع» وتأمين تمويلهاء وإيجاد ش ركاء أو متعهدين لتنفيذهاء وتقييم أثرها. 

وقد توحد بعض الحوانب الايجابية لعملية دمج المدنيين في القوات المسلحة إذ بمكن للمدنيين تعزيز الحساسية 
الثقافية لدى القوات المسلحة» وممارسة الضغط لزيادة الوعي بآثار النزاع على السكان المدنيين» وتقدم المشورة 
التقنية والسياسية وتأمين الوعي بالاحتياحات والأعمال الإنسانية اللازمة. إن إدماج الخبراء المدنيين والمتعاقدين 
وموارد الدعم قي القوات المسلحة من شأنه تعزيز وفاء الدول مسؤوليات القانون الدولي الإنسان» لكن العكس 
قد يكون هو الحال أيضا. ويوضح الشكل رقم (03) شكال الاستجابة العسكرية لمعضلة إنسانية. هذه الاستجابة 
الي تتنازعها اعتبارات إنسانية وأحرى سياسية» نما يجعلها تأحذا صورا ختلفةء تبعا لطبيعة الاعتبارات» وتبعا أيضا 


للموضوع الذي يتم التر كيز عليه. 


الشكل رقم (03): الاستجابة العسكرية لمعضلة إنسانية. 


ارات الا 


التركيز على الضحايا 
1 
الهدف:المساعدة على توزيع 
المعونات 
الاسترتيجية: اجتناب النزاع 
ج 
الهدف:حماية الضحايا 


الحرمان 


التركيز على 
الاغتبارات الإنسا 


التركيز على 
العنف 
نية 


الإستراتيجية:الدفاع» الردع» 


الهدف: حماية عمليات المساعدة 


الإستراتيجية: الردع» الدفاع 


الإستر اتيجيةإخضاع» هجوم. 


التركيز على المرتكبين 


ب 
0 


د 


الهدف:إحباط المرتكبين 


Taylor B.Seybolt, Humanitarian Military Intervention: The Conditions for success and failure, New York, : المصدر‎ 


Oxford University Press, 2007, p 40. 


وعندما تدرك القوات المسلحة (ويدرك صناع القرار السياسي) وحود"فراغ إنسان" فانم يحاولون ملأه 
بأنفسهم أو إيجاد حلول قصيرة المدى تعضد أهدافهم العسكرية. وبينما تواصل الوكالات الإنسانية إلى حد كبير 
تقديم مساعدة غير متحيزة وعلى أساس الاحتياحات» تستخدم القوات المسلحة المساعدة الإنسانية أحيانا كوسيلة 
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لتحقيق هدف عسكري استراتيجي أو تكتيكي» وقد تستخدم القوات المسلحة تكتيكات تقدع المساعدة للسكان 
المدنيين مقابل الحصول على معلومات استخباراتية» لتحسين حاية قواتماء أو لكسب " القلوب والعقول"» أو 
كوسيلة للإإكراه على التعاون أو كمكافاأة له. 

لذلك التوتر المتوقع حول الأدوار والمسؤوليات الإنسانية أعطي أهمية خحاصة من قبل الوكالات الإنسانية 
فالقوات العسكرية الدولية تتدحل مباشرة في أنشطة الوكالات الإنسانية» فهي على ما يبدو تتجاوز حلبتها. 
فالقوات العسكرية تأحذ أدوارا ف الترويد بالمياه» الوقاية والصحة بالإضافة إلى أدوارها الأمنية الأساسية» ومع 
ذلك معظم ال وكالات الإنسانية تعتقد بقوة بأن جوهر النشاطات الإنسانية تحتاج إلى استجابة بقية المدنيين. و 
أكثر الوكالات الإنسانية أيضا تعتقد بضرورة إضافة قيمة حبرتما في أي موضع تتدحل فيه القوات العسكرية في 
أعمال الإغاثة لضمان مستوى نوعي لكل من مسار ومردود القوى العسكرية 24 

وعلى ذلك» يكمن في سياقات التدحلات العسكرية الإنسانية حطر التعايش بين نهج غير متوافقة للمساعدة 
الإنسانية. ويوضح الشكل رقم (04) طبيعة العلاقة ال يكن أن تنشاً بين المهام الإنسانية والتوحهات العسكرية 
أثناء عمليات التدحل العسكري الإنسان. 

الشكل رقم (04): طبيعة العلاقة بين المهام الإنسانية والتوجهات العسكرية أثناء عمليات التدخل العسكري 

الإنساني 


القوى تحيز وعدم توفر تناقص 


رسالة العسكر e‏ تدعم السلام/ عملية السلام قتالي تناقص 
مهام إنسانية تحافظ على السلام تفرض السلام القدرة 
مباشرة ریما ریما 9 ل ت 
ا 3 على رؤية 
غير مباشرة نعم رڊ رب 
المهمة 
دعم البنية التحتيه نعم نعم ربما ربما 


المصدر: غريغ هانسن» التفاعلات بين العمل الإنساني والعسكري في العراق» مرجع سابق. 


إن التعاون المديي - العسكري والمسألة الأكبر المتعلقة بتحسين وتطوير التنسيق بين الجهود العسكرية 
والمدنية ق التدحلات متعددة الجنسيات سيشكل أولوية أساسية للدول والقوات المسلحة على السواء والظاهر 
أنه سوف تضم مبادئ العمليات في المستقبل توثيق عمل القوات العسكرية مع نظرائها المدنيين الوطنيين جحاه 
تحقيق نوع من "النهج المتكامل" على المستويات الوطنية والإقليمية والحكومية الدولية. ولا بمكن اليوم حل 


34 - Hugo Slim , Op.Cit , p16. 
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تحديات العلاقة بين العسكريين والمدنيين تي عمليات التدحل العسكري الإنسان» بالتشاور بين الفاعلين في الحالين 
الإنسا والعسكري وحسبب» إنما يلزم إتباع "مج أشمل" يتجه إلى نطاق موثر ومتنوع من القادة السياسيين 
وصناع القرار بصفة عامة. 
المطلب الثان؟ نماذج وأنواع التدخل العسكري الإنسان. 
من الواضح أن أهداف عمليات التدحل العسكري الإنسان» تختلف عن أهداف الحرب التقليدية» وعن 
أهداف عمليات السلام التقليدية كذلك. لذلك تم بحث النماذج والأنواع الي بمكن أن تكون عليها هذه 
العمليات» مع الإشارة إلى أن عملية الببحث ف هذا جال لا تزال في بداياتماء لذلك تم الت ركيز على ما توفر لحد 
الآن من تصنيفات ف جحال النماذج والأنواع. 
الفرع الأول: نماذج التدخل الإنسان: 
سنعتمد هنا بشكل أساسي على ما قدمه حيمس کورث طاااK‏ ۳ه[ قي دراسة له نشرها معهد بحوث 
السياسة:الخارجحة الأمريكية سنة 2008 والذي وضح أن التدحل لأغراض إنسانية بشكل عام ما فيه التدحل 
باستعمال الوسيلة العسكرية» لا بخرج عن أربعة نماذج هي (2: 
1. النموذج الإliinعي‏ ) :(The Abstention Model‏ 
خلال العقد الماضي» كانت هناك على الأقل نمانية حالات لكوارث إنسانية وصلت إلى مستوى أكثر من 
0 من الوفيات العنيفة» وأكثر من مليون لاحئ» ولكن لم تقم الولايات المتحدة ولا الأمم المتحدة بأي 
تدحل عسكري إنسان لوقف الكارئة. 
الحالة الأكثر شهرة» والواقع سيئ السمعة» هو حالة رواندا عام 1994» فقد كانت الأمانة العامة للأمم 
المتحدة» وبعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يعلمون أن مسؤولين مرتبطين بالحكومة القائمة آنذاك» كانوا 
بخططون لإابادة جماعية» و كانت قوات الأمم المتحدة موحودة وإن كان ذلك بأعداد غير كافية في البداية» 
وكانت نمة استراتيجيات معقولة لمنع وقوع المذبحة الي وقعت فيما بعد أو على الأقل التخحفيف من حدهاء ولكن 
مجلس الأمن رفض انخاذ التدابير اللازمة» كان ذلك إحفاقا للإرادة الدولية على أعلى المستويات» ولم تكن عواقبه 
بحرد كارثة إنسانية لرونداء فقد أدت الإبادة الجحماعية إلى زعزعة استقرار منطقة البحيرات الكبرى بأسرها وما 
زالت تزعزعه. واستنتج كثرر من الإفريقيين بعد ذلك أنه على الرغم من الكلام الكثير عن عالمية حقوق الإنسان» 
انتهى الأمر إلى بيان أن بعض الرواح البشرية أقل أحمية من غيرها بكثير في نظر الجتمع ا 
ولكن الحالات الأحرى الي ينطبق عليها هذا التعريف يدحل ضمنها الوضع قي كل من بوروندي 
والکونغو و أنغولا والشيشان وکولومبيا. 


325 james Kurth , Models of humanitarian intervention: assessing the past and discerning the future. Available 


online at: 
<http://www.fpri.org/fpriwire/0906.200108.kurth.humanitarianintervention.htm> 
326The Responsibility To Protect ,Op .Cit, p 01. 
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وقي معظم هذه الحالات» مم يكن أي أحد في الفرع التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة أو حي قي 

الكونغرس مقتنعا بالتدحل العسكري الأميركي. حن بحمع السود في الكونغرس» الذي ضغط من أحل التدحل 
العسكري ف هاي عام 1994 » لم يفعل ذلك بالنسبة لأكبر الكوارث الإنسانية ف إفريقياء و ضمن الرأي العام 
أيضاء» م يكن هناك دعوة إلى التدحل العسكري. وف الواقع »> حن ما يسمى المنظمات الإنسانية و منظمات 
حقوق الإنسان داحل الولايات المتحدة و لوبياتما ق واشنطن م تدع لتدحل القوات العسكرية الأمريكية. 

وعلاوة على ذلك » مع الاستشناء الهام لحالة رواندا » لا أحد تقريبا من شارك في النقاش الدائر حاليا حول 
التدحل الإنسان» هو الآن يدين عدم التدحل من حانب الولايات المححدةء الي لم تأحذ بعين الاعتبار» في هذا 
الصدد وقوع العديد من حالات الكوارث الإنسانية. 

كل من السياسة العادية و السياسة الافتراضية» المتعلقة بالكوارث الإنسانية - في هذه الحالة - لم تتبن 
التدحل لأسباب إنسانية ونا "العزلة الإنسانية"» أي الامتناع - عن التدحل - و هو أيضا في الوقت نفسه امتناع 
عن السياسة الآمنة» على الأقل بالنسبة لواضعي السياسات على الصعيد العا مي. 

:(The Relief Model ) ةذlغؤl ۉوذج‎ .2 

يبدو هذا النموذج مقتصرا على تأمين الإغائة الفورية ف الكوارث الإنسانية - ف الحاعة على سبيل المثال - 
و سيكون من المعقول» ومن الحكمة حينها التوحه نحو التدحل الإنسان. 

والواقع أن هذا هو بالضبط ما قالت إدارة الرئيس حورج بوش الأب مُا تريد فعله في الصومال قي ديسمبر 
2, وما قررت الحكومتان البريطانية والفرنسية العمل به في البوسنة. وبطبيعة الحال فإن فشل التدحل الأمي ركي 
في الصومال عام 1993 وفشل تدحل الأمم المتحدة في البوسنة في الفترة 1995-1993 برهن على أن الصيغة 
الإغاثية التدحل الإنسان حكن بسهولة أن تصبح كارثة في حد ذاتما, 

فالنموذج الإغاثي» في الممارسة العملية ينتج توازنا غير مستقر. وان كان قد يبدو معتدلا في المفهوم › وإذا 
كان في الواقع هناك مصالح متضاربة وأطراف متحاربة » وكان دخول البلد المتضرر - ولو بالقوة- هو 
اللطلوب» حينها عملية الإغاثة يجب أن يتم توسيعها إلى الإغاثة الإضافية» أو حن أبعد من ذلك (كما حاولت 
إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون القيام به في الصومال و فشلت)ء أو أنه يجب التخلي عنها ويصبح 
حينها الامتناع عن المساعدة (كما فعلت إدارة كلينتون بعد ذلك في الصومال والأمم المتحدة البوسنة). 

و الآن» هناك ما يكفي من الخبرة للإشارة إلى أن الإغاثة وحدها لا تشكل نموذحا عمليا لعملية التدحل 
لأسباب إنسانية» حصوصا حينما يكون التدخحل العسكري في البلد المتضرر أمرا مطلوبا. 

:(The Relief Plus Model ) نموذج الإغاثة الإضافية‎ .3 

والاستمرار في الإغاثة غير ممكن ما م تتم استعادة شكل النظام السياسي» فالمرحلة التالية من التدحل الإنسان 
تشمل اختيار القيادة السياسية الحلية الحليفة ووضعها على رأس السلطة. وهذا هو نموذج الإغاثة الإضافية الذي 
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طبقته الولايات المتحدة في هايي عام 4. وهذا هو أيضا ما قامت به الولايات المتحدة في مناسبات عديدة قي 
منطقة البحر الكاريي وأمريكا الوسطى على مدى القرن الماضي. 

ومن أمثلة ذلك التدحلات في هاي وجمهورية الدومينيك» ونيكاراغوا قي الفترة ما بين 1900 و 1930» 
وجمهورية الدومينيك عام 1965 » غرينادا عام 1983» وبنما عام 1989. 

والأكيد أن الولايات المتحدة عملت بموحب هذا النوع من التدحل ق كثير من الأحيان وبصورة منتظمة 
حن أنه بمكن أن ينظر إليه على أنه "الطريقة الأمي ركية للتدحإ". 

بالإإضافة إلى كون الإغائة الإضافية تقليدية حدا » بل كلاسيكيه» كنوع من أنواع التدحل كما أَما ملائمة 
حدا لاستعادة النظام السياسي بسرعة وبتكلفة منحفضة نسبيا. الكارثة الناتجة عن الفوضى (أو عن الاستبداد 
المفرط للنظام السياسي ) تنحسر بسرعة» ويعكن أن ينتهي التدحل» والقوات المسلحة المتدخحلة بعكن سحبهم. 

هذا النوع من التدحل العسكري فعال جدا في إنمماء الكوارث الإنسانية. ومع ذلك فإن النظام السياسي 
الجديد الذي يتم تنصيبه بالقوة العسكرية يمكن أن تكون مستبدا أو هشا كما كان النظام الزائل» والمشاكل 
الإإنسانية الأساسية» مثل الفقر والمرض» تظل قائمة على نطاق واسع. كما حدث في هاييَ منذ عام 1994 حيث 
أنه وبعد مدة عامين من إماء التدحل » الكثير من المدافعين الأصليين داحل الولايات المتحدة وخحارحهاعن عملية 
التدحل في هذا البلد أصيبوا بالإحباط أو رعا حي بالحرج الشديد لذلك حولوا اهتمامهم عما يحدث في هاييٍ 
باتجاه أماكن أخحرى. 

فا لمعن الأحلاقي للتدحل» الذي يبدو للوهلة الأولى واضحا ومقنعاء يصبح مربكا وغامضا. غير أن التدحلات 
الإنسانية على نموذج الإغاثة الإضافية من المرحح أن تستمر و أن تضطلع يما حاصة الولايات المتحدة الأمريكية 
من وقت لآحر » وإن كان دعاة التدحل لأسباب إنسانية من الليبراليين » لا يرون في هذه التدحلات " إنسانية" 
فحسب يل هي سعي من الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها الإستراتيجية و الاقتصادية. 

:( The Reconstruction Model) sli le وج‎ .4 

ويعتبر النموذج الأكثر طموحا من نماذج التدحل الإنساني» بطبيعة الحال» يرمي إلى تنظيم كامل للنظام 
السياسي للبلد المتدحل فيه» على غرار نوع من الليبرالية الديمقراطية أو حي نظام متعدد الثقافات أو ما يعرف 
"ببناء الأمة". وهذا هو نموذج إعادة الإعمار. ومن أمثلته ما فعلته منظمة حلف مال الأطلسي والأمم المتحدة ي 
البوسنة وكوسوفو والأمم المتحدة في تيمور الشرقية. 

ومن الأمثلة الكلاسيكية تدحل الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية» لإعادة بناء النظم 
السياسية الدعقراطية الليبرالية الي كانت موحودة في ألمانيا والنمسا وإيطاليا واليابان قي العشرينات من القرن 


الاضى » قبل تدميرها من قبل النازية والفاشية والنزعة العسكرية أو في مرحلة ما بين الحربين. 


164 


فالنجاح الذي حققته المهمات الأمريكية في إعادة الإعمار» كان مصدر المام كبير لأنصار "بناء الأمة" لمدة 

نصف قرن » بل إن النجاح الكبير الذي حققته حطة مارشال كان مصدر المام أيضا لأنصار التنمية الاقتصادية. 

غير أن هناك من يرى أن ما تحاول الولايات المتحدة و منظمة حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة فعله 
قي البوسنة وكوسوفو ليست ماولة إعادة إعمار ولكنها بناء حديد » و الي هي ق الأصل مهمة ختلفة حدا 
وشاقة أكثر» لذلك ليس من المستغرب أن القليل حدا من البناء السياسي قد تحقق فعلا قي البوسنة وكوسوفوء 
ويالنا کا ليس هذا البناء ق اجحاه نظام سياسي ليبرالي» ديمقراطي» متعدد الثقافات بالشكل المروج له. 

وهنا - كما هو الحال في البوسنة وكوسوفو - نرى مرة أحرى كيف يمكن للمعن الأحلاقي للتدحل 
الإنسان» أن يتغير بسرعة . بعد مرور عامين فقط من اليقين إلى الالتباس» لذلك ظل الجانب الأحلاقي 
للتدحلات والذي لا لبس فيه هو فقط وقف القتل قتل الذي كان يتم على نطاق واسع. 

موذج إعادة بناء من المرحح أن تظهر نتائجه بقدر كبير يبه للآمال» إذ لا نكاد جد بلد قي إفريقيا › 
والشرق الأوسط » أو حنوب شرق آسياء نحح فيه هذا النموذج» وهذا راحع رعا لتجارب تاريخية أو ظروف 
احتماعية الي من شأما أن لا تمكن من البناء (أي اما لا يكن أن تمكن من إعادة الإعمار) » وإن كانت هذه 
التجارب التاريخية أو الظروف الاحتماعية ال هي ضرورية للنجاح ف إعادة البناء السياسي قد توفرت ف أوروبا 
الغربية وأوروبا الوسطى (حيث يقل احتمال وقوع الكوارث الإنسانية). 
الفر ع الثاني أنواع التدخل العسكري الإنسان: 

حسب اا0طر؟.8 0۲اه يمكن تصور أربعة أنواع من عمليات التدخحل العسكري الإنسان» يلخصها 
الجدول رقم (06) » والاحتلاف في هذه الأنواع سيؤدي إلى الاحتلاف في استراتيجيات تنفيذها أيضا. وسنعرض 
بالتفصيل لكل نوع من هذه الأنواع: 

1- المساعدة على توزيع المساعدات الإنسانية: لقد كان لبدأ السيادة الوطنية وضرورة موافقة الدولة على 
عروض المساعدة الإنسانية ودحول المنظمات الإنسانية الأثر الكبير قي ظهور مبادئ الإنسانية والنزاهة 
والحياد وعدم التمييز ضمن سياق العمل الإنسان» باعتبارها قيودا أساسية تفرض نفسها على كل مقدم 
a Ea‏ 
ولاشك أن استخدام القوة المسلحة لفرض إرسال المساعدة الإنسانية يثير ارتيابا كبيرا حول مفهوم 
الساعدة الإنسانية وحصائصه»ء فهل القوات المسلحة تعد طرفا حايدا؟ وهل تستطيع المنظمات الإنسانية 
أن تتعاون مع هذه القوات المسلحة دون أن تفقد صفات النزاهة والحياد وعدم التمييز؟ 


1 = بوجلال صلاح الدين»› مرجع سابق» ص 84. 
165 


وعموما فإن هذا النوع من التدحل يقتصر على توفير الشروط اللوجحستية الي تكفل وصول المساعدات 
الإتسانية إل ختاحيهاء كالنقل وإصلاح البنية النحية المرتبطة بذلك ۳ . وامدول رقم (07) يوضح 


الأشكال الأحرى هذه المساعدات لمباشرة واللوجحستية. 


الجدول رقم (06): تيبولوجيا التدخل العسكري الإنساني. 


النوع الإستراتيجية السيناريو أمثلة 
إنزال جوي شمال العراق (1991) 
بناء المخيمات کوسوفو (1999) 
نقل المساعدات مباشرة تيمور الشرقية (1999) 
للشعب البوسنة والهرسك 1993 - 95 
المساعدة على توزيع المعونات اختات E‏ 
النقل 
Era 5 r *‏ 
إصلاح البنية التحتية الصومال 1992 - 95 
- نقاط الحماية البوسنة و الهرسك 1992 - 95 
ا غا الصومال 1992 - 95 
خمابة امات والمفر ا البوسنة و الهرسك 1993 - 95 
حماية المساعدات الإنسانية الردع والدفاع E‏ 
المناطق المحمية شمال العراق (1991 - 2003) 
المناطق الآمنة 
الملاجئ الآمنة 
- نقاط الحماية. روندا (1994) 
الردع الدفا بالممرات الاة 
إنقاذ الضحايا E‏ 8 
والإخضاع المقاطق المتحمدة: 
- المناطق الآمنة 
Taylor B.Seybolt, Humanitarian Military Intervention: The Conditions for success and failure, New‏ .38 


York, Oxford University Press, 2007 , p 97 
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الملاجئ الآمنة البوسنة و الهرسك 1993 - 95 
شمال العراق (1991 - 2003) 
الإخضاع(329) إحباط عسكري البوسنة والهرسك 1995 
و السلام التفاوضي روندا (1994) 
الصدر:42 Taylor B.Seybolt, op.cit, p‏ 


إحباط مرتكبي العنف 


الجدول رقم (07): متغيرات المساعدات المباشرة و اللوجيستيكية. 


لشکل ااستعمال مشة 
ا ا 
المصدر؛ إنزال مظلي. يراعي الجغرافيا أو الفاعل _شمال العراق» البوسنة 
2- المعادي. والهرسك 
بناء المخيمات التعاطي السريع مع تدفق کوسوفو 
اللاجئين 
إدارة المساعدات المساعدة عندما تكون كوسوفو. تيمور الشرقية. 
المنظمات الإنسانية غير 
8 قادرة. 
| فشاغدات لوت اة 
أ لتقل تحريك الإمدادات في الحالات | الصومال» البوسنة والهرسك. | 
سا الصعبة والخطرة. 
عد البنية التحتية الإصلاح السريع لشبكة النقل الصومال» كوسوفو. 
ة التالفة 


الإنسانية: أو ما يعرف بإستراتيجية توفير البيعة الآمنة» حيث يقتصر التدحل هنا على السياسة الإنسانية» 
كإغاثة ضحايا الكوارث الي صنعها الإنسان ( إبادةء تمجير» تطهير عرقي....) أو الكوارث الطبيعية مثل 
الجفاف وامحاعات الي يفاقمها رفض الحكومة قبول المساعدة الخارحيةء أو قيام الحكومة أو الأحنحة 
المتصارعة بسلب هذه المساعدة» وتوصيل المساعدة الغذائية والطبية» والعناية باللاجئين والمطرودين» هذه 


- تجدر الإشارة إلى أن مصطلح" إخضاع' يعود " لتوماس شلنج'(ع«نلاءطء؟S‏ sه«رهط1)‏ الذي أدخل المصطلح إلى أدبيات العلوم السياسية 


نة 1966. ومغتاة ك حسبة- ‏ اشتعمال القوة أو /التهمديد بانشعفالها لإقتاعالخصم ألقيام بعمل با وهو مضطلح مكمل اردع تقلا عن؛ 
Taylor B.Seybolt, op.cit, p40‏ 
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هي حالة ونطاق التدحل الإنسان الأصليين»ء والذي بمكن تسميته بأسلوب المنظمات الإنسانية كاهلال 
A O E OS E a‏ 
الذي يكون مسموحا به للقائمين الدوليين بالإنقاذ استخدام القوة لحماية عملياتمم من تدحلات مثل 
الغارات المعادية أو أعمال الحصار". وقد تشمل الحماية نقاطا خحددة أو تد لتشمل جالات أوسي» 
كما يوضح ذلك الجحدول رقم (08). 

الجدول رقم (08): الأشكال المتعددة للحماية العسكرية لعمليات المساعدة الإنسانية. 


2 8 Taylor 
ا الشكل الاستعمال أمثلة‎ 
نفقطة حمائة‎ | ١ ٤ 
َ p 140 
المدر؛ أ نقاط الحماية حماية المباني الرئيسية من _الصومال» تيمور الشرقية.‎ 
الخلود رى الفلىنات‎ 
الضو مال تة والهرسك:‎ ٠ ۾ تأمين القوافل خفانة القوافل هن اللضوفن‎ 
0 * 
اة والمليشيات‎ 
مجال محمي‎ 8 
المحالات النحمبة الصغرة ) | خفابة هن الملبشبات البوسنة والهرسك.‎ 
م والمتنازعين‎ 
حمابة من لجرب شمال العراق» رواندا.‎ ٠ المتاطق الؤاسعة النخهة-‎ ٠ج‎ 
ی‎ 
ال‎ 


نف وهذه الإستراتيجية الثانية بعكن تسميتها أيضا فرض السلام ( الذي يفهم ببساطة على أنه إهاء 
العنف) ومن الواضح أَما لا تتضمن فقط أنشطة سلمية وحايدة لحفظ السلام ( كتلك الي رعا تكون 
مطلوبة للحفاظ على وقف إطلاق النار)ء وإغا تنطلب أيضا المخاطرة بلجوء أكبر للقوة» من أحل إرغام 
الحزب أو الجحناح أو العصابة على وقف القتال أو القتلء أو لكي تمنع أحد الأطراف عن انتهاك وقف 
إطلاقالنارء أو من أجل خاية ضخايا القمع الداعخلي من هجوم خكومي مشحدد. ٠‏ وبدورها خاية 
المدنيين المستهدفين» كما هو الحال بالنسبة لحماية المساعدات يمكن أن تكون في نقاط حماية محددة كما 
يعكن أن تتوسع لحالات محمية صغيرة أو واسعة» كما يبين ذلك الجدول رقم (09). 


.21 ستانلي هوفمان»› مرجع سابق»› ص‎ - 30 
1. Taylor B.Seybolt, op.cit, p 136 
3. Taylor B.Seybolt, op.cit, p180. 
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الجدول رقم (09): الأشكال المتعددة لحماية الضحايا المدنيين. 


Taylor 


B.Seybolt‏ الشكل 
OP.Ccit,‏ , نقطة حماة 
p 184‏ س 
4- ِ 
. توفير الممرات الآمنة 
إب£ 
۱ 
المجالات المحمية الصغيرة 
مر 
المناطق الواسعة المحمية 


الاستعمال 


حماية المخيمات والمباني 
للوقاية من الهجمات ضد 
مدنیین محددین . 

السماح للمدنيين بالسفر 
للمناطق الآمنة 


حماية المدنيين من المليشيات 
ومن النزاعات الواسعة. 
حماية المدنيين من الحرب 


ک 
بي العنف: من الواضح أن الهدف الأساسي لكل عمليات التدحل العسكري الإنسان هو توفير الأمن 


البوسنة والهرسك. 


البوسنة والهرسك. 


شمال العراق . 


والحماية الأساسيين لكل السكان» بغض النظر عن الأصل الإثيْ أو العلاقة بمصدر السلطة السابق ق 
الإقليم المتدحل فيه» وهذا يتطلب ف المقام الأول منع مرتكي العنف من مواصلة أعمالهم» نما قد يقود إلى 
ضرورة استعمال القوة المسلحة ق هذا الإطار» مع عدم التغاضي عن أهمية التفاوض الي حكن أن تحقق 
نتائج أحسن وبتكاليف أقل*. لذلك يجب أن يظل خيارا التفاوض مع مرتكي العنف قائما قي جميع 
نقاط قرار اهجوم على مرتكي العنف» كما يوضح ذلك الجدول رقم (10). 

مع الإشارة هنا إلى ضرورة الانتباه إلى ما يمكن أن يحدث من عمليات قتل ثأرية أو حى " عمليات تطهير 
عرقي مضاد" لأن الفغات الي أعتدي عليها تماجم الفغات المرتبطة بقامعيها السابقين» لذلك من 
الضروري أن يتوحه إيقاف مرتكي العنف إلى توفير أمن فعال لحميع a‏ 

الجدول رقم (10): المخرجات المختلفة للعمل الهجومي لإيقاف مرتكبي العنف. 


نقاط القرار 


المخرجات 


- The Responsibility To Protect ,Op .Cit. p43. 
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ام .0 


° _ Taylor B.Seybolt, op.cit, p224. 
334 


التحضير للهجوم مفاوضة مرتكبي العنف أو _شمال العراق 


بداية الهجوم 

الهجوم مفاوضة مرتكبي العنف أو البوسنة والهرسك 
القتال 

قتال مرتكبي العنف مفاوضة مرتكبي العنف کوسوفو» روندا 


أو إحباطهم أو هزيمتهم. 


Taylor B.Seybolt, op.cit, pض‎ 226 : المصدر‎ 


وباستعراضنا هذه الأنواع» يتضح جلا أنه من الصعب تنفيذ تدحل إنسان - وفقا للنوعين الأول والثان - 
عندما لا يكون هناك سلام» غير أن إعطاء الأولوية له - أي للسلام- يعكن أن يوجد كارثة مزدوجحة من خلال 
عدم حماية المدنيين و عدم إيقاف مرتكي العنف» وحن وإن حدث تدحل في مثل هذه الحالات فسيكون غير 
مؤثر أو تحت رة المتحاربين. إذن فالعلاقة وطيدة بين التدحل الانسان وبين ما يمكن أن نسميه"فرض السلام'. 


المطلب الثالث: عمليات التدخل العسكري الإنسان. معايير متعددة لأغراض متلفة. 
إن المناقشة حول أحلاقيات ومشروعية التدحل معقدة» ليس فقط لأن المخحاطر الأحلاقية والسياسية 

كبيرة» ونما أيضا لأن التدحلات في الشؤون الداحلية تضم عددا من الأشكال( من الرشاوى إلى الحوافز المالية 
والضغوط إلى استخدام القوة) بمكن أن تشتمل على محموعة كبيرة من جحدا من الحالات (حي عندما تكون فقط 
من العمليات العسكرية). 

قرار التدحل العسكري الإنسان» يجب أن يراعي الدولانية الدولية اللامتدحلة وعدم استعمال القوة وأولوية 
النظام الدولي المعتمد على سيادة الدولة وميثاق الأمم المتحدة من حهة» ومن حهة أحرى القيم العليا المبنية على 
حقوق الإنسان الفردية الموحودة أيضا في الميثاق والنظام المتنامي لقانون حقوق الإنسان المنبثق عنها. 

ولذلك ظل التساؤل حول معايير التدخحل المشروع وكذلك بخصوص تسوية قضية من ينبغي أن يكون له حق 
التدحل .عشروعية» وأي الأغراض أو الطرق مرغوب فيها ومن المرجح أن تنجح مطروحا. 

والإشكال الجوهري هو أن القبول بالتدحل العسكري الإنساني كمبدأً ق العلاقات الدولية» يحب أن يتم 
بعد ضبطه قانونيا وسياسيا» بحيث يحول ذلك دون الاستخدام الذرائعي للتدحل» في ظل معايير محددة تلقى إجاعا 
دوليا» ولأننا نعيش ني ظل نظام دولي لا تود فيه سلطة مر كزية» تقدر على النظر في سلوك الدول بصورة محردة 
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وععيار واحد» مع وحود تفاوت ف القدرات للمادية واحتلاف ف المصال الوطنيةء الأمر الذي يتيح استخدام هذا 
النوع من التدحل بشكل انتقائي ومزدوج المعايير» وفقا لاعتبارات سياسية واقتصادية على حساب الاعتبارات 
الإنسانية» حصوصا وأن الغاية النبيلة ني ظل علاقات القوة والمصلحة» تجحعل التدحل العسكري الإنسان يستخدم 
لصا الأقوياء ضد الضعفاء» حصوصا عند انتفاء مبررات أخحرى لاستخدام القوة. 

وقي هذا السياق وجه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوني عنان» ق الحمعية العامة عام 1999ء ومرة ثانية 
عام 2000ء نداءات ملحة للمجتمع الدولي ليحاول التوصل فائيا إلى توافق جديد في الآراء حول كيفية معابحة 
الشاتل الغار ها ساقا ووج اكلم برل الال الاسة اة شرع مح ج اا أو الل وقد 
وجه السؤال الم ركزي بصراحة وبصورة مباشرة: " ...إذا كان التدحل الإنسان ثل حقا اعتداء غير مقبول على 
السيادة» فعلى أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لالات شبيهة برواندا أو سريبرينتشاء للانتهاكات الجسيمة 
والمنهجية لحقوق الإنسان الي و وا 0 

واستجابة هذا التحدي أعلنت الحكومة الكندية» مع بحموعة من المؤسسات الكبيرة» قي الحمعية العامة 

للأمم المتحدة في سبتمير 2000ء إنشاء اللجنة الدولية المعنية بالتدحل وسيادة الدول(326 
International Commission on Intervention and State Sovereignty‏ 


وکان الموضوع الرئيسي للتقرير هو " مسؤولية |ılnkة‏ " "The Responsibility To Protect‏ 
و فكرته الأساسية أنه على الدول ذات السيادة مسؤولية حماية مواطنيها من الكوارث الي بعكن تحنبها_من القتل 
الجماعي و الاغتصاب الجماعي ومن الحاعة _ ولكن عندما تكون هذه الدول غير راغبة أو قادرة على فعل ذلك 
يجب أن يتحمل تلك المسؤولية جحتمع الدول الأوسع قاعدة ونوقشت طبيعة تلك المسؤولية وأبعادها وأقيمت 
الحجج هما أو عليها هي وجميع الأسئلة الي جب الرد عليها في موضوع من يمارس هذه المسؤولية وتحت سلطة من 
وم وأين وكيف ؟ وقد حدد التقرير ي هذا الإطار ججموعة من المعابير الي رأى أنه من الضروري الاحتكام 
إليها ي كل عمليات التدحل العسكري الإنسان ي العلاقات الدولية الراهنة وه (337: 
1. القضية العادلة: يجب اعتبار التدحل العسكري يدف الحماية الإنسانية كعملية استشنائية وغير عادية . 
ولکي یکون میررا یجب ان يحصل ضرر خحطير وغير قابل لالإصلاح يصيب البشر إما أن یکون حاصلا أو 
مهدا بالحصول تي أي وقت مثل: 


335 The Responsibility To Protect ,Op .Cit. p 9 

ووزير خارجية صpںه/6‏ اكا ا2٣٥‏ ةماما - دعت الحكومة الكندية كل من غاريث إيفانز» رئيس مجموعة الأزمات الدولية 336 
استراليا الأُسبق» ومحمد سحنون» الجزائري» المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدةء وممثله الخاص السابق بشأن الصومال ومنطقة 
البحيرات الكبرى في إفريقياء إلى أن يكونا رئيسين للجنة. وبالتشاور مع الرئيسين عين عشرة أعضاء مرموقين آخرين من مجموعة من 
و يقع التقرير في 83 صفحة وصدر في نهاية العام 2001. .أنحاء العالم الباحثين ورؤساء جمعيات أهلية من مختلف 


337. The Responsibility To Protect ,Op .Cit. pp 14.15. 
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أ - عدد كبير من القتلى» فعلي أو متوقع» إذا كان هناك نية أو لم تكن في الإبادة العرقية» إما مباشرة من قبل 


ب - تطهير عرقي على قياس كبير» فعلى أو متوقع» يطبق بالاغتيال أو بالطرد الإحباري أو الترويع أو الاغتصاب 
2. الإذن الصحيح: ليس ثمة هيئة أفضل من أو أنسب من مجلس الأمن قبل القيام بأي تدحل عسكري 
افر اض الها اة وة لهه اهاد بدا هاس اين كمدر لدت و اغا جل خسن الان 
يعمل بصورة أفضل مما عمل. 
ينبغي ني جميع الحالات طلب الإذن من بحلس الأمن قبل القيام بأي تدحل عسكري» ويجب على الذين يدعون 
إلى التدحل العسكري أن يقدموا طلبا رسميا مجلس الأمن للحصول على الإذنء أو أن يطلبوا من المجلس أن يثير 
المسألة .عبادرة منه» أو أن يطلبوا من الأمين العام أن يثيرها عوحب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. 09 
يجب أن يتناول بحلس الأمن على الفور أي طلب بالتدحل حيث توجد ادعاءات بوقوع حسارة كبيرة في 
الأرواح» أو تطهير عرقي. ويجب أن يلتمس في هذا الصدد تحققا كافيا على الطبيعة من وحود حقائق أو أحوال 
على الطبيعة تؤيد التدحل العسكري. 

3. النية الصحيحة: إن الهدف الأولى للتدحل» مهما كانت الأسباب الأحرى الي تدفع لمشاركة الدول 
الأحرى» هو وقف أو تحنب الآلام البشرية. ولتحقيق مبدأً النية الحسنة على أفضل وجه» فإن العمليات 
ا ا متعدد الأطراف وتستفيد من الدعم الواضح للرأي العام وللضحايا في المنطقة 
القصودة. 

ومن المعايير الي تساعد على استيفاء معيار " النية الصحيحة" أن يتم التدحل العسكري الإنسان دائما على أساس 
جماعي» متعدد الأطراف» لا على أساس بلد منفرد. 

4. الملجاً الأخيرةينبغي أن يكون قد تم استطلاع كل طريق دبلوماسي وغير عسكري لنع حدوث أزمة 
إنسانيةء آو لحلها سلميا إن حدثت» و إن القدخل العسكري لا بمكن تبريره إلا عندما يتم استنفاذ كل 
الخيارات غير العسكرية للحماية أو للحلول السلمية للأزمة. وأن يتم الاقتناع أن أسباباً أقل حذرية لن 
تؤدي للنتيجة المطلوبة. 

5. التناسب إن التدحل العسكري المتوقع بحجمه ومدته وشدته يحب أن يتوافق مع الحد الأدن الضروري 
لتحقيق هدف الحماية الإنسانية المحددء إذ يجب أن تكون الوسائل متناسبة مع الغايات» وغيْ عن القول 
أنه يحب مراعاة جميع قواعد القانون الإنسان الدولي» مراعاة تامة في هذه الأوضاع» فنظرا إلى كون 
التدحل العسكري ينطوي عل شكل من أشكال العمل العسكري مركز على نحو أضيق كثيرا وموحه إلى 


- تنص المادة 99 على " للأمين العام أن ينبّه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي ". أنظر نص 
الميثاق على موقع الأمم المتحدة الالكتروني :¦ 11.0۲4. WWW‏ 
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هدف أكثر تحديدا من القتال في حرب شاملةء بمكن القول بضرورة تطبيق معايير في هذه الحالات أعلى 
كثيرا حي من المعايير الي تطبق قي الحرب. 
6. الاحتمالات المعقولة: لا بمكن تبرير العمل العسكري إلا إذا كانت أمامه فرصة معقولة للنجاح» أي 
وقف أو بحنب ارتكاب الفظائع أو المعاناة التي أدت إلى التدحل قي المقام الأول» فلا مبرر للتدحل 
العسكري إذا لم يتسن تحقيق حاية فعليةء أو إذا كان من المرحح أن تكون عواقب التدحل أسوأً من 
عواقب عدم اتخاذ أي إجراء. 
ومن الواضح أن هذه المعايير حاءت لتوحيه ممارسات الدول والمنظمات الحكومية الدولية ف جحال التدحل 
العسكري الإنسان» لتكون منسقة وذات مصداقية وقابلة للإنفاذء وذلك ف إطار السعي لتلبية الاحتياحات 
المنظورة للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين, وإن كان من الصعب التطبيق العملي لكثير من هذه 
المعايير» حصوصا في ظل الظروف الدولية الراهنةء ال تشهد سيطرة القوى الكبرى على القرار الدولي من خلال 
العضوية الدائمة ف مجلس الأمن. 

وقد انخرطت المنظمات غير الحكومية بدورها في النقاش المتعلق .معايير التدحل العسكري الإنساني» وي هذا 
الإطار تكفي الإشارة إلى أن كينيث روث ( طاهR‏ طاء«هK‏ ) المدير التنفيذي لنظمة " يومن رايتس ووتش" 
"Human Rights Watch"‏ يضع الضوابط الآتية لتحكم عمليات التدحل العسكري e‏ 

(A large-scale slaughter ) :قlطiلl مذححة واسعة‎ .1 

( Force as the last resort) : ر‎ nS ö القو‎ 2 

3. الحافز / الباعث: ( م۷ناهM)‏ والمقصود أن يكون الدافع الغالب إنسان» ويقول الغالب لأنه كمايقول لا 
يؤمن بوجود مبرر واحد خالص. 

4. احترام القانون الدو ی (Respecting international law)‏ 

5. أن يكون الشعب أفضل : ( ۴ه )مط مط ماممعم )W¡11‏ أي بعد عملية التدحل» من حيث الحماية 
وضمان الحقوق الأساسية للانسان. 

6. دعم متعدد lلÎطراف: Multilateral support)‏ ( 
ومن الواضح حسب ما طرح من معايير أن التدحل الذي لا يحترم هذه الشروط والمعايير يشكل اعتداي 

وق المقابل التدحل الذي يراعي هذه المعايبر والشروط يستفيد من قرينة الشرعية» غير أنه بمكن تسجيل العديد من 
التحفظات على القيود والمعايير سابقة الذكر» فمحتواها غير مضبوط و غير محدد بدقة» كما أَما تحمل العديد من 
التفسيرات» نما يجعل الجال مفتوحا على العديد من التجاوزات باسم الإإنسانية» وذلك ما أنبتته العديد من 


°. Kenneth Roth, The War in Iraq Justified as Humanitarian Intervention? Available online at: 
<www.unhcr.org/refworld/pdfid/402ba99f4.pdff> 
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التدحلات. بالإضافة إلى معيار تحديد رغبة الشعب في التدحل الأحبي» فهل الاعتماد موجه بالدرحة الأولى على 
سبر الآراء لشعبية الحكومة؟ .معن مي يمكن القول أن سكان دولة ما يريدون تدحلا أجنبيا و هل أن للمعارضة 
صلاحية إصدار نداء تطالب فيه بتدحل دولي؟ 

إن صعوبة الإجابة عن هذه التساؤلات يعقد المهمة في سبيل التوصل لعيار ثابت يشرعن التدحل الإنساني» 
والنتيجة ال حكن الخروج ها أن أكثر المعايير أحمية هو الانتهاكات الحماعية والمتكررة لحقوق الأفراد سواء كانت 
فعلية أو على وشك انتهاكها. 

وإذا كانت المعايير سابقة الذكر» ت ركز على فكرة الشرعية» فإن هناك من اهتم .معايير النجاح» وي هذا 
الإطار هناك من رأى أن التدحل العسكري الإنسان يعتبر ناححا إذا استطاع الحفاظ على الأرواح» وبشكل 
أكثر دقة» الحفاظ على الأرواح يعتبر معيارا بسيطاء واضحاء وغير إقصائي» ويوظفه صناع القرار والإعلاميون 
كمبرر للتدحل وكمقياس لاآثاره. ويستعمل الكثير من الحللين عدد الضحايا كمعيار للسلم والاستقرار. ولكن 
قليلون منهم يحاولون تحديد عدد الباقين على قيد الحياة كمعيار ا 

وهناك أربعة مراحل - يتضمن كلا منها سؤالا - لتحديد آثار التدحل العسكري الإنساني على عدد الأرواح 
ا 
- المرحلة الأولى:الإحابة عن السؤال هل أن الوفيات تحدث بسبب تعرض الناس للعنف؟ أو بسبب معاناقم 

نتيجة الأمراض والحاعة؟ 
- المرحلة الثانية: ما هو معدل الوفيات قبل وبعد التدحل؟ 
- المرحلة الغالغة: الإحابة عن السؤال: إلى أي مدى هناك علاقة بين التدحل والتغير في معدل الوفيات؟ 
- المرحلة الرابعة: الإحابة عن السؤال: هل أن عدد الضحايا سيكون نفسه أو سيكون أقل إن لم يكن هناك 

تدحل عسكري إنساني؟ 

هذا المعيار _ كما هو واضح- يركز بشكل أساسي على فكرة التعامل الكمي مع الحالات الإنسانية» من 
خلال الاعتماد على أعداد الضحايا في مراحل ختلفة ( قبل وبعد التدحل)ء والسؤال المطروح هنا إلى أي مدى 
يكن أن نخضع قضية حساسة كهذه لمتغير واحد وهو المتغير الكمي؟ فالمعاناة و المآسي الإنسانية لا تقاس كميا 
فقط. فالأمر يتطلب تقديرا متواصلا كميا ونوعيا للبشاعة والآلام الإنسانية» وحن هذه الأرقام من الممكن 
التلاعب ها .ما يخدم مصلحة الطرف الراغب في التدحل والمستفيد منه. 

وهناك من يتجنب الحديث عن فكرت الشرعية والنجاح» ويستعيض عنها بالحديث عن الفعالية» ومن هؤلاء 


(342) 


دانیاJ‏ فرشبيجa Daniele Archibugi‏ الك بهو ال عتم الاق اعات فر جه إل ربك ن 


3*0. Taylor B.Seybolt, op.cit, p34 
341- Ibid, p 34- 36. 
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فعالية التدحلات العسكرية الإنسانية» وذلك بالإحابة على محموعة من الأسئلة كما هي موضحة في الجدول رقم 


(11) الآن: 


الجدول رقم (11): إجراءات في مسار فعالية التدخل العسكري لأغراض إنسانية. 


الرة 


القضية / المسألة 


في أي الحالات يكون التدخل ضروريا ؟ 


من هو المخول باتخاذ قرار الحاجة إلى التدخل؟ 


كيف يكون التدخل ضروريا ؟ 


من سیقوم بالتدخل ؟ 


الاقتراح 
الرجوع إلى لجنة القانون الدولي ووجوب رسم خطة 
لمواجهة " الحاجة الإنسانية الملحة" التي تتطلب تدخلا 
عسكريا دون موافقة الحكومة الشرعيةء و الخطة يجب أن 
تصادق عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
عندما يبدو الوضع حالة إنسانية ملحة» مجلس الأمن يجب 
أن يسأل المحكمة الدولية إذا كان التدخل العسكري مبررا؟ 


لحنة نيق بين المتظمات ‏ الخنكر ية و المتظمات. المذفة 
الإتساية لوين خطة تة الل طق يما كرون 
التدخل مطلوباء نفس اللجنة تقيم إذا ما كان التدخل ملائما. 


إنشاء قوة عسكرية دائمة للإنقاذ تتكون من جنود وشرطة 
ومدنيين في مجموعة من 50 دولة » كل دولة تساهم 
تقريبا ب:1000 عسكري و 1000 مدني» هذه القوة يجب 
أن توضع في الوقت المحدد تحت تصرف مجلس الأمن . 


Daniele Archibugi, Op.Cit, p15. : المصدر‎ 


وهکذا فإذا کان تقدیر و جود و ضعية منح حقا ف التدحل الإنسان أحادي الجانب واحترام هذه 


الشروط والمعايير مترو کا ي مرحلة أولى للمتدحل .مفرده» نظرا لاستعجالیه الرد و لا فعالية تأخحره» فان الحكم 


34. Daniele Archibugi, Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian Intervention, Alternatives. Global, Local, 
Political, Vol 29, no. 1, Spring 2004, p15. Available online at: 
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<http://www.questia.com/PM.qst?a=o&amp;se=gglsc&amp;d=5006598731> 


النهائي والفاصل تي شرعية التدحل الإنسان يعود للمجموعة الدولية هذا السبب يجب على المتدحل إعلام ججحلس 
الأمن والمنظمات الإقليمية المحتصة في أقرب وقت تمكن» كما يجب عليه الخضوع E‏ 

والأكيد أن هذا يعطي جالا للمناورة للدول المهيمنة ف العلاقات الدولية. مادام أن تقدير الموقف وحجة 
الفعالية مترو كة همذه الدول. وهنا لا يكن إنكار وحود صراع بين ما يتطلبه النظام الدولي وكون التدحل 
العسكري الوسيلة الوحيدة لوقف الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان. 

والخلاصة أنه إذا أريد القيام بتدحل عسكري إنسان فإن التحطيط المسبق بعناية شرط أساسي للنجاح» 
فهناك تحديات كثيرة يجب التغلب عليهاء ما تي ذلك ضرورة إقامة حالف سياسي فعال» وتوفير ولاية واضحة» 
وتصميم حطة عمليات مشت ركة» وتعبغة الموارد اللازمة» ومن الأهمية كان ألا يغيب عن البال أن مرحلة التدحل 
عنصر واحد فقط من ججهود سياسي أوسع» ويجب أن تعمل ف انسجام مع هذه الأهداف الأوسع نطاقاء وسوف 
تسبق مرحلة التدحل العسكري بالضرورة تدابير وقائية رعا تشمل هي نفسها تدابير عسكرية» كمناطق حظر 
الطيران أو عمليات انتشار وقائي مثلاء ومن المرحح أن يتلو مرحلة التدحل العسكري» عمليات لفترة ما بعد 
التدحل» وهذه تحتوي في معظم الحالات على نشر قوات لحفظ السلام لفترات من الزمن رعا تكون طويلة» 
ولذلك لابد من اتخاذ ترتيبات للانتقال بيسر من جهود التدحل إلى أنشطة ما بعد التدحل. 


الفصل الرابع: دراسة مقارنة لعمليتي التدخل العسكري الإنسان في كوسوفو و تيمور الشرقية. 

حاء تي تقرير لنظمة هيومن رايتس وتش (Human Rights Watch).‏ 

امرتين في السنة الماضية (1999)» في كوسوفو ولي تيمور الشرقية» أعضاء في ايحتمع الدولي استخدموا جنودا 
لإيقاف حرائم ضد الإنسانيةء المثالين يؤشران على رغبة حديدة لدى الحتمع الدولي لاستخدام وسائل غير عادية» 
تشمل القرات السلحة لإيقاف المراقم ضد الإئسانية وال نحتاج قعلا إل قوة لإيقاقي "*۴ 

نعم» لقد حدث التدحل في كوسوفو وف تيمور الشرقية في السنة نفسهاء غير أنه من الحقيقة التأكيد على أن 
هناك تباينا بين التدحلين» ومن الحقيقة أيضا أن هناك دروسا يمكن تعميمها والاستفادة منها بعد دراسة وتحليل 


343. Daniele Archibugi, Op.Cit, p17. 
344. Tan Martin, International Intervention in East Timor, in: Jennifer M. Welsh (Edit), op.cit, p 142. 
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كل حالة. وستكون الفائدة أعم أذا تمكنا من استخدام المنهج المقارن بين التدحلين» ويبدو أن ذلك أمر ممكن 
لتوافر بحموعة من العوامل أهمها: 
-حدوث التدحلين في نفس السياق الزميْ (1999). نما يجعلهما تحت تأثير العوامل الدولية نفسها تقريبا. 
- انتماء إحدى الحالتين - كوسوفو - إلى عالم الشمال و انتماء الأحرى - تيمور الشرقية - إلى عالم الجنوب. 
مما يعطينا صورة أوضح على حقيقة عمليات "التدحل العسكري الإنسان" 
- الحالتان ليستا متشايهتين تماما ولا حتلفتين تماماء وتتوفران على ”مات مشت ر كة تنطلق منها عملية المقارنة. 

هذه العوامل وغيرها ججحعل من تطبيق المنهج المقارن على الحالتين أمرا مكنا من الناحية العلمية. وسننطلق 
في ذلك من خلال التعريف بداية بالواقع التاريخي الجيوسياسي حال الدراسة» ثم نتوحه بعد ذلك للتحليل 
للمقارن لعمليي التدحل في كوسوفو وقي تيمور الشرقية» مع الإشارة إلى ننا راعينا الترتيب الزمي للحدوث ي 
دراسة الحالتين. 
المبحث الأول الواقع التاريخي و الجيوسياسي التي الدراسة. 
إذا كانت الجغرافيا كما يقال تفسر التاريخ» فالسياسة تستعين بكليهما - الجغرافيا والتاريخ - وتحد تفسيرا 
لكثير من قضاياها فيهماء ومن هنا رأينا أن نتوقف عند المعطيات الجحغرافية ونتتبع التطورات التاريخية لالاقليمين 


محل الدراسة» وذلك طبعا ما يخدم موضوع بحثنا ويساعد على تفسير الكثير من نقاطه. 


المطلب الأول: كوسوفوتشابكات التاريخ والجغرافيا. 

تقع كوسوفوا ني المرء الحنوي فيما تبقى من يوغسلافيا* ۴ء يحدها من الشمال والشرق صربياء وغرها اذ 
لحدود ألبانيا والحبل الأسود» فيما على حدودها الحنوبية تقع مقدونيا. وقد خحضع إقليم كوسوفو للحكم 
المقدون البلغاري ثم لسيطرة البيزنطيين حن القرن السابع الميلادي» ثم عاد لحكم الأباطرة البلغار حن بداية القرن 
الجحادي عشر» حيث أعاد البيزنطيون سيطرقمم على المنطقة قبل أن تمزم حيوش الإمبراطورية العثمانية أميرهم لازار 
4ه وتولت زعامة الصرب الملكة ميليكا هنا الي لم جحد بدا من الاستسلام للإمبراطورية العثمانية قي 


(346) 


كوسوفو هو الاسم الصربي لهذا الإقليم» وكوسوفا هو الاسم الألباني له» راجع في ذلك: محمد م.الأرناؤوط» كوسوفو إكوسوفا 1989 - 
9 مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية ودار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» 2000ء ص 5. ولكن الباحث آثر استخدام التسمية الصربية 
المعتمدة في كل الوثائق والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدةء وكذلك لتداولها في جل الدراسات العلمية المتعلقة بهذا الإقليم. 
“ . كان الاتحاد اليوغسلافي مكونا من الدول الآئية: كرواتياء سلوفينياء مقدونياء البوسنة والهرسك» الجبل الأسود» وصربياء وهناك إقليم له 
حكم ذاتي واسع النطاق» قريب من حقوق الجمهوريات الأخرى هو إقليم كوسوفو» حسبما نص عليه دستور الاتحاد لعام 1974. وللتفصيل 
يمكن العودة إلى : 

Sliber Laura and Little Allan , The Death of Yogoslavia,BBC Books, 2™ ed, 1996,P5 . 
)04( وتفصيلات موقع كوسوفو الجغرافي موضحة في الخريطة » أنظر الملحق رقم‎ . 
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عام 1390. وبقي إقليم كوسوفو حاضعا للسيطرة العثمانية حي حرب البلقان الأولى و الثانية في عامي 1912 
و1913 و قد تم دحر الصرب خارج إقليم كوسوفو خلال الحرب العالمية الأوى» و لكن مع تأسيس مملكة 
الصرب و الكروات و السلافيين في عام 1918 عادت كوسوفو لسيطرة دولة صربيا » ثم تقطعت أوصال 
E OT‏ 

يبلغ عدد سكان كوسوفو حوالي مليوني نسمة» 90 بالعة منهم من الألبان المسلمين» و10 بالمعة من الصرب 
المسيحيين الأرثوذكس» ويعتقد الألبان أن إقليم كوسوفو هو " أرض الميعاد بالنسبة للأمة الألبانية» الي ستنشئ 
عليها دولتها الكبرى الي ستضم الشعب الألباني الموجود قي ألبانيا وكوسوفو وجزء من بلغاريا وحزء من 
مقدونياء في حين يعتقد الصرب بالمقابل أن إقليم كوسوفو هو المهد التاريخي للقومية الصربية» وأن وجودهم ي 
الإقليم هو الأقدم» ويعود لعام 1217 م حين كونوا مملكة صربيا الي كان م ركزها مدينة بريتشينا العاصمة الحالية 
لاقلیم کوسوفو 04° 


ولكن وبالعودة إلى التاريخ بمعكن تحديد أن الألبان هم السكان الأصليون لإقليم كوسوفو» وهم أحفاد القبائل 
الإيرلية الي كانت تقطن المنطقة الممتدة من الساحل الأدرياتيكي إلى قلب البلقان» أما الصرب حينها فكانوا 
مستقرين في شرق أوربا ولم يحلوا با منطقة إلا حين استدعاهم الإمبراطور البيزنطي لمساعدته في طرد الغراة الأفار 
ي القرت السابع اليلددي (850 
أعاد الحنرال الشيوعي "يتو" "1۲0" توحيد يوغسلافياء و أعلن في عام1945 قيام جمهورية يوغسلافيا الاتحادية 
الشعبية» و كانت تتألف من ست جمهوريات» وي عام 1974 منح دستور يوغسلافيا الجديد إقليم كوسوفو 
استقلالا تاما» و استمر حکم تيتو لیوغسلافیا حن وفاته عام 1980. 
وقد تمتع ألبان كوسوفو تحت حكم تيتو عقدار كبير من الحكم الذاتي» وعلى الأحص منذ ستينيات القرن 
العشرين» وني ظل دستور 1974 الذي أعطى كوسوفو منزلة ملتبسة ( في منزلة ما بين الإقليم المتمتع بالحكم 
الذاتي وبين الدولة العضو في الاتحاد) والتمييز هنا مهم» إذ أن الدولة العضو في الاتحاد تمتلك - نظريا على الأقل 
N gk‏ 
بدأت الامتيازات تنحسر عن سكان كوسوفو بسبب السياسات المتشددة الي انتهجها ميلووزفتش ءاءءهاMi‏ 
رئيس يوغسلافيا الذي قام قي عام 1989 بتجريد إقليم كوسوفو من الاستقلال. 
*- عماد الدين عطاالله المحمدء مرجع سابق» ص 214. 
- أحمد بهي الدينء "كوسوفا لا تزال تبحث عن حل" مجلة السياسة الدولية › القاهرة» مركز الأهرامء العدد 136 أفريل 

99 ص 214.213 


- أبو بكر لدسوقي» "ألبان كوسوفو بين التفاوض والقتال"» مجلة السياسة الدولية » القاهرةء مركز الأهرامء العدد 137» جويلية 
9,؛.,. ص 89 . 


ا -نعوم تشومسکي»› مرجع سابق» ص 39, 
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و أدت العودة إلى ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى معارضة قوية من قبل ألبان كوسوفو والذين ردوا 
عليها بالاحتجاحات والمظاهرات السلمية» وأعلنوا استقلال كوسوفو في شهر حويلية 1990ء وقامت الحكومة 
الصربية بدورها بطرد الكثير من لبان كوسوفو من وظائفهم» وسنت العديد من القوانين الي تنطوي على نزعة 
تمييزية عنصرية ضد ألبان كوسوفوء الذين اختاروا إبراهيم روقوفا 0۷aعنR‏ 1طهإط1 _ الذي كان يؤمن بأن 
المقاومة السلمية غير المسلحة هي أفضل وسيلة للحصول على استقلال الإقليم ‏ زعيما لهم» واستمرت للمقاومة 
السلمية مع بعض أعمال العنف منذ عام 1989 وحن عام 1995. 
ورغم حاولات الزعيم الكوسوي إبراهيم روغوفا (0۷عں۸ «نطهإط1) لإدراج حل مشكلة الإقليم ضمن اتفاقية 

دايتوù Dayton‏ ا إلا أنه م جد استجابة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي بیل کلینتون ۸٥ا‏ 8:11 » ولكن 
بعد تنامي عمليات المقاومة المسلحة من قبل جيش تحرير كوسوفو (ا.. ) » قامت جموعة الاتصال الدولية 
(والمؤلفة من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألانيا وإيطاليا و فرنساء بالإضافة إلى المملكة المتحدة.) بدعوة 
طرفي النزاع» الحكومة الصربية ومثلي الأغابية الألبانية إلى الحوار» وبدء مفاوضات سلام ف ضاحية " رامبوليه"» 
قرب العاصمة الفرنسية باريس وفقا للمبادئ الاتية: 

- وقف العنف. 

- التوصل إلى تسوية سلمية عن طريق المفاوضات. 

- الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي اليوغسلافية وحهاية حقوق القليات ي إقليم كوسوفو. 
ولكن كلا الطرفين (في المرحلة الثانية من المفاوضات) اعترضا على هذه البادئ» فالوفد الكوسوف اعترض على 
عدم وحود أي إشارة إلى إحراء استفتاء لتقرير المصير من قبل سكان الإقليم. أما اعتراض الوفد الصربي فكان 
على إشراف قوة من حلف سمال الأطلسي على تنفيذ الاتفاق باعتبار أن النزاع داحلي» ونتيجة لذلك لم تسفر 
المفاوضات عن نتيجة غير التعهد من قبل طري النزاع بدراسة المقترحات واستغناف المفاوضات» بعد التشاور مع 
ولك ية الوط القرية الى روس غل اند الكرسوي فل 
هذه الشروط» في حين رفضها الجانب الصربي» ولم يقبل با إلا بعد المجوم الصربي عليه. 


ويبدو أن أوربا كانت تتجه لحل النزاع تحت تأثير دافعين يبدوان مختلفين ها: 


قياداتما من دون توقيع أية اتفاقيات. 


- اتفاقية دايتون هي التي أنهت الحرب المريرة في البوسنة والهرسك ولم تشمل حلا لمشكلة إقليم كوسوفو . » ويرجع السبب في ذلك إلى 
الخوف من فشل المفاوضات نتيجة معارضة الصرب إدراج قضية كوسوفو في جدول أعمال المؤتمر. 
۶ - أحمد بهي الدينء " كوسوفا لا تزال تبحث عن حل" » السياسة الدوليةء مركز الدراسات السياسية والإستراتيجيةء القاهرة 
العدد 136 أفريل 1999» ص 215. 
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- الأول» خوفها من امتداد الصراع إلى دول أحرى حيث الوجحود القوي للألبان» ق مقدونياء وألبانياء 
واليونان» وبلغارياء وتركياء وبذلك الخوف من أن يتحول هذا النزاع إلى حرب إقليمية قي أوربا 
الد ق (854 

- الثاني» تيقنها بعجزها الفعلي عن حل النزاع لوحدها دون إشراك الولايات المتحدة الأمريكية» الي لن 
تسمح هما بأي حال من الأحوال» بالانفراد بحل النزاع في كوسوفو» حيث للولايات المتحدة حساباها 
في الإقليم وني المنطقة أيضا. حصوصا وهي تسعى لتكريس دورها القيادي في القارة الأوربية في 
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وبتاريخ 31 مارس 1998ء وبعد انفجار الوضع الأميْ في كوسوفو أصدر جحلس الأمن قرارا أيد فيه جهود محموعة 
الاتصال الأوربية ف التوصل إلى تسوية سلمية» وأدان كافة الأعمال العدوانية الي تقوم بها القوات اليوغسلافية 
ضد المدنيين قي الإقليم» كما أدان عمليات المقاومة المسلحة جمحيش تحرير كوسوفو» وأكد على السيادة والوحدة 
الإقليمية للاتحاد اليوغسلاي» مع تأييده منح الإقليم درحة أكبر من الاستقلالية والإدارة الذان:(6*. 

وبعد أن باءت الحولة الثانية من مفاوضات رامبولييه بالفشل قي 19 مارس 1999ء بعد أن قاربت الأطراف 
من التوقيع على اتفاق تسوية بشقيه السياسي والعسكري» ولو كانت هناك رغبة حقيقة لدى الولايات المتحدة 
الأمريكية وعدد من دول الناتو في توقيع هذا الاتفاق» لأمكن ذلك عبر مواصلة التفاوض على بندين أساسيين هما 
: إقناع وفد ألبان الإقليم بتوقيع الاتفاق السياسي الذي حدد مستقبل الإقليم قي شكل حكم ذات» وحل إشكالية 
هوية وهيكل قيادة القوات العسكرية التي ستتولى ضبط الأوضاع في الإقليم والإشراف على تنفيذ الشق 
السياسي. وبدلا من التفاوض حول هذين الموضوعين بادرت واشنطن يإطلاق تمديد فحواه " أن تردد الصرب 
في توقيع الاتفاق يعي بدء حلف الأطلسي غاراته الجوية على يوغسلافيا." ومن هنا توقفت المفاوضات ي 19 
مارس 1999ء وتسارعت الأحداث بعد ذلك» ففي اليوم الموالي لتوقف المفاوضات صدر قرار قائد فريق المراقبين 
الدوليين الجنرال الأمريكي ويليام و وكر بسحب الفريق» وبعد ذلك بأربعة أيام تدحل حلف شال الأطلسي 
عسكريا وبدأً يشن غاراته الجوية» والبحرية على أهداف عسكرية و إستراتيجية يوغسلافية» ولمدة تسعة وسبعين 
يوما متواصلة» ومن دون تفويض مسبق من قبل جلس الأمن الدولي» إلى أن أصدر قراره بتأييد التدحل بتاريخ 
0 جوان 9وو (857 


* - عزة جلال» "جذور الصراع في البلقان" › السياسة الدوليةء مركز الدراسات السياسية والإستراتيجيةء القاهرةء العدد 138ء 
جويلية 1999 ص 38. 
- عماد جاد»ء التدخل الدولي بين الاعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية» مرجع سابق» ص 105. 
متوفر على الرابط الالكتروني: » 1998 مارس 31 في الصادر 1160 رقم - قرار 356 
http://un.org/arabic/doco/scouncil/sc_res/s 1244.pdf‏ 
- عماد جاد» التدخل الدولي بين الاعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية» مرجع سابق» ص 106 . 
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بعد مضي ما يزيد عن الشهرين من بدء الحملة العسكرية الجوية والبحرية على يوغسلافياء بدأت التح ركات 
الأوربية وشا ركة من روسيا والصين» وتم التوصل إلى اتفاق يقوم على النقاط الآتية: (9 

# وقف إطلاق النار 

# سحب القوات اليوغسلافية من إقليم كوسوفو. 

# نشر قوات دولية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة في الإقليم. 

# إنشاء إدارة مدنية مؤقتة لالإقليم أيضا تحت إشراف الأمم المتحدة. 

تسهيل عودة جميع اللاحئين إلى ديارهم. 

منح الإقليم حكما ذاتيا موسعا في إطار جمهورية يوغسلافيا السابقة. 

# مطالبة حيش تحرير كوسوفو وباقي التنظيمات الألبانية المسلحة بتسليم أسلحتها لقوات الأمم المتحدة. 

# ضرورة العمل على تنمية المنطقة. 
وعلى هذا الأساس تم وقف إطلاق النار في 3حوان 1999ء وتم تبي هذا الاتفاق من قبل مجلس الأمن من خلال 
القرار 1244 الصادر بتاريخ 10 حوان 1999. 

وبعد تسع سنوات على التدحل في كوسوفوء وبقاء الإقليم طوال هذه الفترة تحت الإدارة المدنية للأمم 

المتحدة» والتجاذبات السياسية للدول الكبرى حول مستقبل الإقليم فقد قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة " أمارت أهتساري " تقريره النهائي حول الوضع النهائي لإقليم كوسوفو وذلك في 02 فيفري 2007ء 
الذي حلص إلى ضرورة القيام بخطوة حادة من أحل إتمام عملية استقلال الإقليم مع تقدم ضمانات للأقلية 
الصرية ال لم تعد مل سوئ 5 بالعة من إجال السكان» وهذه الضمانات ى( 

# أن تكون جمهورية كوسوفو متعددة القوميات وليست دولة للألبان فقط. 


# أن تقوم على مبدأً المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن قوميتهم. 

# اللغتان الألبانية والصربية هما اللغتان الرسميتان للحمهورية. 

ضمان استمرار عودة اللاجئين الصرب الذين يرغبون ثي العودة ولم يعودوا بعد. 

# ححاية التراث الثقافي للأقلية الصربية. 
وقد تم الإعلان عن استقلال الإقليم من حانب واحد رميا بتاريخ 17 فيفري 2007, مع استمرار التجاذبات بين 
الدول حول هذا الاستقلال. 


35 _ Arkadiusz Donagala, Humanitarian Intervention the Utopia of Just War the NATO Intervention in 
Kosovo and Restraints of Humanitarian Intervention, Sussex European Institute, United Kingdome, 2004 , 
P17. 


- محمد عبد الرحمن الجوهري» " مستقبل كوسوفو بين الرغبات الصربية والمتناقضات الدولية"» مجلة السياسة الدوليةء القاهرة» مركز 
الأهرام» العدد 168ء أفريل 2007» ص 212. 
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المطلب الثاني تيمور الشرقية: من احتلال إلى آخر و مسيرة حفيثة نحو الاستقلال. 
تقع تيمور الشرقية في النصف الشرقي من جزيرة تيمور» الي تقع يي الجحنوب الشرقي للأرخبيل الاندونيسي» 
ويفصلها عن الساحل الشمالي الغربي لاستراليا بحر تيمور الشرقية حسافة 400 ميل» وتقدر مساحتها بحوالي19 
الف كلم A‏ ا أما عدد سكاما فيبلغ E el‏ 

وصلت السفن البرتغالية إلى جزيرة تيمور أول مرة عام 1514 حيث أصبحت مستعمرة برتغالية وعندما 
وصل الهولنديون للمنطقة تم توقيع اتفاق مهم الدولتين» يلزم كل دولة ترغب بالتخحلي عن الجزء الخاضع لسيطرها 
في تيمور بأن تمنح الأولوية للدولة الأحرى» وقد أصبح الحزء الخاضع لسيطرة هولندا حزءا من اندونيسيا منذ عام 
7ء ف حين بقي الجزء الآحر من جزيرة تيمور متمتعا بالحكم الذا وحاضعا لسيطرة البرتغال. 
ومع تغير نظام الحكم في البرتغال عام 1974 صدر قانون وضع الإطار الدستوري لسياسة تصفية المستعمرات 
البرتغالية» وكان يوحد في تيمور الشرقية ثلاث أحزاب رئيسة هي ۸۲02۴11 وحركة ۴۸۴1111۸١‏ وحزب 
1 » وقد بدأت البرتغال التفاوض مع هذه الأحزاب تمهيدا للانتخابات العامة في شهر أكتوبر 1978. 
في فجر 11 أوت 1975 قامت حركة 1051 بانقلاب في عاصمة تيمور استباقا لانقلاب كانت تعد له حركة 
RE۸‏ ثم حاولت هذه الأخيرة القيام بانقلاب مضاد» وقد تمكنت حركة 1Nا۴۸۴11‏ من السيطرة على 
العاصمة» ثم أعلن وزير خارحية البرتغال أنه ليس عقدور بلاده السيطرة على الموقف. و عقب ذلك أعلنت 
حر کة ۴۸۴۲11۸ قيام جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية» ولكن الأحزاب الأحرى في تيمور أدانت هذا 
التصرف أحادي الحانب» وتحالفت مع بعضهاء وأعلنت استقلال تيمور الشرقية عن البرتغال واندماحها مع 
جحمهورية إندونيسيا. 

وني يوم 7 ديسمبر 1975 بدأت القوات البرية والحوية الاندونيسية بالتدفق إلى تيمور الشرقية حيث 
قامت بالاستيلاء على مدينة ف وقد لقيت مقاومة عنيفة من حانب حركة ›»FRETILIN‏ وبتاریخ 7 دیسمبر 
5 قامت القوى السياسية المتحالفة في تيمور الشرقية بتشكيل حكومة مؤقتة وتقدمت بطلب رمي إلى 
حكومة إندونيسيا لقبول طلب تيمور الشرقية الاندماج معهاء وقد قبل جحلس الوزراء الاندونيسي طلب الاتحاد 


- أنظر الملحق رقم (08) المتضمن خريطة تيمور الشرقية. 
١‏ - فابريس ويسمان» في ظل حروب "عادلة" العنف والسياسة والعمل الإنساني» أبو ظبي» ترجمة ونشر مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2006» ص 43. 
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الصوري هذاء وأصبحت تيمور الشرقية الولاية السابعة والعشرين في إندونيسيا. وكانت أستراليا من أبرز الدول 
ال اعترفت هذا الانض» (62 
لذلك رأى الكثيرون أن تيمور الشرقية تخلصت من احتلال ووقعت تحت آخر» ولذلك بدأ صراع حديد قي 
الإقليم اتخذ طابعا سلميا قي بدايته ثم تطور إلى طابع مسلح .مرور الوقت» رافقه إهمال متعمد من قبل السلطات 
الاندونيسية في تطوير وتنمية الإقليم وعصاحبة قمع مسلح للكفاح الوطي لأهالي الإقليم. 

وأنتحت تلك الأعمال من قمع ومقاومة نزوح العديد من اللاجشين إلى حارج تيمور الشرقية» وترد يي 
الأوضاع الاقتصادية» وتراوحت الأمور ني الإقليم بين الهدوء السبي أحيانا والانفلات الأميْ أحيانا أخرى. 

ومهما يكن من أمر فإن مسألة تيمور الشرقية م تظهر على "أجندة" اجتمع الدولي حي وضعت الحرب 
الباردة أوزارها» وقي حين شرعت السلطات الإندونيسية بالسماح لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية 
بدحول المقاطعة» فإن الح ركات الانفصالية قد صعدت من نشاطها سعيا لتدويل الصراع» فكان أن اندلعت 
الاضطرابات في ديلي أثناء زيارة البابا يوحنا بولس الثاني للجزيرة عام 1989. فيما نظم الناشطون التيموريون 
تظاهرات احتجاج يي جاكرتا وقي استراليا, وفي نوفمبر 1991 جاءت التغطية الإعلامية الموسعة للمجزرة الي 
شهدنما كاتدرائية "سانتا كروز" في ديلي (والي راح ضحيتها 250 قتيلا) لترغم بعض بلدان العام على اتخاذ 
إحراءات مناوئة للحكومة الاندونيسية» وعلى الرغم من منح جائزة نوبل عام 1996 لاثنين من قادة التيار 
الانفصالي ق تيمور الشرقية» هما القس کارلوس بيلو 10ء8 ٣10s‏ وخحوسيه راموس José Ramos Horta lîg‏ 
> فإن أي إحراء لم يكن قد اتخذ بعد إلى أن تفجرت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997» وما آلت إليه من ايار 
مارو 908 2 

وقد ورث بشار الدين يوسف حبيي خحلف سوهارتو بلدا مفلسا ينخر فيه الفساد والمحسوبية ويكاد ينهار 
تحت وطأة الأزمة المالية الآسيوية» وقد أحبرت حملات الاحتجاج» سواء تلك ال شهدها الشارع الاندونيسي» 
ومن قبل الشركاء الدوليين» الرئيس حبيي على الشروع في اتخاذ حطوات من شأما إشاعة الدمقراطية داحل 
النظام وإحداث تغيير حذري في المسار الذي تتخحذه قضية تيمور الشرقية. 

ولم تكن قد مضت سوى ثلائة أشهر على سقوط سوهارتو حن كان حبيي يفتتح أولى حولات 
المفاوضات الي حرت مع البرتغال برعاية الأمم المتحدة» من أجل "التوصل إلى تسوية لمشكلة تيمور". 

بيد أن الجيش الاندونيسي في هذه الأثناء كان قد عاد إلى ممارسة سياسته القائمة على إشاعة الرعب ق 
تيمور الشرقية بوسائل غير مباشرة تتمثل في تنظيم وتسليح مليشيات تابعة له وتمويلها بمدف إرهاب الداعين إلى 
الاستقلال وأنصاره. ولقد كشفت الكثير من التقارير والدلائل وإفادات شهود العيان النقاب عن حالات القتل 
والاغتصاب والتعذيب والاحتفاء القسري والاعتقال العشوائي» وعن الارتباط الوثيق ذه المليشيات بالقوات 
یا ان ا اک کر ا کن 248247 


۶ ۔ فابریس ویسمان» مرجع سابق» ص 35. 
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الملسلحة الاندونيسية» الأمر الذي حاء شاهدا على ازدواحية السلطة ف اندونيسيا ال باتت موزعة بين رئيس 
"براغمات" واقع تحت ضغوط الحتمع الدولي» وبين القوات المسلحة الي عقدت العزم على بسط هيمنتها على 
البلادء ومنها تحديدا تيمور الشرقية الي اكتسب العديد من الضباط فيها أولى بحارم الميدانية ومتلكاتم من 
الأراضي وغيرها. 
وعلى الرغم من أعمال البطش والتنكيل الي مارسها الجيش الاندونيسي والمليشيات للموالية له» فقد أبرمت 
البرتغال وإندونيسيا في نيويورك في 5 ماي 1999 اتفاقا قضى بتنظيم استفتاء دولي سري ومباشر حول تقرير 
الصير يجري في أحواء ٠‏ خالية من أي عمل من أعمال الترهيب والعنف والتدحل من أي طرف كان" . ولكن 
ضمان توفير هذه الأحواء فقد نص الاتفاق أيضا على أن" تكون الحكومة الاندونيسية مسؤولة عن الحفاظ على 
E‏ 
أما القائد الانفصالي خحوسيه راموس هورتا فهو وإن اتخذ موقفا ايجابيا من الاتفاق رغم أن أيا من التيموريين +¿ 
يشارك ف توقيعهء فإنه اعتبر أن الاتفاق فى هذا النص بدا " كمن يطلب من ميلوسفيتش ضمان سلامة أبناء 
کرس فر 365(1 
وف واقع الأمر فقد نصب الحتلون أنفسهم أوصياء على الاستفتاء» بل حددوا الصيغة ال سيجرى وفقا ههاء فهو 
لن يعالح مسألة الاستقلال وإنما سيتيح لأبناء تيمور الشرقية ما إذا كانوا سيقبلون بحكم ذا في إطار الدولة 
الاندونيسية» ليس إلا. ولكن سرعان ما تطور الموقف الاندونيسي تعلن عن قبوها باستقلال تام لتيمور الشرقية تي 
حال عدم قبول الأهالي بصيغة الحكم الذات المقترحة. 

وټ مطلع حوان 1999 وافق مجلس الأمن بقرراه رقم 1246 على تشکیل بعثة الأمم المتحدة لتيمور 
الشرقية " UN Assistance Mission in East Timor "UNAMET‏ » تناط يما مهمة " تنظيم وإحراء استفتاء 
شعي في 8 أوت 1999 ونص القرار أيضا على نشر قوات من الشرطة المدنية غير المسلحة» إضافة غلى خمسين 
عنصرا من ضباط الارتباط مع القوات الاندونيسية المسلحة. 

غير أن إبرام اتفاق نيويورك ووصول موظفي الأمم المتحدة لم يكن هما من تأثير على سلوك المليشيات 
المسلحة» بل تصاعدت أعمال العنف والترهيب في عاولة للحيلولة دون إحراء الاستفتاء. فكان أن طالب القادة 
الانفصاليون من الأمم المتحدة نشر قوة طوارئ مسلحة» إلا أن حاكرتا رفضت قي الحال اتخاذ إحراء كهذا. 
وبتاريخ 30 أوت 1999 توجه التيموريون إلى صناديق الاقتراع وقد غمرهم إحساس بأن اتفاق نيويورك قد 
حذهم» فحن وإن كان ما يزيد عن 430 ألف شخص قد توجهوا إلى 850 مركزا انتخابيا للإدلاء بأصواتّم» 
بيد أن أعمال التنكيل والترهيب تواصلت قي اليوم الموالي. الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عن الانتصار الساحق 


3%. Taylor B Seybolt. Op. cit , p 87. 
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الذي حققته الأصوات الداعية للاستقلال بعد أن تمكن98 بالمائة من الذين سجلوا أسماءهم من الإدلاء بأصواقم 
فيما رفض 5, 78 بالمائة منهم حيار الحكم e‏ 

غير أن التيموررين لم يحظوا بفرصة الاحتفال بتحررهم بسبب انشغاهم بإنقاذ أرواحهم فيما كانت للمليشيات 
تطلق العنان لحملة تدمير منظمة رافقتها موحة عنف وحشية» أوقعت في غضون ثلائة أسابيع ما يتراوح بين ألف 
وألفي قتيل وآلاف الجرحى» وارتكب خلاها الكثير من حرائم الاغتصاب وهو ما أجبر معظم الرعايا الأحانب 
عا قي ذلك العاملون في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة» على مغادرة المنطقة. وإذا 
كان بعض التيموريين قد أمكنه الفرار بحراء فإن سبيل النجاة الوحيد أمام عشرات الآلاف غيرهم لم يكن غير 
لمناطق الحبلية فاتخذ ما يزيد عن مي ألف شخص من الغابات النائية ملاذا هم ليكونوا .عنأى من قبضة المليشيات 
وعناصر الجيش» فيما لاذ بالفرار قرابة 260 ألفا آخرين أو جرى دفعهم إلى النروح قسرا إلى الجزء الاندونيسي 
BO a‏ 

وعلى الرغم من خطورة الوضع» فإن البحتمع الدولي لم يبد أي ردة فعل فورية باستشناء القرار الذي اتخذه ججلس 
الأمن قي 8 سبتمبر 1999 بإرسال بعثة تمثله غلى حاكرتا في حاولة جحديدة لإقناع السلطات لاندونيسية باستعادة 
النظام قي تيمور الشرقية. فجاء رد لحكومة الاندونيسية بإحضاع الإقليم لقوانين الطوارئ» وإرسال قو عسكرية 
حديدة مؤلفة من 1400 حندي وثماني سفن للمساعدة قي إحلاء اللاجئين عن الجزيرة. إلا أن واقع الحال اثبت 
أن هذه السفن أسهمت ق التعجيل بنزوح المواطنين التيموريين. 

وقي التاسع من سبتمبر علقت واشنطن جيع أشكال التعاون العسكري مع اندونيسياء وفرض الاتحاد الأوروي 
حظرا على مبيعات السلاح هماءفيما قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقف القروض الممنوحة لاندونيسيا 
وتحميد التعاون الاقتصادي معها لعام واحد. فلم يكن أمام اندونيسيا من مناص سوى الإذعان» حيث وافق 
الرئيس حبيي تي 12 سبتمبر على إرسال قوة متعددة الحنسيات إلى تيمور الشرقية» ليصدر مجلس الأمن بعد ثلاثة 
ايام قراره رقم 4 بتکلیف 1 القوة الدولية لتيمور ال فة" International Force for East INTER FET‏ 
ا0ص مهمة استعادة السلم والأمن في تيمور الشرقية» وحاية ومساندة بعثة الأمم المتحدة فيها ق تنفيذ مهامهاء 
وتسهيل تنفيذ عمليات المعونة الإنسانية في إطار قدراها." 

وما هي إلا خمسة أيام حي كانت طلائع القوات الاسترالية قد هبطت في مطار ديلي» فيما كانت آخر الوحدات 
الاندونيسية تغادر الجزيرة» وقد عملت قوات التدحل الدولية على تنفيذ التفويض الممنوح هما بجدية ملحوظة 
وشنت هجمات مكثفة على للمليشيات الي كانت ما تزال متمركزة في الإقليم. ولقد ساندت القوة الدولية 


6 - فابریس ویسمان» مرجع سابق» ص 38. 
7 - نفس المرجع» ص ص 39.38. 
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لتيمور الشرقية منظمات الإغائة والترزمت بخطة توزيع المهام والمسؤوليات على الوكالات المستقلة وغير المتحيزة 
ات ا 0 ا 
ولم يكن مستغربا بأن تدشط كل من أستراليا والبرتغال لحث الشركاء الأوربيين والأمريكيين على إرسال قوات 
متعددة الجحنسيات» فالأولى تخشى تفاقم الأزمة إلى الحد الذي يفضي إلى تدفق أعداد ضخمة من اللاجئين عليهاء 
أما الثانية فتؤوي جماعات ضغط نافذة و متنفذة. أما الجتمع الدولي الذي بدا مترددا ف إرسال قوات عسكرية 
دون موافقة حاكرتاء فقد آثر اللجحوء إلى فرض العقوبات الاقتصادية بانتظار إذعان الحكومة الاندونيسية. 
وقي 22 أكتوبر 1999 وافق البرلان الاندونيسي على انفصال تيمور» نما فتح الطريق أمام مجلس الأمن ليقرر 
إرسال بعثة إدارة انتقالية لإقليم تيمور الشرقية N1۸۴1‏ ا 
UN Transitional Administration in East Timor‏ الي صرحت عملية بدء من نوفمبر 1999 واستلمت المهام 
الأمنية من NER ۴٤۲‏ بدء من شهر 28 فيفري 2000 (369 

وقد كلفت هذه الإدارة الانتقالية بكافة الأعمال التشريعية والتنفيذية والقضائية» وبذلك أحرج القرار 
المي تيمور الشرقية من كوما المقاطعة السابعة والعشرين لدولة اندونيسياء لتدحل تحت إدارة مؤقتة من قبل 
الأمم المتحدة» ني مرحلة انتقالية قبل أن تنال استقلاها ني أوت 2002. حيث ولدت دولة حديدة هي تيمور 
لوروساي ه00 إمصذ٣‏ الي استعاضت هذا الاسم عن تيمور الشرقية» بعد نضال طويل ضد الاستعمار 
المتعاقب خحلف آلافا من الضحايا. 
المبحث الثاني؟ التحليل المقارن التي الدراسة. 
اعتمادا على المعطيات التاريخية والجيوسياسية الخاصة بكل من الإقليمين موضوعي الدراسة واليي كان من 
الضروري البدء بماء ننتقل الآن إلى التحليل المقارن لعمليي التدحل العسكري الإنساني في كل من كوسوفو 
وتيمور الشرقية. 
الملطلب الأول: مقارنة بين المعطيات التاريخية و الجيوسياسية للإقليمين. 
بعد أن استعرضنا المعطيات التاريخية والحغرافية لكل من كوسوفو وتيمور الشرقية» وحن تكون عملية المقارنة بين 
عملي التدحل في الإقليمين مكتملة» فإنه يتعين علينا ابتداء إحراء مقارنة سريعة بين الإقليمين على مستوى 
المعطيات التاريخية والجغرافية - الي فصلنا فيها سابقا - وست ركز هذه المقارنة على مبحموعة من السمات المشتركة 
نوردها فيما يأٍ: 

1. الموقع الجغراني : 

رغم عدم وحود ميناء بحري لكوسوفو» فما بباقي ميزاتا الجغرافية تمثل هدفا مهما للعديد من القوى الدولية 
والإقليمية» حصوصا وأمُا قريبة نسبيا من مياه المتو سط الدافئة. 


۴ - فابریس ویسمان» مرجع سابق» ص 41. 
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أما موقع تيمور الشرقية فهو مهم خحصوصا لبعض القوى الإقليمية كاسترالياء فكما سبق وان ذكرنا يبعد 400 
ميل عن شواطئها الشمالية الغربية. 
والإقليمان غنيان بالثروات الطبيعية الي تبدو كبيرة قياسا بصغر مساحة الإقليمين جغرافيا» ومهما يكن من أهمية 
موقعي الإقليمين وغناحما بالثروات الطبيعية فإنه لا بمكن الوقوف عند هذه الأهمية فقط لتفسير ما حرى على 
أرضهما من تدحل. 

2. السكان ( الت ركيبة البشرية): 
الأغلبية الساحقة الي يتشكل منها سكان كوسوفو هم من العنصر الألباني ذو الحضارة المتميزة في أورباء وتنحدر 
أصوهمم من حضارة ملكة إليريا» على حلاف القومية الصربية» أو الشعوب السلافية الأحرى» فتميزهم العرقي 
واضح. 
والحال نفسه ينطبق تقريبا على سكان تيمور» فهم في غالبيتهم ملايويون وبابويون» ما باقي الأصول العرقية 
لشعب اندونيسيا» فهي على تنوعها الشديد لا وحد ها امتدادات يف تيمور الشرقية. 
وكلا الإقليمين أيضا يتميز بلغة مستقلة لكل منهما عن الدولة الي أرادته تابعا ها» فسكان كوسوفو يتكلمون 
اللغة الألبانية» وليست الصربية كما هو حال باقي يوغسلافيا الاتحادية - سابقا - » وقي تيمور الشرقية تأثر 
السكان باللغة البرتغالية نتيجة الاستعمار الطويل الذي ناه ثلاثة قرون» وأصبحت هي لغتهم» رغم أن بعض 
مثقفيهم تعلموا اللغة الاندونيسية بحكم الاستعمار لمدة تقارب ربع قرن. 
وتشير الإحصائيات إلى أن 90 بالئة من سكان كوسوفو هم من المسلمين» في حين أن الأغلبية الساحقة من 
سكان يوغسلافيا هم من المسيحيين الأرثوذكس. 
وعلى العكس تماما تي إقليم تيمور الشرقية فسكانه من الكاثوليك المسيحيين - ني حدود 90 بالمئة - في حين أن 
0 بالمئة تقريبا من سكان اندونيسيا هم من المسلمين. 
ومن الواضح إذن أن كلا الإقليمين موضوع المقارنة يتميزان بديانة محتلفة عن ديانة الدولتين اللتين رغبتا قي 
ضمهما إليهما. 

3. السياق التاريخي : 
أدى انيار الشيوعية تي أوروبا الشرقية إلى انبثاق المد القومي جدداً تي يوغوسلافيا على يد نظام "سلوبودان 
ميلوسوفيتش"» مؤحجا حروب الانفصال التي عاشتها البلاد طيلة عقدين من الزمن. فقد كانت كرواتيا 
وساوفينيا جزءا من النسق المسيحي الغربي لاإمبراطورية النمساوية اجرية» بينما حضعت صربياء وهي الحزء 
الجنوبي الأكبر من يوغوسلافياء للنظام الأرثوذكسي» الذي يجمعها مع روسيا في أواصر وطنية ووجدانية ظاهرة. 
انعکست على موقف روسیا کقوة کبری من التدحل ي کوسوفو. 
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ولعل ما يفسر رفض الصرب الشديد لاستقلال إقليم كوسوفو هو أن ذلك سيضع حزءا من "الأراضي ال 
الصربية . حسبهم. تحت حكم الألبان المسلمين الذين تربطهم أواصر وثيقة مع ألبانيا ال تدين في الغالب 
بالإسلام. 
لذلك من الواضح أن هذه الصراعات امتزحت فيها الدوافع القومية بالدينية» والتاريخ بالجغرافياء والمصاح 
الخارحية بالاحتياحات الداخلية» والحدود بالوحود ولذلك بدا الصراع عند وقوعه قي البلقان تمديدا حقيقيا لأمن 
أورباء ويكفي التذكير بأن شرارة الحرب العالمية الأولى قد اندلعت من سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك» عندما 
اغتيل ولي عهد النمسا فيها ي حين ت ركت ارب العالية ألفائية هذه المنطفة ف حالة صراع كام (۴70 
وق ظل الحرب الباردة - كذلك - كانت لاندونيسيا مكانتها الإقليمية لأا كانت تثل الحارس الأمين للمصاح 
الغربية في المنطقة» ولذلك كانت تحظى بالدعم الكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية» بحيث لم يستطع 
بجلس الأمن أن يتخذ أي قرار بالتدحل الدولي لصاح التيموريين» وقد سجلت حلسات احلس أن كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية وباستمرار تصوت خلال الفترة ما بين عامي 1975 - 1982 ضد حق تقرير مصير 
E a ES SEE BE EE NE ES‏ 
ولكن ف ظل التحولات الي رافقت فاية الحرب الباردة» وتغير الأحندة الدولية» م تعد لإندونيسيا تلك 
المكانة ولم تستطع أن تتكيف ف ظل الوضع الجديدء لتبحث ها في المقابل عن دور حديد قي المنطقة بسبب 
الأزمات المتلاحقة وال عصفت بأمنها واستقرارهاء ابتداء من الأزمة المالية ال ضربتها قي منتصف التسعينيات» 
وتعالي الأصوات الانفصالية قي أقاليمها. 
الملطلب الثاني مقارنة دوافع التدخلين. 
من الضروري في محال المقارنة بين عملي التدخحل المدروستين» الوقوف على الدوافع سواء المعلن منها أو غير 
المعلن» لأن ذلك يعد مفتاحا ضروريا لفهم العمليتين فهما دقيقا.وسنفصل بي هذه الدوافع على النحو الآنِ: 
آولا؟ في کوسوفو 
من الثابت أن العمليات العسكرية الجوية ال شنها حلف شال الأطلسي مدة 78 يوما ضد يوغسلافيا بدافع 
إيقاف "المعاناة الإنسانية" لألبان كوسوفو يمثل انطلاقة حديدة للحلف» فقد ابتعد الحلف قفي هذه العملية 
العسكرية عن دوره الرئيس ومهمته الأساسية كمنظمة غايتها الدفاع الجماعي عن النفس ضد أي عدوان قد 
يتعرض له أي عضو من أعضائها. سعى الحلف بعد انتهاء الحرب الباردة إلى إحداث تغيير حذري في مهامه 
وغاياته المرسومة له ابتداءء وهي عملية شرع الحلف مما منذ عام 1990 , 


- عماد جاد» الأمم المتحدة في البلقانء مجلة السياسة الدوليةء القاهرة» مركز الأهرام» العدد 122» أكتوبر 1995ء 
ص ص 114.113 
- عمرو عبد الكريم السعداوي» النخبة السياسية الصربية : آخر نخب الحرب الباردةء مجلة السياسة الدوليةء القاهرة» مركز 
الأهرام» العدد 137» جويلية 1999 ص ص 85. 86. 
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إن أهم معام تحديث إستراتيجية حلف شال الأطلسي تكمن قي تغير طبيعة ومصادر الخطر» الذي قد يهدد امن 
الدول الأعضاء في الحلف» فالخطر الجديد لم يعد متأتيا كالسابق من الأعمال العدوانية ال قد تتعرض ها دول 
الحلف» بل غدا مصدره عدم الاستقرار الناجم عن مشکلات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة» وهي تشمل 
التراعات الإثنية و الإقليمية» الممكن نشؤها في عدد من دول أوربا الوسطى والشرقية عقب تفكك الاتحاد 
السوفيان. 
تحت تأثير هذا المفهوم الجحديد لدوره وحد حلف سمال الأطلسي نفسه معنيا بالنزاع الدائر في يوغسلافيا السابقة» 
واستخدام القوة العسكرية حارج دائرة الدفاع الجماعي عن النفس قي كوسوفو. 
وقد دافع أغلب الفقهاء الغربيين عن حلة حلف شال الأطلسي» على اعتبار انه عمل إنساني ولا يحب أن يقابل 
بكل هذا الاستهجان» وان من نفذ هذا العمل هي منظمة تعترف أغلبية دول العام بماء باعتبارها منظمة مسؤولة 
متعددة الأطراف» وكذلك لم يعارض مجلس الأمن العملية العسكرية» فضلا عن أن الحلف قرر استخدام القوة 
العسكرية عندما بدا الصرب بتنفيذ عملية عسكرية أطلق عليها حينقذ " حذوة الحصان" وهي عملية طالت مواقع 
لا يتواحد فيها جيش تحرير كوسوفو وهدفت إلى طرد المزيد من الألبان حارج كوسوفو وبدأت هذه العملية 
تاريخ 27 فيفري 1999 ۴72 

وقد قدم حلف شمال الأطلسي المبررات الآتية للقيام بتدخحله في كوسوفو: 
- ارتکاب السلطات اليوغسلافية سياسات تطهير عرقي وسياسة منظمة تمدف إلى تفريغ الإقليم من سکانه» 
الأمر الذي دفع الحلف للعدحل من احل تفادي وقوع كارثة إنساية (۶7 
- رفض يوغسلافيا السابقة التوقيع على الاتفاق الذي بمنح الإقليم حكما ذاتيا في إطار السيادة اليوغسلافية الي 
توصلت إليها ابحولة الثانية من مفاوضات رامبويه ا74 
“ استعرار انتهاكات حقرق الإنسات سيزذي إل اسعمرار المجرة الألبانية جاه أورباء نما سيؤدئ إل مديد الأمن 
رن عبت ركد بات اق غ درل هن اروا 2 
٠‏ اقتناع حلف الناتو بأن اللجوء حلس الأمن للحصول على تفويض منه للتدحل العسكري سيكون مستحيلا قي 
ظل الرفض الروسي والصييٍ لأي عملية تدحل عسكري» أي أن الفيتو سيكون حاضرا لإبطال مشرو ع أي قرار 
ادل لكر اا الا من فاه أن من اا و ا 
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- إن تدحل حلف الناتو لم يكن تدخلا أحاديا بل هو تدحل جماعي قامت به منظمة إقليمية تضم من ثلاثا من 
الدول دائمة العضوية قي محلس الأمن» وطبقا للتكامل بين المنظمات الدولية والإقليمية بحسب الفصل الثامن من 
اميثاق» وتحديدا الفقرة 3 من الماد 52 منه لي تعطي للمنظمة الإقليمية وبالتعاون مع بجحلس الأمن الحق بالتدحل 
لل الترا ع ی حال کان بشکل ددا تلم والامن الدرلن: ۶ 
- يعتقد حلف شال الأطلسي أنه حصل على الشرعية اللازمة من بحلس الأمن للقيام بالتدحل العسكري من 
حلال رفض الجلس لمشروع القرار الروسي الذي طرح على اجلس بعد ثلاثة أيام من بدء الحملة العسكر ية ا7۶ 
أي اعتبار الموافقة على الحملة العسكرية موافقة ضمنية. 8 
يبدو من إجالي هذه الميررات أن حلف الناتو كان قلقا بشأن مصداقيته نما حعله يقرر الشروع ق القصف 
اجر عه أعلن ا س رف ا ات مالسل ورا كان اك ورات فلن باد فى 
أعداد هائلة من اللاجئين» من شأما زعزعة المزيج العرقي الدقيق في مقدونياء نما يؤدي إلى القلاقل والبلبلة المترايدة 
في البلقان» وقد يتدفق هؤلاء اللاجعون آحر الأمر إلى سائر بلدان أورباء أي رما كانت بواعث القلق المذكورة 
هي الي دفعت حلف الناتو إلى السعي لإعادة لاحي كوسوفو إلى ديارهم عندما بدأت القوات الصربية يي 
طردهم قسراً وبأعداد كبيرة بعد أن بدا القصف الجوي. أما القاسم المشترك في اتفاق الآراء بين الدول الي 
ا ا ا ا ا ی کی کا ا ا 
ميلو سيفتش بتوسيع نطاق الإبادة الجماعية بحيث يصل إلى الإقليم الجنوبي من يوغوسلافيا. ومهما يكن من تنوع 
الدوافع ال حعلت حلف الناتو يقدم على ذلك العمل فالواضح أن أحد أهدافه الرئيسية كان وضع حد للجرائم 
ال ترتكب ضد الإنسانية. 
غير أنه ومن الملفت للانتباه أن جحلس الأمن طوال الاحتياح الجوي لم يقم بإصدار أي قرار إلا قي 10 حوان 
9 والذي وافق على حطة سلام في كوسوفو مرفقا بنشر قوة مكونة من 50 ألف جندي يقودها الناتو 
"0" لضمان العودة الآمنة لنحو مليون لاجئ من الألبان وتشكيل إدارة تابعة للأمم المتحدة لإعادة توطينهم 
ومساعدتمم عن طريق الحصول على الحكم ا 
و تكشف قراءة قرارات مجلس الأمن عن محدودية الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في أزمة كوسوفو » فعلى الرغم من 
تعدد القرارات الي صدرت عن جحلس الأمن بشأن قضية كوسوفو. فقد اقتصرت الإحراءات الي اتخذها ججلس الأمن 
حيال هذه الأزمة على فرض حظر عسكري على الاتحاد اليوغسلاني وكوسوفو . وعلى الرغم من أن بجلس الأمن قد 
تناول القضية في إطار أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلا أن دوره قد انتهى عند حد اعتبار الموقف 
- مالك عوني» حلف الأطانطي وأزمة كوسوفو: حدود القوة وحدود الشرعيةء مجلة السياسة الدوليةء القاهرة مركز 
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عثابة" مديد للسلم والأمن ق المنطقة "و" التهديد باستخدام إحراءات إضافية "ني حالة عدم التوصل إلى حل سلمي 

للقضية . ولم يستطع المحلس اتخاذ أية إحراءات حديدة) و كانت في هذه الحالة اتخاذ قرار يسمح باستخدام القوة 

العسكرية (فرض الناتو أمرا واقعا على الجلس من خلال الإقدام على استخدام القوة العسكرية ضد يوغسلافيا دون 

الانتظار إلى صدور قرارات حديدة من امجلس وتحول دور المجحلس بعد ذلك إلى جرد إضفاء المشروعية على قرارات 

وسلوك الناتو حلال مراحل تطور هذه القضية وانتهاء بفرض مشروعه للتسوية السلمية » وهو ما تعكسه القراءة 

ر و ا ا ا 

ومن الواضح أن الولايات المتحدة مشت جحلس الأمن في سابقة لا مثيل اء لأنه تم استخدام القوة دون ساس قانون 

وإنغا على مبرر أحلاقي بحيث يصبح دور بحلس الأمن قي النظام الدولي الحديد منح شرعية دولية سابقة بالتفويض أو 

ا 

وهذا يدلل على وجحود مصاح سياسية من وراء تدحل الناتو» وهي في أغلبها مصاح أمريكية باعتبارها الدولة الي 

تتزعم حلف الناتو» وأهم هذه الدوافع والمصاح: 

1 - استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة ترتيب الأوضاع الدولية بعد الحرب من خلال ما يأ: 

التخحلص من آخر بقايا الاشتراكية والشيوعية قي أورباء أو آحر مخلفات الحرب الباردة على اعتبار أن النظام 
الصربي هو النظام الوحيد قي شرق أوربا الذي لم يتبدل بعد فاية الحرب الباردة» من هنا رأت الولايات 
المتحدة الأمريكية ضرورة تغيير هذا النظام لما يمثله من تذكير شعوب المنطقة بالحقبة الاشتراكية. 

إعادة ترتيب أمور منطقة البلقان بعد الحرب الباردة من خلال دمج المنطقة في أوربا ما بعد الحرب 

الباروة (883 

# توحيه رسالة إلى جميع دول العام مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الأولى عالميا وأن إرادقا 
يجب أن تطبق ما يكرس قونما ومكانتها في قيادة النظام العا مي» وأن أية محاولة لتحدي هذه القوة أو الإرادة 
ستؤدي إلى تحريك للالة العسكرية 

وهذه التصرفات ما هي إلا تطبيق للإستراتيجية العسكرية الأمريكية ال وضعت ف بداية التسعينات من القرن 

العشرين الي تعتمد على توفير جميع السبل لاستمرار هيمنة الولايات المتحدة» إذ سيؤدي التدخحل إلى إعادة 

تشكيل الأمن العالمي وفق الرؤية الأمريكية. (64 


- محمد فايز فرحات» الأمم المتحدة وأزمة كوسوفوء السياسة الدوليةء العدد 137 › يوليو 1999ء القاهرة» مؤسسة 
الأهرام» 1999» ص 123. 

** - نادية محمود مصطفى»ء حرب كوسوفو في التوازنات الأوروبية والعالمية الجديدة › المستقبل العربي » العدد 245 › 
بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1999» ص 119 -120. 

- محمد يعقوب عبد الرحمن» مرجع سابق» ص 237. 

- أحمد إبراهيم محمود» الإستراتيجية العسكرية الأمريكية في البلقانء مجلة السياسة الدوليةء القاهرة» مركز الأهرام» العدد 
7),. جويلية 1999» ص 117. 
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# ماولة الولايات المحتحدة الأمريكية تكريس دور بجلس الأمن قي المرحلة الي تلت ماية الحرب الباردة بإعطاء 
الموافقة الضمنية أو اللاحقة للتصرفات الي ستقوم ها الولايات المتحدة وفقا لسياستها أو رعا جاوز بجحلس 
الأمن بشكل مطلق في حال التعارض مع سياستها الخاصة. 

2 - إن قرار التدحل العسكري في كوسوفو هو رسالة للاتحاد الأوربي» مفادها أن الوحدة الاقتصادية الي 

استطاع الاتحاد الأوربي الوصول إليهاء لن تمكنه من تحقيق الأمن في القارة الأوربية دون تحالف مع الشريك 

الأمريكي الذي بمثل قمة النظام الدولي الجديد. 

3 - كما يعد تدحل الناتو ني كوسوفو استمرارا لسياسة الاحتواء ضد روسياء وذلك من خلال تواحد عسكري 

في البلقان للقوات الأمريكية بمنع امتداد حسور العلاقات الأوربية الروسية» أي الانتشار على الحدود الروسية 

نمالا لتكتمل سياسة الاحتواء وتضييق الخناق» فالحلف أصبح على مسافة 700 كيلومتر 

من الحدود الروسية وهو يشن غارات حوية على أحد أهم حلفائهاء مما سيؤدي إلى كسر هذه العلاقة المميزة 

وعدم حاولة روسيا إعاقة توسيع حلف شال الأطلسي. 

4 - ومن خلال التدحل العسكري للحلف التقت المصلحة الأمريكية مع الدوافع الإنسانية ال تنطوي بدورها 

على مصلحة ذات طابع أحلاقي لتعزيز مصداقية الولايات المتحدة الأمريكيةا* و إثبات صحة ما ادعته بعد 

الحرب الباردة من انتهاج الدفاع عن الديعقراطية وحقوق الإنسان» وكذلك لترسيخ سابقة عرفية تقضي بالتدحل 

العسكري بحجة صيانة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودون اللجوء إلى مجلس الأمن. 


ثانياة في تيمور الشرقية 

مجلس الأمن نص في ديباحة قراريه الخاصين بتيمور الشرقية على احترام سيادة إندونيسيا وسلامة 
أراضيي" وأن تدخله العسكري مبيٰ على الاتفاقات المبرمة ما بين إندونيسيا المستعمر الحالي والبرتغال المستعمر 
السابق واليي ترك فيها فيها حت تقرير المصير لسكان الإقليم من التيموريين الشرقيين» والذين ابدوا رغبة قي 
الأ ادل عن اند ا للك ا مكو ان هات اة فاو هة ( مها بادا ى ور رة کا هو 
الحال في كوسوفو» والرد على القائلين بغير هذاء أنه لا تعد الوعود والضغوط السياسية الي مورست على 


ıı (386) 


5 - محمد يعقوب عبد الرحمن» مرجع سابق» ص 237. 
“ - أنظر الملحقين رقم (05) و (06) المتضمنين قراري مجلس الأمن الدولي 1264و 1272 بخصوص الوضع في تيمور 
الشرقية. 
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حكومة اندونيسيا إكراها بالوضع القانون» حيث ل تتخذ أعمال إكراهية با معن القانون المادي ضد الحكومة 
الأندو تيسية: 
ففي تيمور الشرقية نححت الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية» على نحو ما ذكرنا» ق حل إندونيسيا على الموافقة 
على نشر القوات العسكرية» وإن كان التدحل في الواقع لا يخدم مصالح الغرب الإستراتيجية فلم تكن الدول 
الغربية تسعى لإيجاد ذريعة لإغضاب دولة تشغل المكانة الرابعة بين دول العام من حيث عدد السكان» وتعتبر قوة 
اقتصادية متنامية» بل والقوة المهيمنة ف حنوب شرقي اا و في الوقت الذي كانت تأحذ فيه بأسباب 
الدعقراطية وتواحه التوتر الانفصالي. بل ولم يكن التعاطف مع مطالبة تيمور الشرقية بحق تقرير المصير من العوامل 
الحاسمةء إذ إن اجتمع الدولي كان قد تقبل» إلى حد كبير» احتلال إندونيسيا لذلك الإقليم فترة تزيد على عقدين 
من الزمان. ولكن الحجتمع الدولي كان يساوره القلق على مصداقية الأمم المتحدة الي تعهدت بالإشراف على 
عملية الاستفتاء ال أدت أعمال العنف إلى إرباكهاء ورا كانت أستراليا تخشى تدفق اللاجغين عليها. ولكن 
الدافع الأول على التدحل كان» فيما يبدو» موقف الرأي العام إزاء محنة أهالي تيمور الشرقية على أيدي قوات 
الميليشيا. 

بيد أن الأسباب الي تقف وراء هذه التعبغة الدولية لصاح تيمور الشرقية تبدو اشد تعقيدا. فثمة عوامل 
متعددة تزامن بعضها مع بعض ليكون هما - دون ريب - دور واضح في هذا الاتجاه» منها القرب الجغرايي 
لاسترالياء والتغطية الإعلامية المكثفة لعمليات للمقاومة التيمورية ولأعمال القمع من حانب اندونيسياء وإحياء 
وتكريس مفاهيم حقوق الإنسان في سياقات الجهد الدبلوماسي والتدحل الغربي في كوسوفوء أضف إلى ذلك أن 
نمة قناعة سادت على نطاق واسع كان هما أكبر الأثر في الإقرار بالمأساة الإنسانية ال تعصف بتيمور الشرقية» 
وتلك هي أن التيموريين الشرقيين إنما هم ضحية حطأً تاريخي وقع حين نكرت عليهم أولويات الحرب الباردة 
حقهم ق تقرير المصير» وهو حق كان قد منح لمعظم المستعمرات السابقة. 

وإجالا فإن تعبغة حهود " اليحتمع الدولي" لم تتطلب تضحيات حسام» فاندونيسيا لم تبد مقاومة شديدة 
وتخلت عن إقليم لم يكن الاندونيسيون - باستفناء المؤسسة العسكرية - يعدونه جزء من "اندونيسيا التارجخية . 
لذلك فإن نشر القوات الدولية في واقع الحجال قد حرى قي بيئة سهلت على هذه القوات انحاز المهمة المناط بما, 
وععن أوضح فإن الظروف الي أثمرت هذا الانجاز الدولي بدت فريدة من نوعها ومغايرة لما حدث في كوسوفو. 
ويطعن بعض النقاد في العمل العسكري الإنساي تي كل من كوسوفو وتيمور الشرقية استناداً إلى أنه يقوم على 
"الانتقاء" متسائلين عن سبب التدحل في هاتين الحالتين وعدم التدحل في أنغولا أو كولومبيا أو الشيشان أو في 
فلسطين ؟ وهنا أيضاً نحد أن الاهتمام المشروع بالمساواة والعدل يكمن حلف هذا الاعتراض. ومع ذلك فلماذا 
يرفض العا لم يد المساعدة للذين يواحهون المذابح الحماعية لا لسبب إلا لأنه رعا لا يتمكن من العمل على وضع 
حد للفظائع المماثلة في مناطق أحرى من العا م؟ بلى إن على الحتمع الدولي أن يقلع عن ميله المؤسف إلى تجاهل 
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الفظائع ال تُرتكب في بعض المناطق» حصوصا في البلدان الأفريقية الواقعة في حنوب الصحراء الكبرى. فالفظائع 
الواسعة الانتشار قي أنغولا وبوروندي» وجمهورية الكونغو الدعوقراطية» وسيراليون» والسودان إذا اقتصرنا على 
أمثلة حدودة» لم تحظ في عام 1999 - وهو العام الذي حدث فيه التدحل ني كل من كوسوفو وتيمور الشرقية - .حستوى الاهتمام الذي 
هي جحديرة به. 

فإذا ووحهت الدول الغربية مشكلة عدم الاتساق المذكورة» فالأغلب أن تتذرع بذريعة "الإقليمية" ومعناها ألا 
تتحمل الحكومات مخاطر وضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إلا إذا كانت تلك الجرائم مرتكبة في أراضي 
الدول اجاورة هها. إذ قيل إنه من الطبيعي أن يقتصر حلف الناتو في تدحله على ما يحدث ق القارة الأوربية» وأن 
أستراليا وحدها هي الي أبدت استعدادها للاضطلاع بدور رائد في تيمور الشرقية. ولكن هذه النظرة الضيقة 
معناها إلقاء المسؤولية عن بعض مناطق العام الي تحري فيها أبشع الفظائع على كاهل أقل الدول قدرة» من 
الناحيتين الاقتصادية والسياسية» على وضع حد ها. إذ ألقيت مثلاً مهمة وضع حد للفظائع المرتكبة قي سيراليون» 
على كاهل قوات إفريقيا الغربية» بقيادة نيجيرياء وهي الي تسمى قوة "إيكوموغ"» دون مساعدة من الدول 
ال 

أما الجل الذي اقترحته حكومة الولايات المتحدة في إفريقيا فهو ما يسمى بالمبادرة الإفريقية للتصدي للأزمات» 
ومعناها إعداد قوات إفريقية تتلقى التدريب على أيدي الولايات المتحدة بحيث تصبح قادرة على الاستجابة أو 
التصدي حالات الطوارئ المحلية. ولكن التأييد الإفريقي هما كان فاترأء بل إن نيجيريا وحنوب إفريقيا رفضتاها 
أول الأمر» ومن المستبعد أن تتمكن مثل هذه المبادرة» دون مشار كة أعمق من حانب الدول الغربية» من مواجحهة 
الصراعات العديدة الدائرة ف إفريقيا وال تتسم بشدة انتهاكاتا لحقوق الإنسان. 

وإزاء مظاهر التفاوت المائلة قي الثروة والقوة بين دول العام» يجب ألا تتظاهر الحكومات الي تملك أكبر الموارد 
با قد وفت بالترامانما الإنسانية إن هي ألقت بالمسؤولية على عاتق أفقر البلدان. والتدحل الفشكرى لر خاد 
لكل مأساة من مآسي حقوق الإنسان» بل إن كوسوفو وتيمور الشرقية قد تكونان من الحالات اليسيرة» لأنه 
كان لكل منهما حق - كما توضح المعطيات الموضوعية الخاصة بالإقليمين - في تقرير المصير وكان السكان ق 
كل منهما يحبذون التدحل. وهكذا فإنه يجب على من يعتزمون استخدام القوة العسكرية لوضع حد للجرائم 
EOE NEN ECA‏ م کا ا کر 
أوسع نطاقاً أو بالتسبب في وقوع سلسلة من الفظائع الحديدة. أما إذا كان الهدف من استخدام القوة العسكرية 
في وضع حد للفظائع هو الفوز بالقبول العنوي والأحلاقي» فإن على من يبادرون إليه ألا ينسوا أبدأ أن بعض 
مناطق العام في حاحة ماسة إلى المساعدة الدوليةء وأنما تعاني حالياً من التجحاهل في الخالب الأعم. فضحايا 
الفظائع يستحقون تلقي المعونة الفعالة حيثما كانوا وكلما استغاثوا. 

الملطلب الغالث؟ نتائج عمليت التدخل. 
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خا عماين فذحل ق كزسرفر وتيمز ر الفرقية الكير من الالح سراء على الترئ اغلىي يمين 
أو على المستوى الدوليء وحي تسهل علينا عملية المقارنة بين نتائج حالي التدحل ارتيأنا تقسيمها على النحو 
الان 
أ نتائج على مستوى الإقليمين ( كوسوفو وتيمور الشرقية): 
وسنورد النتائج الخاصة بكل إقليم على حدى ومنها يكن استنتاج المتشابه منها والمختلف. 
1. كوسوفوة تمثلت أهم نتائج التدحل في: 

# تشكيل إدارة أنمية انتقالية لإقليم كوسوفو: تحل حل الإدارة الصربية لتسيير شؤون الإقليم» وقد أنشقت بعثة 
الأمم المتحدة في كوسوفو N1‏ ا .عوجب قرار بحلس الأمن رقم 1244( 1999)ء وقد حدد مجلس الأمن 
الهدف الأساسي وراء إنشائها بالعمل على تحقيق حكم ذاتي واسع وحوهري في كوسوفو وبتوفير الأساس 
اللائم لإقامة إدارة مدنية ومؤسسات دمقراطية قي الإقليم» وبإعادة بناء البنية التحتية والخدمية ومراقبة 
اشتاب الأمن رالا 

ولا يخفى على المرء أن الوظائف والمهام المسندة إلى هذه البعثة تمثل سابقة أولى من نوعها قي تاريخ الأمم المتحدة» 

فهي المرة الأولى الي تقر فيها الأمم المتحدة بوظائف تنفيذية واسعة لبعثة تابعة طهاء ويبدو أن سعة وظائف البعثة 

هي الي كانت وراء تسنيد القرار المنشئ ها وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» فهذا أمر ضروري كي 

تتمكن البعثة من إعادة الحياة إلى طبيعتها داحل الإقليم. 

فا مهام التنفيذية الواسعة والمتنوعة قد تلجغها أحيانا إلى استخدام القوة م احل فرض النظام والأمن داحل الإقليم» 

ثمة سبب إضافي قد يفسر أيضا إنشاء البعثة ضمن الفصل السابع من الميثاق» يتمثل في التأكيد على أن عمليات 

البعثة داحل كوسوفو لا تعتمد البتة على رضا أو قبول يوغسلافيا. 

+ توفير البيئة الآمنة في الإقليم: هذه للمهمة أوكل جزؤها الأكبر لقوات حلف شال الأطلسي» وتشمل 
الحيلولة دون تحدد الأعمال العدائية» والإشراف على انسحاب القوات العسكرية وشبه العسكرية الصربية» 
وتجريد حيش كوسوفو والجحماعات الكوسوفية الأحرى من السلاح» وتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم 
بأمان» و كفالة النظام العام» وقد نحقق ذلك إلى حد بعيد» إلا أن تساؤلات عديدة لا زالت مطروحة بهذا 
ا لخصوص» فمثلا حيش تحرير كوسوفو تم حله وتحريده من السلاح» وحلت مكانه قوة حماية كوسوفوء 
ولكنها غير مسلحة» وتدريباتما أشبه بتدريبات الخدمات الطبية والدفاع المدن» وبذلك فهي لا تتلقى 
تدريبات عسكرية» كقوات ذات واحب حربي» فلماذا لا يوجد قرار فاصل بشأماء حاصة وأَمُا لا تزال في 


معسكرات وترتدي الزي العسكري؟ 


۳7 - محمد خلیل الموسی» مرجع سابق» ص 223. 
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ما لا شك فيه أن الغارات الحوية الي شنتها قوات حلف سمال الأطلنطي» ثم إدارة كوسوفو بعد ذلك باعتبارها 

حت الوصاية الدوليةء كانت سببا تي تسن الرقف السياسي بالسبة لأمان كرسوفي. فرلا ندعل لف شال 

الأطلنطي لكانوا قد ظلوا حن الآن مواطنين من الدرحة الثانية ق صربياء غير أن الفترة الي استغرقها القصف من 

حانب حلف شال الأطلنطي شهدت ارتفاعا في أعداد الوفيات والتفجيرات في كوسوفو بصورة هائلة. 

وهناك أيضا من يرى أن الانتشار الفوري لحضور مدن وأمي كاف أثناء الشهور الي أعقبت عمليات القصف 

ال قامت بها منظمة حلف شال الأطلنطي في عام 1999 مباشرة» رعا كان من العوامل القوية الي كان من شأما 

أن توفر الآليات الوقائية المناسبة ضد ردود الفعل المعادية ال سمحت للضحايا بأن يتحولوا إلى معتدين» حيث ۾¿ 

تصدر الأوامر لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة حلف شال الأطلنطي بوقف عمليات الاحتطاف» واختفاء 

المواطنين» وحالات القتل الثأريةء والتدمير الواسع النطاق للممتلكات من قبل جماعات عرقية ألبانية» وهو الأمر 

الذي أدى إلى عمليات تطهير عرقي عكسية للسكان من غير الألبان (الصرب في المقام I‏ 

ويخوف اليوم بعض الملاحظين في كوسوفو من رواسب احتماعية وسياسية. قد تغذي الصراع الطائفي» ما يجعل 

الكراهية بين الأعراق على نفس الحدة ال كانت عليها من قبل. 

# بناء مؤسسات الحكم الذاتي على مج دعقراطي حديث: وأول مؤسسة تم تشكيلها كانت بحلس كوسوفو 
الانتقالي» حيث يرأسه الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة» وقد استطاع النهوض بالعديد من المؤسسات 
من مختلف السلطات» تشريعية ( حيث أحريت انتخابات برلانية تعددية) وقضائية ( أنشى تشكيل كامل من 
المحاكم الحلية يسيرها قضاة محليون يساندهم قضاة دوليون من الأمم المتحدة) وتنفيذية ( حيث تشكلت دوائر 
عديدة لإدارة أوجه الحياة المختلفة » من صحة وتعليم وشرطة وكافة المرافق العامة ). والملاحظ هنا أن سكان 
الإقليم عوملوا وكأمُم لم يكونوا هم الذين أداروا الإقليم أثناء الحكم الذات القد الوارد ق الدستور الاتحادي 
لسنة 1974 بل وحن في فترة المقاومة ضد القرارات الصربية التعسفية بحقهم. 

# إعلان كوسوفو الاستقلال من جانب واحدة في 17 فيفري 2008 بناءا على اقتراح" مارت اهتساري" 
الذي بمنح لكوسوفو استقلال جزئي تحت إشراف دولي » أدى إلى تباين ردود الأفعال إزاء هذا الإعلان من 
اعتبار هذا الإعلان انتصارا للحرية والديعقراطية والسلم ونحاح الإدارة الدولية الي قامت4 | الأمم المتحدة قي 
الإقليم > عكس من رأى فيه أنه يمثل بداية القضاء على ما تبقى من أطر القانون الدولي بل بداية ماية 
استقرار أوروبا ودحول النظام الدولي لمرحلة من السيولة الجيوسياسية تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية 
و تأكيد أهمية تواحدها ف أوروبا الي كان ها الدور الهامشي و الحدود «فيما يتعلق بقضية كوسوفو و ما 


ET 


- ماريك أنطوني ناويكي عرض التدخل»› على الموقع الالكتروني: 
<www.project-syndicate.org>‏ 
۳ ۔ نزار سملت ¢ البوسنة و الميراث الدامي ¢ القاهرة › مرکز المحروسة للبحوث و التدريب و النشر ¢ الطبعة الثانيةء 1997« 
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كما أن قبول الاستقلال من وحهة نظر القانون الدولي » يستوحب تغيير القرار 1244 بحلس الأمن الدولي الذي أكد 

سيادة جمهورية يوغسلافية على إقليم كوسوفو. و هكذا ما زالت كوسوفو تعيش حالة من التيه السياسي حى 

بوا جا کیا افا من ر اا ارون ورن اها کر م ن ن الا من ره 

الحلف الأطلسي. أما "استقلا هما" فقد رفضته صربيا» ولم يعترف به مجلس الأمن» وعارضته روسيا والصين وأغلب 

الدول ذات التركيبة الوطنية التعددية ق أوروبا وآسياء وال تخشى أن يكون استقلال كوسوفو .مثابة السابقة الي 
2. تيمور الشرقية: كانت أهم نتائج التدحل في إقليم تيمور الشرقية» ما يأنٍ: 

# تشكيل إدارة انتقالية للإقليم تابعة للأمم المححدة: أنشقت إدارة الأمم المتحدة الانتقالية قي تيمور الشرقية 
1 .عقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1264 ( 1999) الصادر استنادا للفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة» وترجحع الجذور الحقيقية هذه العملية - كما رأينا - إلى 27 حانفي 1999 حيث ارتضت 
اندونيسيا القيام باستفتاء حول مصير تيمور الشرقية يجري تحت إشراف الأمم المتحدة بمدف تحديد تطلعات 
ورغبات سكان إقليم تيمور الشرقية الحتل منذ عام 1975 من قبل اندونيسيا. وعقب تعبير السكان عن 
رغبتهم بالاستقلال» غرق الإقليم في فوضى عارمة» وأصبح سكانه عرضة مجمات الحنود الاندونيسيين 
والمليشيات الي يدعمها الجيش الاندونيسي» نما أدى إلى ترك ما يقرب من نصف سكان الإقليم 
منازهم.وعقب ذلك اتخذ ججلس الأمن قراره 1264 استنادا للفصل السابع وقد أحاز موجبه إنشاء قوة متعددة 
الجنسيات لإعادة السلم والأمن في تيمور الشرقية إلى نصايهماء وأوضح الجلس أن هذه القوة ستستبدل 
بالسرعة الممكنة بقوة لحفظ السلام. 

وفي قراره رقم 1272  )1999(‏ الصادر استنادا لأحكام الفصل السابع من الميثاق» أنشأً مجلس الأمن إدارة 

الأمم المتحدة الانتقالية قي تيمور الشرقية. للنهوض بإدارة الإقليم» وقد أوكل إليها صلاحيات تشريعية وتنفيذية 

AEE N Alea E E, 

# توفير الأمن والنظام العام في الإقليمة وحاء ذلك من خلال التشكيل الذي بدأ بإنشاء قوات متعددة 
الجنسيات تحت هيكل قيادة موحدة حسبما جاء في القرار 1264ء وهذه القوات الي نزلت على أرض تيمور 
الشرقية حصلت على موافقة مسبقة من قبل إندونيسيا» و كانت القوات الاسترالية قي طلائع القوات الواصلة 
إلى أرض للمهمة حيث أما قدمت الحماية المرحوة لأهالي الإقليم عقب الفوضى الي سادت وايجازر الي 
ارتكبت وتورط فيها قيادات من الجيش الاندونيسي» والعديد من الجماعات المسلحة. ويوضح الجدول رقم 
(12) بعضا من منجزات القوات متعددة الجنسيات» ف محال حهماية الأرواح البشرية في إقليم تيمور رة 


0 -للاطلاع على نص القرار أنظر الملحق رقم (5) 
1 - للاطلاع على نص القرار أنظر الملحق رقم (6) 
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الجدول رقم (12) : آثار التدخل في تيمور الشرقية. 


المصد 
العملية الأرواح المنقذة بواسطة التدخل العسكري ضحايا أثناء الأزمات 
ر . ت 
UNAMET‏ 0 آلاة 

90 
حوالى ألف‎ 10000 --0 INTERFET Tayl 
or B 
عشرات‎ UNTAET Seyb 

olt. 

Op. cit, p 


والحقيقة أن القوة الدولية لتيمور الشرقية قد أنحزت للمهمة ال كلفت ها. ومع أمه لا أحد يشك ف أَمُا قد فعلت 
ذلك بدعم من تفويض صريح وإرادة سياسية قويةء إلا أن " نحاحها" بمكن أن يعزى من حيث الأساس» إلى 
الظروف الحلية المواتية وال تمثلت قي مؤازرة الغالبية العظمى من سكان تيمور الشرقية للقوات الي حاءت 
لحمايتهم وسرعة جلاء قوات الاحتلال والمليشيات الموالية ها عن هذه الجزيرة الصغيرة. لتتشكل بالتالي البيغة الي 
أمكن فيها لحنود القوة الدولية وعمال الإغاثة الإنسانية الوفاء ما ترتب على كل منهم من التزامات ومسؤوليات» 
والإسهام على نحو فاعل ونشط في تحسين أوضاع معيشة سكان الإقليم. 
# البدء بتنمية الإقليم؟ حين انتقلت مقاليد السلطة في تيمور الشرقية من الاندونيسيين إلى الأمم المتحدة» 

أنشأت هذه الأحيرة - كما أشرنا سابقا - الإدارة الانتقالية في تيمور الشرقية التابعة للأمم المتحدة لغرض"" 

توفير الأمن وإحلال النظام وسيادة القانون» وإقامة إدارة فاعلة» والمساعدة في بناء وتطوير الخدمات المدنية 

والاحتماعية وضمان تنسيق المعونات الإنسانية والتنموية وتطوريهاء ودعم الجهود الرامية لبناء إمكانات 

الحكم الذات ا ا ی 8 

ورغم أن بلدا كتيمور الشرقية يعد صغيرا قي مساحته وي تعداد سكانه - 19 ألف كيلومتر مربع و750 
لف نسمة _ فإن مهمة الإدارة الانتقالية بدت ضخمة» إذ أا تطلبت نشر ما يقارب من 8 آلاف جندي من 
قوات حفظ السلام و1350 عنصرا من رجال الشرطة 1200 موظف إداري. وفي بادئ الأمر تولى قيادة هذه 
العملية البرازيلي سيرحو فييرا دي ميلو» أحد كبار العاملين ف المفوضية العليا لشؤون اللاجحئين سابقا ومساعد 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وقد حظيت الإدارة الانتقالية بدعم واسع من قبل وكالات 
متحصصة رئيسة كالبنك الدولي. والعديد من المنظمات غير الحكومية» وإجالا فقد ساهم 25 ألفا أو أكثر من 
العاملين الأحانب قي عملية إعادة بناء تيمور E‏ 
وعلى الرغم من هذه التطورات» فإن عملية إعادة إعمار الجزيرةء إداريا واقتصاديا» كانت - ولا تزال - 

تتسم بالبطء» ويعرب الكثير من سكاما عن مشاعر الاستياء والسحط حيال الفجوة الواضحة الي تفصل بين 


393 _ an Martin, International Intervention in East Timor, in: Jennifer M. Welsh (Edit), op.cit, p 150. 
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الأموال المتاحة لدى المؤسسات الدولية المعنية وبين حجم المعونات الي ينتفعون بها عملياء وبصرف النظر عن 
الانجازات السياسية الآنية الي حققها الوحود الدولي ف الجزيرة» فإن الحصيلة ۾ ترك غل يط :اقساد 
معونات" يغذيه مدخحول ضخم من تحويلات المغتربين» وق الوقت الذي يشهد فيه قطاع الفندقة توسعا ملحوظاء 
ما تزال الشركات الاسترالية والاندونيسية تحكم قبضتها على القسم الأعظم من نشاطات التصدير والاستيراد 
السار ت (395 
ومع تواصل عمليات إعادة الإعمار سيظل بناء الكثير من المشروعات حكرا على الش ر كات الأجنبية» ما يلحق 
الضرر بالخبرات والأيدي العاملة التيمورية» أضف إلى ذلك أن قدرة الدولة التيمورية الناشئة على البقاء والنمو قد 
تغدو عرضة لطر الآثار المدمرة واسعة النطاق "للمعونات التنموية" الي ميل أصحايما عادة لفرض شروطهم 
الخاصة. 
- الأخذ بدأ حق تقرير المصير ونشأة دولة تيمور الشرقية: أعطي حق تقرير المصير لشعب تيمور وخير بين 
التصويت لصا الاستقلال أو البقاء ضمن دولة إندونيسيا في إطار الحكم الذا» فاختار شعب تيمور وبأغلبية 
ساحقة الاستقلال, لتدشاً بذلك دولة جحديدة على حريرة تيمور الشرقية. 
ب. نتائج على مستوى العلاقات الدولية: 
حلفت عمليات التدحل العسكري الإنسان قي كل من كوسوفو وتيمور الشرقية» نتائج مهمة ليس على حاضر 
العلاقات الدولية فحسب ولكن على مستقبلها أيضاء ولعل أهم تلك النتائج: 
1. اتساع الجدل بشأن عمليات التدخل العسكري الإنسان: 

من بين القضايا الرئيسية الي تبلور حوهها حدل شديد» تلك الخاصة بالتدحل الدولي ف النزاعات والصراعات الي 
تحري داحل بلدان مستقلة وتراها الدول الفاعلة ف النظام الدولي تمشل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية»ء أو تمثل 
تمديدا للسلم والأمن الدوليين» وقد غدت هذه القضية حل حدل واسع لا سيما بعد أن تدحل حلف سمال 
الأطلسي في الصراع الدائر تي كوسوفو بشن حلة عسكرية على يوغسلافيا» دون الحصول على تفويض صريح 
بذلك من ملس الأمن» وما حدث عمليا هو أن الدول المعنية قررت التحرك العملي والعمل على إيجاد سابقة 
يكن من تواترها أن تأحذ شكل "العرف الدولي" الذي يمتلك قوة القاعدة القانونية» فالدول المنتصرة في الحرب 
الباردة قررت السعي إلى تحقيق ما أسمته " التحرك من احل تطوير القاعدة القانونية حن تعترف بشرعية التدحل 
العسكري الإ" (896 

ويرى المدافعون عن مبداً "التدحل العسكري الإنسان" أن التهديدات الأساسية للسلم والأمن الدوليين ۾ 
تعد النزاعات بين الدول» بقدر ما تأ من النزاعات داحل الدول»ء لا سيما وأن العديد من هذه النراعات 


33 = نفس المرجع» ص ص 44 .45. 
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تطورت إلى حروب أهلية طاحنة شهدت أعمال قتل جماعي وتطهيرا عرقيا وتشريد مات الآلاف من البشر» كما 
أن عددا من هذه الصراعات تطور إلى صراعات إقليمية استقطبت العديد من الدول الجاورة على حلفية عوامل 
لانقسام والصراع. ٠‏ ومن ثمة فإن النظام الدولي في حاحة إلى قواعد قانونية تتعامل مع النزاعات الداخلية بنفس 
قدر تعاملها مع النزاعات عابرة الحدود. كما أن هذا النظام أصبح قي حاحة لتشريع التدحل الدولي بشكل سلس 
عندما يبدو هذا التدحل مطلوبا لمواجحهة تطورات داحلية في بلد ما تمدد بالتصعيد إلى حرب أهلية تترتب عنها 
کارت انا 
واعتمادا على سابقة التدحل قي كوسوفوء إذا تم تكرارها فإنه يصبح حلف الناتو مؤهلا من الناحية القانونية 
لتكرار عملياته العسكرية بالتدحل لأهداف إنسانية» ولو م يكن هناك اعتداء على أي من دوله الأعضاء. وقي 
أي بقعة من العام وبذلك تصبح الشرعية الدولية سابقة بالتفويض أو لاحقة a‏ 

غير أن نطاق التدحل الإنساني وأشكاله ما زالت علا للجدل والاحتلاف» وأن تدحل حلف شال 
الأطلسي في كوسوفو لم يثمر في حسم مختلف الأسئلة والإشكاليات المثارة حول التدحل الإنسان» كما أن فكرة 
التدحل الإنسان ذاتما ما زالت موضوعا لمقارنة من حهة أغلب الدول» فالمعارضة الدائمة والمستمرة همذه النظرية 
من قبل روسيا والصين ودول " حركة عدم الانحياز" تتم على أساس أن القانون الدولي ما زال بعيدا عن الإقرار 
e AEG LE A EE‏ 

وإذا كان الحتمع الدولي يرغب في وضع قانون حديد يجيز التدحل العسكري الإنسان» فإنه يحب ألا 
يطبق إلا على حالات الانتهاك الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان» وإن لم يكن نثمة دعم كاف قي الماضي لمثل 
هذا القانون الجحديد» غير أنه بمكن القول أن التدحل في كوسوفو وفي تيمور الشرقية وفي حالات أحرى مشايمة قد 
غيرت الوضع. وإن كان الجدل متواصلا حول ما إذا كان هناك حق بالتدحل؟ وكيف ومي تحب ممارسة هذا 
الحق؟ وتحت سلطة أي جحهة؟ 

2. تكرار السابقة الدولية في قيام الأمم المتحدة بالحلول في السيادة مكان الدولة المستهدفة وتشكيل 
إدارة أمية انتقالية في الإقليم موضوع التدخل: حلف التدحل قي كل من كوسوفو وتيمور الشرقية 
ولادة شكل حديد و غير مسبوق» وهو التدحل على شكل إدارة مدنية أمية انتقالية» تحل في السيادة محل 
الدولة المستهدفة ( يوغسلافيا وإندونيسيا)» وتعن هذه الإدارة بكافة أوجه الحياة اليومية الي تمارسها كل 
حكومة _ كما بينا ذلك سابقا. وهذا النموذج نفسه حرى التسويق له في أفغانستان بعد ذلك» وإن كان 
هذا الشكل من التدحل قد يكون مفيدا على المستوى الحلي بالنسبة للإقليمين المتدحل فيهماء إلا أن 


” - التقرير الاستراتيجي العربي 1999ء العرب وأزمة كوسوفو : مخاطر سوء التقديرء القاهرةء مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والإستر اتيجية» 2000» ص 56. 
* - محمد خليل الموسى» مرجع سابق» ص 54. 
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البعض يرى بأن له آثارا سلبية على العلاقات الدولية ويرى فيه تمديدا حقيقا لكافة الدول» والتهديد 

يكمن في أن تنتزع سيادتما على جزء من إقليمها بحجة الأهداف الإنسانية. 
وكان أهم ما في هذا النوع من التدحل أنه قرر إقامة إدارة انتقاليةء تحت الإشراف المباشر للممثل الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة» مما حعل الميثة الأمية متدحلة بأقصى درحات التدحل الذي مارسته في تاريخها. 
هذا الشكل الحديد من التدحل» بلا شك ترتب عليه عموما انقلاب مفهومي في العلاقات الدولية أو على الأقل 
مراحعة لأهم مفاهيمها وهو مفهوم السيادة الوطنية» ال دار بشأمُا سجال أكادعي عميق» بين من رأى أن هذا 
النوع من التدحل يدعو إلى جحعل مفهوم السيادة أكثر مرونة وبين من رأى فيها دعوة لإلغاء المفهوم الذي يعتبر 
أحد مرتكزات ميثاق الأمم المتحدة. 

3. النتائج المترتبة على مرتكبي جرائم الحرب: 

إن انتهاكات حقوق الإنسان في كلا الإقليمين كانت سياسة عامة اتبعتها السلطات في كل دولة إما لإرهاب 
مواطي الإقليمين أو للتهجير القسري والتطهير العرقي» لكن كانت النتائج في العقاب على هذه الجرائم متفاوتة» 
فبينما كان ججحرمي الحرب في يوغسلافيا يتعرضون محاكمات دولية» تخضع لرقابة دولية» فإن جحرمي الحرب قي 
تيمور الشرقية قد تر كوا ليواجهوا حاكمات عغلية حسب القانون امحلي الإندونيسي» بعدما رفض الرئيس حبيي 
أن يقدمهم محكمة دولية. 
وقد وقف الرئيس الصريي "ميلوسوفيتش" أمام محكمة اسمها "المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة" 
والمعروفة ب "محكمة حرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة" وقد أنشأما الأمم المتحدة في ماي 1993 بقرار حاص 
(رقم 827)» وهدف الحكمة هو تحديد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والانتهاكات 
الخطيرة لحقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها أثناء الحرب الدامية في يوغسلافيا السابقة, ومنذ تاريخ تأسيسها 
أصدرت أحكاما عديدة بحق عسكريرن صرب وكروات وبوسنيرن أدينوا بجرائم حرب. 
ومن ناحية تاريخية تعتبر هذه المحكمة هي الأولى الي يتم تشكيلها من قبل الأمم المتحدة» على غرار حكميّ 
نورنبرغ وطوكيو اللتين شكلهما الحلفاء بعد هزيمة ألمانيا واليابان قي الحرب العالمية الثانية عام 1945 محاكمة 
السؤولين الألمان واليابانيين الذين ارتكبوا حرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ولكن لم يسبق أن تعرض رئيس 
دولة للوقوف أمام مثل هذه المحاكم. كما أعقب هذه امحكمة تشكيل محكمتين أخحريين الأولى حاكمة مبجرمي 
DOD E E a E E O E‏ 
لكن هذا لا يعي أننا لسنا على أعتاب مرحلة حديدة سوف تشهد محاكمات قادمة لمتهمين بجرائم حرب أو 
حرائم ضد الإنسانية» سواء أكانوا بجرمين حقا أم أبرياءء لكنهم في الحالتين لا يحظون بالدعم السياسي أو 
التحالف الغربي المطلوب الذي يحميهم من وطأة التحول الجديد. 
- خالد الحروب» محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقةء على الرابط الالكتروني: 


<http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7BB6FO067-6CEF-4ABD-880A-4B15C12CD864.htm> 
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و كل ما ترتب عن عملي التدحل في كوسوفو وي تيمور الشرقية» يدفع للتساؤل هل سيصبح "الخطاب 
الإنساني" متمما للحملات العسكرية مستقبلاء وعنصرا أساسيا من عناصر المسوغ الأحلاقي للمجهود الحربي 


ذاته ؟ 


خاتمة: 

ظاهرة "التدحل الإنساني" ليست حديدة في العلاقات الدولية» ولكنها أصبحت بارزة وميزة بصورة كبيرة بعد 
اتتهاء الحرب الباردة» وبروز النظام الدولي "الجديد" الذي يمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية» إذ نتج عن سقوط 
لمنظومة الاشتراكية تفشى الصراعات الداخحلية في الكثير من الدول نما أدى إلى انتشار العديد من الحروب والصراعات 
الداحلية والإقليمية وحاصة تلك الي تستند إلى دوافع وأسباب عرقية واثنيه» نما أوحد مبررا للتدحل تحت مسوغات 
حماية حقوق الإنسان وحهاية الأقليات وتقد المساعدة الإنسانية. 

وقد مر التدحل الإنسان في محطات تطوره عبر التاريخ مراحل محتلفةء إذ بدأ بفكرة الحرب العادلة قي 
فترة القانون الدولي التقليدي» على أساس ححاية الأقليات» واستمر على المنوال ذاته ق القانون الدولي المعاصرء 
وذلك حن نشأة الأمم المتحدة» إذ امتدت الحماية لتشمل حقوق الإنسان كافة» والحقيقة أن التدحل الإنسان قي 
فترة الحرب الباردة كان تطبيقا لمبدأ الحماية الدبلوماسية» أي قيام دولة بالتدحل في دولة أحرى لحماية مواطنيها 
ممن ينتسبون إليها برابط الحنسية» وبعد ماية الحرب الباردة» وظهور النظام الدولي الحاليء بدأ التدحل يأحذ 
الشكل الجماعي من خلال ججلس الأمن الدولي» وعن طريق قوات حفظ السلام الي بدأت تضطلع .مهام حديدة 
تختلف عن مهامها التقليدية الي كانت تسند إليهاء كما شهدت هذه الفترة أيضا تفردا أمريكيا باتخاذ بعض 
القرارات بالتدحل العسكري في بعض الحالات ودون الرحوع إلى مجلس الأمن. فضلا عن تنصيب نفسها حامية 
لحقوق الإنسان وراعية للديعقراطية في العام ما أعاد إلى الأذهان حجج الاستعمار القدعة وال تم على أساسها 
احتلال معظم بلدان العام الغالث, 
وقد خحلصنا من خلال بحثنا في هذا الموضوع إلى جملة من النتائج» لعل أمها: 
# إن مبداً عدم التدحل هو أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي» على الرغم من فترات التقدم والتراحع الي 

عرفها عبر التاريخ» وشكلت فترة إنشاء منظمة المم المتحدة وحن فاية الحرب الباردة أبرز تلك الفترات» 
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لكن ومع بداية النظام الدولي الأحادي عقب ييار الاتحاد السوفيات وزوال القطبية الثنائية» شهد مبدأً عدم 
التدحل وعبر سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهاء تقويضا منظما له» مع محاولة إرساء مبدأً التدحل 
الإنساني بصفته مبدأ حديدا في العلاقات الدولية» وذلك عبر الممارسة الدولية.وإذا كانت هذه الحاولات 
تعمل على تكريس ما يسمى" الحق تي التدحل الإنسان" نزولا على مقتضيات المصا السياسية والاقتصادية 
للقوى المسيطرة في النظام الدوليء فإن القانون الدولي يفتح آفاقا واسعة لاحترام حقوق الإنسان» دون المساس 
بسيادة الدولة وتكاملها الإقليمي وعبدأ عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول. 
# مع أن التدحل الأحادي لتحقيق أهداف إنسانية يحب أن يبقى محظورا » إلا أن مبادئ القانون وتفسيرات 
الميثاق الي منعت التدحل الأحادي لا تعكس أن سيادة الدولة هما مكانة أعلى قي ميزان قيمة امحتمع الدولي 
المعاصر من حقوق الإنسان وهمايتها ضد الجحرائم الإنسانية» وإنما هذا القانون يعكس ضرورة أن يحكم هذا 
الحتمع على تبريرات التدحل الإنسان» هذه التبريرات الي عادة ما تكون غامضة»ء وأن الوقاية من التدحل 
الأحادي تستدعي تطوير تدحل جماعي مسؤول و حسن النية. 
وفيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية قي عمليات التدحل الإنسان» وال تتم في الدول الي تشهد انتهاكات 
لحقوق الإنسان» قد تصل إلى درحة ارتكاب ججازر أو جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية» وتؤدي 
هذه الانتهاكات لتهديد السلم والأمن الدوليين» فيمكن مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بالتدحل العسكري تحت 
إطار الفصل السابع من الميثاق» ولكن حن هذا الاستخدام الجماعي للقوة وتحت سلطة جحلس الأمن يحب أن 
يراعي الضوابط الاتية: 
- ثبوت حدوث انتهاكات منظمة لحقوق الإنسان تشكل قمديدا للسلم والأمن الدوليين. 
- أن يكون استخدام القوة العسكرية هو آخر البدائل المتاحة. 
- أن يكون الهدف من التدحل العسكري إنسانيا صرفا وحاليا من أي أهداف سياسية. 
- ألا تؤدي عملية التدحل العسكري الإنسان إلى إحداث أضرار أكبر بالأرواح. 
- انتفاء الانتقائية قي ممارسة عمليات التدحل العسكري الإنسان. 
# "التجربة" هي التعبير الذي يبدو أكثر ملاءمة للتدحلات الي حدثت لحد الآن ما في ذلك الحالتين 
المدروستين - كوسوفو وتيمور الشرقية -. وحيث أننا ما زلنا نشاهد نتائج هذه التدحلات ونعايشتها حى 
الآنء فالأكيد أن مثل هذه التجارب ما زالت تحتاج إلى المزيد من البحث. 


9 
کړه 


وإذا حاز للباحث أن يقدم توصيات في حتام بحثه فاا ستكون كما يأن: 
إن منظمات حقوق الإإنسان مدعو ة اليوم إل مواجحهة تحديات ضخمة ومزدوجحة »› فهي من حهة مطالبة 
بالدفاع عن مصداقية مراحعها » والحفاظ على المكتسبات الي تحققت » ومن حهة أحرى مدعوة أيضا 
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إلى المشا ركة في التصدي لتحالف دولي عسكري وسياسي واقتصادي يهدف إلى إعطاء الأولوية لمنطق 
القوة وهيمنة قيم السوق. 
يجب نخليص نظرية التدحل الإنساني من الاعتبارات السياسية »> من خلال منع التدحل الإنسان إلا بناء 
على قرار صريح ومسبق من مجلس الأمن » بعد إعادة هيكلته من خلال زيادة عدد مقاعد أعضاء مثلي 
الدول النامية » ومنع استخدام قرار الفيتو قي هذه القضية بالذات » بحيث يصدر القرار بأغلبية الأعضاء قي 
المجحلس » وإذا لم ينجح هذا القرار » فيمكن للجمعية العامة اتخاذ قرار التدحل بأغلبية خحاصة. 
لأن مبداً السيادة يحقق الاستقرار الدولي » ولاحترام حقوق الإنسان دور في تحقيق السلم والأمن الدوليين 
»> فإن مفهوم السيادة بحاحة إلى تطوير » عا يجعله تعبيرا عن سيادة الدولة وليس سيادة الحكومة » باعتبار 
أن الشعب ملك السيادة وهو مصدر السلطات وأساس وجود الدولة » وهنا يبرز الطابع الدعقراطي 
لمفهوم السيادة الوطنية الذي لا يبرر انتهاك حقوق الإنسان » ويقضي على التعارض بين سيادة الدولة 
ونظرية التدحل الإنسان. 
العمل على إقامة صيغة حديدة للتفاعل بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية من ناحية والمنظمات 
الدولية والإقليمية باحتلاف أنواعها ونشاطاتا من ناحية ثانية »> صيغة تنهض على التنسيق والتعاون » 
على النحو الذي يوجد علاقة مباشرة بحيث تتاح مذه المنظمات الفرصة قي تحويل القضايا إلى المحكمة 
الجنائية الدولية وتقطع الطريق على تدحلات القوى الكيرى الساعية إلى تحقيق مصالحها الخاصة عبر 
تو ظيف هذه القضايا. 
العمل على دعم الشعوب الفقيرة وتنميتها اقتصاديا واجتماعياء من خلال تفعيل دور احلس الاقتصادي 
والاحتماعي في هيئة الأمم المتحدة » الي تستجيب لدعوات " الإغاثة الصارحة" بينما تستفئ "الاستغاة 
الصامتة" المتمثلة في الموت البطئ بسبب الفقر وسوء التغذية والأمراض المختلفة. 

والسؤال الذي يطرح للمستقبل هو لماذا لا يكون القضاء على الفقر وسوء التغذية والأمراض 
المعدية... الخ قي العام كله موضوعا ملحا بالنسبة للتدحل الإنساني مثل ما هو الحال عندما يقتل أناس 


على يدي من يحملون البنادق الرشاشة ؟ 
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الملحق رقم(01): قرار مجلس الأمن رقم 1244 القاضي بنشر وجود مدني وأمني دوليين في 
کوسوفو. 
الملحق رقم(02): قرار مجلس الأمن رقم 1264 القاضي بإنشاء قوة متعددة الجنسيات بهيكل قيادة 
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موحدة في تيمور الشرقية. 

الملحق رقم (03): قرار مجلس الأمن رقم 1272 القاضي بإنشاء إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة 
في تيمور الشرقية 

الملحق رقم (04): خريطة كوسوفو. 

الملحق رقم (05):خريطة تيمور الشرقية. 


الملحق رقم (01) 
الأمم المتحدة E‏ 
N‏ 7 
@ 
القرار 1244 (1999) 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4011 
المعقودة في 10 حزيران يونيه 1999 
إن مجلس الأمن . 
إذ يضع في اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومسؤولية مجلس الأمن الرئيسية عن صون 
السلم و الأمن الدوليين. 


وإذ يشير إلى قراراته 1160 (1998) المؤرخ 31 آذار/ مارس 1998.و1199 (1998) المؤرخ 23 


أيلول/ سبتمبر 1998 .و1230 (1998) المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1998 .و1239 (1999) المؤرخ 
4 آیار/ مايو 1999 . 


وإذ يأسف لعدم الامتثال التام لمتطلبات تلك القرارات. 
وتصميما منه على إيجاد حل للحالة الإنسانية الخطيرة في كوسوفو, بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
وعلى تهيئة سبل عودة جميع اللاجئين والمتشردين إلى ديارهم عودة آمنة حرة. 
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وإذ يدين جميع أعمال العنف المرتكبة بحق سكان كوسوفو فضلا عن جميع الأعمال الإرهابية التي 
يرتكبها أي طرف. 

وإذ يشير إلى البيان الذي أصدره الأمين العام في 9 نيسان/ابريل 1999 , معربا فيه عن القلق إزاء 
المأساة الإنسانية التي تجري في كوسوفو . 

وإذ يؤكد من جديد حق جميع اللاجئين والمشردين في العودة الآمنة إلى ديارهم. 

وإذ يشير إلى اختصاص المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وإلى ولايتها. 

يقرر نشر وجود مدني و وجود أمني دوليين في كوسوفو. تحت رعاية الأمم المتحدة. يتوافر لهما ما هو 
مناسب من المعدات و الأفراد حسب الاقتضاء. و يرحب بموافقة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على هذين 


الوجودين . 


الدولي. و يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يوعز إلى ممتله الخاص بأن ينسق مع الوجود الأمني الدولي تنسيقا 
محكما لضمان عمل الوجودين كليهما على تحقيق نفس الأهداف و بحيث يدعم كل منهما الآخر . 
يأذن للدول الأعضاء و للمنظمات الدولية ذات الصلة بإقامة الوجود الأمني الدولي في كوسوفو على 
النحو المبين في البند4 من المرفق2 بحيث يزود بجميع الوسائل اللازمة لأداء مسؤولياته بموجب الفقرة9 أدناه. 
يؤكد الحاجة إلى القيام مبكرا و على وجه السرعة بنشر وجود مدني و وجود أمني دوليين فعالين في 
کوسوفو . و يطالب بأن تتعاون الأطراف على نشرهما تعاونا تاما. 
يقرر أن تشمل مسؤوليات الوجود الأمني الدولي الذي سينشر في كوسوفو و سيعمل فيها.ما يلي : 
أ) الحيلولة دون تجدد الأعمال العدائية. و الحفاظ على وقف إطلاق النار و إنفاذه عند اللزوم . 
و كفالة انسحاب القوات العسكرية و قوات الشرطة و القوات شبه العسكرية التابعة للجمهورية 
الاتحادية و جمهورية صربيا من كوسوفو و منع عودتها إليها. إلا في النحو المنصوص عليه 
في البند6 من المرفق2. 
ب) تجريد جيش تحرير كوسوفو و غيره من الجماعات الألبانية و الكوسوفية المسلحة من السلاح حسب ما 
تقتضيه الفقرة15 أدناه. 
ج) تهيئة بيئة آمنة في إطارها يمكن للاجئين و المشردين أن يعودوا إلى ديارهم بأمان. و للوجود المدني 
الدولي أن يعمل. و أن تقام إدارة انتقالية. و أن تسلم المعونة الإنسانية. 
د) كفالة السلامة و النظام العامين ريتما يتمكن الوجود المدني الدولي من تولي مسؤولية هذه المهمة. 
ه) الإشراف على إزالة الألغام ريثما يتمكن الوجود المدني الدولي .حسب الاقتضاء. من تسلم 
مسؤولية هذه المهمة: 
و) تقديم الدعم. حسب الاقتضاء. و التنسيق مع أعمال الوجود المدني الدولي. تنسيق محكما. 
ز) أداء واجبات مراقبة الحدود حسب الشروط. 
ح) كفالة الحماية و حرية التنقل لنفسه و للوجود المدني الدولي و للمنظمات الدولية الأخرى. 
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يأذن للأمين العام بأن ينشئ . بمساعدة المنظمات الدولية المختصة. وجودا مدنيا دوليا في كوسوفو بهدف 
توفير إدارة مؤقتة لكوسوفو يمكن في ظلها لشعب كوسوفو أن يحظى باستقلال ذاتي كبير القدر في إطار 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. و توفر إدارة انتقاليةء بينما تنشاً مؤسسات حكم ذاتي ديمقراطية مؤقتة و 
تشرف على تطورها لتأمينها الظروف الضرورية لحياة سلمية طبيعية لجميع سكان كوسوفو. 
يقرر أن تشمل المسؤوليات الرئيسية للوجود المدني الدولي ما يلي: 
أ) تعزيز إقامة دعائم استقلال ذاتي كبير القدر و حكم ذاتي في كوسوفو. و ذلك رهنا بالتوصل إلى 
تسوية نهائية مع المراعاة التامة للمرفق2 و لاتفاقات رامبوييه. 
ب) أداء الوظائف الإدارية المدنية الأساسية حيتما لزمت و طالما كانت كذلك. 
ج) تنظيم المؤسسات الانتقالية للحكم الذاتي الديمقراطي الاستقلالي ريثما يتوصل إلى تسوية سياسية 
بما في ذلك إجراء انتخابات. و الإشراف على تطور تلك المؤسسات الانتقالية. 
د) القيام بنقل مسؤولياتها الإدارية. فور إنشاء هذه المؤسسات. مع القيام بمراقبة و دعم ترسيخ 
المؤسسات الانتقالية المحلية و أنشطة بناء السلام الأخرى في كوسوفو. 
ه) تيسير عملية سياسية ترمي إلى تحديد مركز كوسوفو الآجل.مع أخذ اتفاقات رانبوييه في 
الحسبان . 
و) الإشراف في مرحلة نهائية. على نقل السلطة من مؤسسات كوسوفو الانتقالية إلى 
مؤسسات منشأة بموجب تسوية سياسية. 
ز) دعم إعادة بناء الهيكل الأساسي الرئيسي و غير ذلك من صور إعادة البناء الاقتصادي. 
ح) دعم المعونة الغوثية الإنسانية و المعونة الغوثية المقدمة في حالات الكوارث . و ذلك 
بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية. 
ط) حفظ القانون و النظام المدنيين. بما فيه إنشاء قوات شرطة محلية. و في الأثناء يتحقق ذلك 
بنشر أفراد شرطة دوليين للخدمة في كوسوفو . 
ي) حماية حقوق الإنسان و تعزيزها. 
ك) ضمان عودة جميع اللاجئين و المشردين إلى ديارهم في كوسوفو عودة آمنة لا تعترضها معوقات . 
يؤكد الحاجة إلى عمليات إغاثة إنسانية منسقة. و إلى سماح جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بوصول 
منظمات المعونة الإنسانية دون عوائق إلى كوسوفو إلى تعاونها مع هذه المنظمات لكفالة تسليم المعونة الدولية 
بسرعة و فعالية. 
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يشجع جميع الدول الأعضاء و المنظمات الدولية على الإسهام في إعادة البناء الاقتصادي و الاجتماعي 
و كذلك في عودة اللاجئين و المشردين عودة آمنة.و يؤكد في هذا السياق عل أهمية الدعوة إلى عقد مؤتمر 
دولي للمانحين. لاسيما من أجل تحقيق الأغراض الواردة في الفقرة11 (ز) أعلاه.و في أقرب وقت ممكن. 

يطالب بأن تتعاون جميع الأطراف المعنية. بما فيها الوجود الأمني الدولي تعاونا تاما. مع المحكمة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 

يطلب بأن يضع جيش تحرير كوسوفو و الجماعات الكوسوفية المسلحة الأخرى حدا على الفور لجميع 
الأعمال الهجومية و بأن يمتثلوا لمتطلبات التجريد من السلاح حسبما يحددها رئيس الوجود الأمني الدولي 
بالتشاور مع الممثل الخاص للأمين العام. 

يقرر ألا تسري أشكال الحظر المفروضة بموجب الفقرة 8 من القرار 8991(0611) على ما يخصص 
لاستعمال الوجودين المدني و الأمني الدوليين من أسلحة و ما يتصل بها من عتاد. 

يرحب بالأعمال الجارية في الاتحاد الأوروبي و المنظمات الدولية الأخرى لوضع نهج شامل يتبع 
لتحقيق التنمية و التثبيت الاقتصاديين للمنطقة المتأثرة بأزمة كوسوفو . بما في ذلك تنفيذ ميثاق الاستقرار لجنوب 
شرق أوروبا باشتراك دولي واسع النطاق بهدف زيادة تعزيز الديمقراطية و الازدهار الاقتصادي و الاستقرار 
و التعاون الإقليمي . 

يطالب بأن تتعاون جميع الدول تعاونا تاما لتنفيذ جميع جوانب هذا القرار . 

يقرر إنشاء الوجودين المدني و الأمني الدوليين لفترة مبدئية قوامها 12 شهرا عل أنم يستمرا بعد ذلك 
ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك . 

يطلب إلى الأمين العام بأن يقدم إلى المجلس على فترات منظمة تقارير عن تنفيذ هذا القرار .بما فيها 
تقارير من قيادتي الوجودين المدني و الأمني الدوليين . على أن تقدم التقارير الأولى في غضون 20 يوما من 
اتخاذ هذا القرار. 

يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي . 


الملحق رقم (02) 
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القرار 1264 (1999) 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4045 
المعقودة في 15 أيلول سبتمبر 1999 
إن مجلس الأمن. 
إذ يشير إلى قراراته السابقة و بيانات رئيسة بشأن الحالة في تيمور الشرقية. 

و إذ يشير أيضا إلى الاتفاق بين إندونيسيا و البرتغال بشأن مسألة تيمور الشرقية المؤرخ 5 أيار مايو 
9 . الاتفاقات المبرمة في نفس التاريخ بين حكومتين إندونيسيا و البرتغال بشأن طرائق إجراء استطلاع 
الرأي الشعبي لسكان تيمور الشرقية عن طريق اقتراع مباشر و بشأن الترتيبات الأمنية. 

و إذ يكرر ترحيبه بنجاح استطلاع الرأي الشعبي لشعب تيمور الشرقية في 30 آب/أغسطس1999. و 
إذ يحيط علما بنتائجه. التي يرى فيها تعبيرا دقيقا لأراء شعب تيمور الشرقية. 

و إذ يساوره بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية في تيمور الشرقيةء و لاسيما لاستمرار أعمال العنف ضد 
المدنيين في تيمور الشرقية و تشريدهم و ترحيلهم على نطاق واسع . بما في ذلك المشاكل المتزايدة الناجمة عن 
وجود أعداد كبيرة من المشردين. 

و إذ يساوره بالغ القلق أيضا للهجمات على موظفي بعثة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية و أماكن 
العمل التابعة لها . و على موظفي الحكومات الأجنبية و موظفي المساعدة الإنسانية الدوليين و الوطنيين. 

و إذ يشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة و الأفراد 
المرتبطين بها المعتمدة في 9كانون الأول/ ديسمبر1994. 

و إذ يريعه تفاقم الحالة الأمنية في تيمور الشرقية. لاسيما و أن آثارها تطال النساء و الأطفال و الفئات 
الضعيفة الأخرى. 

و إذ يعيد تأكيد حق اللاجئين و المشردين في العودة إلى ديارهم في سلام و أمن . 

و إذ يويد تقرير بعثة مجلس الأمن إلى جاكرتا و ديلي. 

و إذ يرحب ببيان رئيس إندونيسيا في 12 أيلول سبتمبر 1999 . الذي أعرب عن استعداد إندونيسيا لقبول 
قوة دولية لحفظ السلام عن طريق الأمم المتحدة في تيمور الشرقية. 

و إذ يرحب بالرسالة الموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية أستراليا المؤرخة في 14 أيلول 
سبتمبر 1999 , 


210 


و إذ يعيد تأكيد احترام سيادة إندونيسيا و سلامتها الإقليمية. 

وإذ يعرب عن قلقه للتقارير التي تفيد بأن انتهاكات منتظمة وواسعة النطاق و صارخة للقانون الدولي 
الإنساني و قانون حقوق الإنسان قد ارتكبت في تيمور الشرقيةء و إذ يشدد على أن الأشخاص المرتكبين لتلك 
الانتهاكات يتحملون المسؤولية عن ذلك بصفتهم الشخصية. 

و إذ يقرر أن الحالة الراهنة في تيمور الشرقية تشكل تهديدا للسلم و الأمن. 

و إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميتاق الأمم. 

1- يدين جميع أعمال العنف في تيمور الشرقية. و يدعو إلى وقفها فورا. و يطالب بمحاكمة أولئك 
المسؤولين عن هذه الأعمال. 

2 - يؤكد الحاجة الماسة لتنسيق المساعدة الإنسانية و أهمية السماح بوصول منظمات المعونة الإنسانية 
بصورة كاملة و آمنة و دون عراقيل. و يطلب من جميع الأطراف التعاون مع هذه المنظمات لحماية 
المدنيين المعرضين للخطرء و العودة الآمنة للآجئين و المشردين. و إيصال المعونة الإنسانية على نحو 
فعال. 

3- يأذن بإنشاء قوة متعددة الجنسيات تحت هيكل قيادة موحدة عملا بطلب رئيس حكومة إندونيسيا الموجه 
إلى الأمين العام في 12 أيلول/ سبتمبر 1999 . تتمثل مهامها فيما يلي: إعادة الأمن و السلم لتيمور 
الشرقية و حماية بعثة الأمم المتحدة و دعمها في قيامها بمهامها. في حدود قدرات تلك القوة. و تسهيل 
عمليات المساعدة الإنسانية. و يأذن للدول المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات باتخاذ جميع التدابير 
اللازمة للاضطلاع بهذه الولاية. 

4 - يرحب بالالتزام الصريح من جانب حكومة إندونيسيا بالتعاون مع القوة المتعددة الجنسيات في جميع 
جوانب تتفيذ ولايتها. و يتطلع إلى التنسيق الوثيق بين القوة المتعددة الجنسيات و حكومة إندونيسيا. 

5 - يشدد» آخذا في الاعتبار ولاية القوة المتعددة الجنسيات المحددة في الفقرة 2 أعلاه. على المسؤولية 
المتواصلة لحكومة إندونيسيا بموجب اتفاقيات 5 أيار مايو 1999 عن حفظ السلم و الأمن في تيمور 
الشرقية في المرحلة الانتقالية الفاصلة بين إجراء الاستطلاع الشعبي و بدء تنفيذ نتائجه و مسؤوليتها 
عن ضمان أمن موظفي بعتة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية و أماكن العمل التابعة لها. 

6- يرحب بعروض الدول الأعضاء الرامية إلى تنظيم القوة المتعددة الجنسيات في تيمور الشرقية و 
قيادتها و المساهمة فيها و يطلب من الدول الأعضاء تقديم المزيد من المساهمات من الأفراد و المعدات 
و الموارد الأخرى. و يدعو الدول الأعضاء التي هي في وضع يمكنها من تقديم المساهمات أن تبلغ 
قيادة القوة المتعددة الجنسيات و الأمين العام بذلك. 

7- يؤكد أن مسؤولية السلطات الإندونيسية أن تتخذ إجراءات فورية و فعالة لضمان العودة الآمنة للآجئين 
إلى تيمور الشرقية. 

8- يلاحظ أن المادة 6 من اتفاق 5 أيار مايو 1999 تقتضي أن تتفق حكومتا إندونيسيا و البرتغال و الأمين 
العام على ترتيبات لنقل السلطة سلميا و بطريقة منظمة في تيمور الشرقية إلى الأمم المتحدة. و يطلب 
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إلى قيادة القوة المتعددة الجنسيات أن تتعاون مع الأمم المتحدة تعاونا وثيقا للمساعدة في تلك الترتيبات و 
دعمها. 

9- يؤكد أن نفقات القوة ستتحملها الدول الأعضاء المشاركة المعنية. و يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ 
صندوقا استئمانيا توجه عن طريقه المساهمات إلى الدول أو العمليات المعنية. 

10 - يوافق على نشر القوة المتعددة الجنسيات بصورة جماعية في تيمور الشرقية لحين الاستعاضة 
عنها في أقرب وقت ممكن بعملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة » و يدعو الأمين العام إلى تقديم 
توصيات فورية إلى مجلس الأمن بشأن إنشاء عملية لحفظ السلام . 

1- يدعو الأمين العام للتخطيط و الإعداد لإنشاء إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة في تيمور 
الشرقية. تشمل عملية للأمم المتحدة لحفظ السلامء وتنشر في مرحلة تنفيذ الاستطلاع الشعبي ( المرحلة 
الثالثة ). و إلى تقديم توصيات إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن . 

2 - يطلب إلى قيادة القوة المتعددة الجنسيات أن تقدم تقارير دورية إلى مجلس الأمن. عن طريق 
الأمين العام . بشأن التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها. على أن يقدم التقرير الأول في غضون 14 يوما 
من اتخاذ هذا القرار . 

13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي . 


الملحق رقم (03) 


القرار 1272 (1999) 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4057 
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المعقودة في 25 تشرين الأول أكتوبر 1999 

إن مجلس الأمن. 

إذ يشير إلى قراراته السابقة و بيانات رئيسه بشأن الحالة في تيمور الشرقية» و لاسيما القرارات 384 
(1975)المؤرخ 22 كانون الأول ديسمبر 1975 و 389 (1976) المؤرخ 2 نیسان أبریل 1976 و 1236 
(1999) المؤرخ 7 أیار مايو 1999 و 1246 (1999) المؤرخ 11 حزيران يونيه 1999 و 1262 (1999) 
المؤرخ 27 آب أغسطس 1999 و 1264 (1999) المؤرخ 15 أيلول سبتمبر 1999 . 

وإذ يشير أيضا إلى الاتفاق المبرم بين إندونيسيا والبرتغال بشأن مسألة تيمور الشرقية و المؤرخ 5 
أيار/ مايو 1999 و الاتفاقات المبرمة في ذلك التاريخ نفسه بين الأمم المتحدة و حكومتي إندونيسيا و البرتغال 
بشأن طرائق إجراء الاستطلاع الشعبي لسكان تيمور الشرقية عن طريق الاقتراع المباشر و بشأن الترتيبات 
الأمنية. 

وإذ يكرر ترحيبه بالتنفيذ الناجح لاستطلاع الرأي الشعبي لشعب تيمور الشرقية في 20 آب/ أغسطس 
9 . و إذ يحيط علما بنتائجه. التي عبر شعب تيمور الشرقية من خلالها عن رغبته الواضحة في بدء عملية 
انتقالية تحت سلطة الأمم المتحدة صوب الاستقلال. و التي يعتبرها المجلس انعكاسا دقيقا لآراء شعب تيمور 
الشرقية. 

و إذ يرحب بالقرار الذي اتخذه المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي في 19 تشرين الأول / أكتوبر 
9 بشأن» تيمور الشرقية. و إذ يشدد على أهمية أن تعم المصالحة شعب تيمور الشرقية. 

و إذ يثنى على بعثة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية لما أبدته من بسالة و تصميم جديرين بالإعجاب 
في تنفيذ ولايتها. 

و إذ يرحب بنشر قوة متعددة الجنسيات في تيمور الشرقية عملا بالقرار 1264 (1999) و إذ يقر 
بأهمية مواصلة التعاون في هذا الشأن بين حكومة إندونيسيا و القوة المتعددة الجنسيات. 

و إذ يحيط علما بتقرير الأمين العام المؤرخ 4 تشرين الأول أكتوبر 1999. 

وإذ يحيط علما مع الارتياح بالنتائج الناجحة التي أسفر عنها الاجتماع الثلاثي الذي عقد في 28 أيلول 
سبتمبر 1999 .على النحو المجمل في تقرير الأمين العام. 

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الخطيرة الناجمة عن العنف في تيمور الشرقية. و التشريد و 
الترحيل اللذين تعرض لهما المدنيون في تيمور الشرقية على نطاق واسع. بمن فيهم أعداد كبيرة من النساء و 
الأطفال. 

و إذ يؤكد من جديد ضرورة أن تكفل الأطراف جميعها حماية حقوق اللاجئين و المشردين و تمكينهم 
من العودة إلى ديارهم طوعا و بسلام و أمان. 

و إذ يؤكد من جديد احترام سيادة إندونيسيا و سلامتها الإقليمية. 
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و إذ يلاحظ أهمية ضمان أمن حدود تيمور الشرقية. و إذ يحيط علما في هذا الصدد بما أعلنته السلطات 
الإندونيسية من اعتزامها التعاون مع القوة المتعددة الجنسيات التي نشرت عملا بالقرار1264 (1999) و مع 
إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية. 

و إذ يعرب عن قلقه إزاء ما ورد من تقارير تشير إلى أن انتهاكات منتظمة و واسعة النطاق و صارخة 
للقانون الإنساني الدولي و قانون حقوق الإنسان قد ارتكبت في تيمور الشرقية. و إذ يؤكد على أن الأشخاص 
الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات يتحملون المسؤولية عن ذلك بصفتهم الفردية. و إذ يدعو جميع الأطراف إلى 
التعاون في التحقيقات التي تجري بشأن هذه التقارير . 

و إذ يشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة و الأفراد 
المرتبطين بها المعتمدة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994 . 

و إذ يقرر أن الحالة الراهنة في تيمور الشرقية تشكل تهديدا للسلام و الأمن. 

و إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

1- يقرر أن تنشأً وفقا لتقرير الأمين العام إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية تسند إليها 
المسؤولية العامة عن إدارة تيمور الشرقية» و تخول صلاحية ممارسة جميع السلطات التشريعية و 
التنفيذية» بما في ذلك إقامة العدل. 

2 - يقرر أيضا أن تتألف ولاية إدارة الأمم المتحدة من العناصر التالية: 

أ) توفير الأمن و المحافظة على القانون و النظام في كل أنحاء تيمور الشرقية. 

ب) إنشاء إدارة فعالة. 

ج) المساعدة في إنشاء الخدمات المدنية و الاجتماعية. 

د) ضمان تنسيق و إنجاز المساعدات الإنسانية. و الإنعاش و المساعدة الإنمائية. 

ه) دعم بناء القدرات اللازمة للحكم الذاتي. 

و) المساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للتنمية المستدامة. 

3 - يقرر كذلك أن تكون أهداف الإدارة الانتقالية و بنيتها على غرار ما ورد في الجزء الرابع من تقرير 

الأمين العام» و بخاصة أن تكون عناصرها الرئيسية كما يلي : 

أ) عنصر للحكم و الإدارة العامة. يتضمن وحدة للشرطة الدولية يصل قوامها إلى 1640 فردا. 

ب) عنصر للمساعدة الإنمائية و الإنعاش في حالات الطوارئ 

ج) عنصر عسكري يصل قوامه إلى 8950 جنديا و 200 مراقب عسكري. 

4 - يأذن للإدارة الانتقالية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز ولايتها. 

5 - يقر بأن الإدارة الانتقالية ستحتاج في تطويرها و أدائها لوظائفها في إطار ولايتهاء إلى الاعتماد على 

خبرات و قدرات الدول الأعضاء و وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الأخرى. بما في ذلك 

المؤسسات المالية الدولية. 
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6 - يرحب باعتزام الأمين العام تعيين ممثل خاص يكون مسؤو لا بوصفه رئيس الإدارة الانتقالية عن جميع 
جوانب أعمال الأمم المتحدة في تيمور الشرقية. و تكون له سلطة سن قوانين و أنظمة جديدة و تعديل 
القوانين و الأنظمة القائمة أو وقف العمل بها أو إلغائها. 
7 - يؤكد أهمية التعاون بين إندونيسيا و البرتغال و الإدارة الانتقالية في تنفيذ هذا القرار . 
8- يؤكد الحاجة إلى أن تقوم الإدارة الانتقالية بالتشاور و التعاون على نحو وثيق مع شعب تيمور الشرقية 
كي تنفذ ولايتها بفعالية. و ذلك بغية إقامة مؤسسات ديمقراطية محلية . بما في ذلك إنشاء مؤسسة مستقلة 
لحقوق الإنسان في تيمور الشرقية. و نقل الوظائف الإدارية و وظائف الخدمة العامة التي ستتولاها الإدارة 
إلى تلك المؤسسات. 
9 - يطلب إلى الإدارة الانتقالية و القوة المتعددة الجنسيات التي نشرت عملا بالقرار 1264 (1999) أن 
تتعاون معا على نحو وثيق. و ذلك أيضا بغية إحلال العنصر العسكري للإدارة الانتقالية محل القوة المتعددة 
الجنسيات في أقرب وقت ممكن . وفقا لما يحدده الأمين العام بعد التشاور مع قيادة القوة المتعددة الجنسيات 
واضعا في الاعتبار الظروف القائمة في الميدان. 
0 - يؤكد من جديد الحاجة العاجلة إلى تقديم المساعدة المنسقة للأغراض الإنسانية و التعمير. و يطلب من 
جميع الأطراف التعاون مع المنظمات الإنسانية و منظمات حقوق الإنسان بغية ضمان سلامتها و حماية 
المدنيين و بخاصة الأطفال و عودة اللاجئين و المشردين بسلام. و إيصال المعونة الإنسانية على نحو 
فعال. 
1 - يرحب بالتزام السلطات الإندونيسية بالسماح للاجئين و المشردين في تيمور الغربية وفي أماكن أخرى في 
إندونيسيا بالاختيار بين العودة إلى تيمور الشرقية أو البقاء في أماكنهم أو إعادة توطينهم في أنحاء أخرى من 
إندونيسيا. و يؤكد أهمية السماح للمنظمات الإنسانية . في أدائها لأعمالها. للوصول للاجئين و المشردين 


بصورة تامة و آمنة و دون عوائق. 

2 - يؤكد أن السلطات الإندونيسية مسؤولة عن اتخاذ تدابير فورية و فعالة لضمان عودة اللاجئين الموجودين 
في تيمور الغربية و في أماكن أخرى في إندونيسيا إلى تيمور الشرقية بسلام. وعن أمن اللاجئين. و عن الطابع 
المدني و الإنساني لمخيمات اللاجئين و مستوطناتهم. و بخاصة عن طريق كبح أنشطة العنف و التخويف من 
جانب الميليشيات في تلك المخيمات و المستوطنات. 

3 - يرحب باعتزام الأمين العام إنشاء صندوق استئماني ليكون متاحا لجملة من الأمور منها تغطية تكاليف 
إصلاح الهياكل الأساسية. بما في ذلك بناء المؤسسات الرئيسية و تشغيل الخدمات و المرافق العامة وتكاليف 
مرتبات موظفي الخدمة المدنية المحليين. 

4 - يشجع الدول الأعضاء و الوكالات و المنظمات الدولية على تزويد الإدارة الانتقالية بالأفراد و المعدات و 
الموارد الأخرى. حسبما يطلبه الأمين العام بما في ذلك ما يتطلبه بناء المؤسسات و القدرات الأساسية ويؤكد 
ضرورة التنسيق الوثيق . 
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5 - يشدد على أهمية أن يلحق بالإدارة الانتقالية موظفون من الذين تلقوا تدريبا ملائما في مجالات القانون 
الإنساني الدولي و قانون حقوق الإنسان و قانون اللاجئين. بما في ذلك الأحكام المتصلة بالطفل و بمراعاة 
الفوارق بين الجنسين و مهارات التفاوض و الاتصال و الوعي التقافي. و التنسيق بين الجهات المدنية و 
الجهات العسكرية. 

6 - يدين جميع أعمال العنف و الأفعال المرتكبة دعما للعنف في تيمور الشرقية ويدعو إلى وقفها فورا. و 
يطالب بتقديم المسؤولين عن تلك الأعمال إلى العدالة. 

7 - يقرر إنشاء الإدارة الانتقالية لفترة أولية حتى 31 كانون الثاني يناير 2001. 

8 - يطلب إلى الأمين العام أن يبقي المجلس على علم بصورة وثيقة و منتظمة بالتقدم المحرز في تنفيذ هذا 
القرار . بما في ذلك. بصفة خاصة. ما يتعلق بنشر الإدارة الانتقالية. و بالتخفيضات المحتملة مستقبلا لعنصرها 
العسكري إذا تحسنت الحالة في تيمور الشرقية. و أن يقدم تقريرا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا 
القرار و كل ستة أشهر بعد ذلك. 

9 - يقرر أن يبقي المسألة تحت نظره الفعلي . 
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7 المجحذوب» أسامة > العولمة و الإقليمية ؟ مستقبل العام العربي في التجارة الدولية . الطبعة الثانيةء القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية» 2001. 

8. خحفوظ» مهدي » اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث» بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع.1990 . 
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الحمد» عماد الدين عطا اللّه» التدخل الإنساني في ضوء أحكام ومبادئ القانون الدولي العام» القاهرة: دار 
النيضة لر ك 2007 


. مدهش» محمد المعمري» الحماية القانونية لحقوق الإنسان» القاهرة: المكتب الجامعي)2007. 
61. 


المشاط» المنعم » هيكل النظام العالمي الجديد» في سليم »محمد السيد (غرر)ء النظام العالمي الجديد. القاهرة: 
رکز الببحوث والدراسات السياسية» جامعة القاهرة» 4 


. مصيلحي» محمد الحسيي » بحوث ودراسات في القانون الدولي لقوق الإنسان مقارنا بالشريعة الإسلامية › 


حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الدول» الطبعة الأولى» القاهرة: دار النهضة العربية» 1988 


. مقلد» إمماعيل صبري» العلاقات السياسة الدولية: دراسة في الأصول والنظريات» الطبعة الرابعة» الكويت: 


دار السلاسل» 5 
« > نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة» الطبعة الأولى» الكويت: حامعة 
الكويت» 1982. 


. مكنمارا» روبرت » جوهر الأمن. ( يونس شاهين)ء القاهرة: الميغة المصرية العامة للتأليف والنشر» 1970. 
. منصور» ممدوح حمود» العولة : دراسة في المفهوم والظاهرة و الأبعادء الإسكندرية: دار الجامعة الجديدقى 


„2003 


. مهناء محمد نصر » نظرية الدولة والنظم السياسية» الإسكندرية: المكتب الجامعي للحديث.1999 . 
. الملوسى» محمد حليل» استخدام القوة في القانون الدول المعاصر» عمان: دار وائل للنشر» 2004. 
. ميرل» مارسيل » سوسيولوجيا العلاقات الدولية. ( ترجمة حضر خحضر)ء القاهرة: دار المستقبل العربي» الطبعة 


الأولى»ء 1986. 

نافعة» حسن » الأمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945ء الكويت: المجلس 
الوطي للثقافة والفنون والآداب» 1995. 

نصر» محمد عبد المعز» النظريات والنظم السياسية» القاهرة: دار النهضة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 1989. 
نعمة »عدنان » السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصرء بيروت: د.ن1978 . 

النيرب» محمد » المدخل في تاريخ الولايات المححدة الأمريكية › الحزء1ء القاهرة: دار الثقافة الجحديدةء1997. 
ويسمان» فابريس» في ظل حروب "عادلة" العنف والسياسة والعمل الإنسان» أبو ظي: ترجمة ونشر مركز 


الإإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2006. 


المذكرات الجامعية: 


. برقوق» سام إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العلاقات الدولية» مذكرة ماحستير (غير منشورة)» 


حامعة الجزائر» معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية)1993. 
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حجار» عمار» السياسة المتوسطية الجديدة للاتحاد الأوري: إستراتيجية جديدة لاحتواء جهوي شاملء› 


مذكرة ماحستير (غير منشورة)» جامعة باتنةء قسم العلوم السياسية» 2003. 


. ميثاق على الأمم المتحدة._ 
. التقرير الاستراتيجي العربي 1999 "العرب وأزمة كوسوفو : مخاطر سوء التقدير"» القاهرة» مركز الأهرام 


للدراسات السياسية والإستراتيجية» 2000. 


. تقرير التنمية البشرية لعام 1994 الأمم المتحدة؟ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 1995. 
. تقرير التدمية البشرية 1992 الأمم المتحدةة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 1993. 


المقالات ؛ 


. أبو عامود» محمد سعيد »"الوظائف الحديدة للدولة في عصر العولة". جحلة الديقراطيةء القاهرة» مركز الأهرا 


عدد3 »صيف2001 


. أبيلجيت» سيليا » "أوربا ذات الأقاليه"» (شوقي حلال )» ملة الثقافة العالميةء المدد102» سبتمر/ 


أ کتوبر2000. 


. أحمد» بهي الدين» » "كوسوفا لا تزال تبحث عن حل" جلة السياسة الدولية › القاهرةء مركز الأهرام» العدد 


6, أفريل 1999. 


. بهي الدين» أحمد» "كوسوفا لا تزال تبحث عن حل" جلة السياسة الدوليةء القاهرة» مركز الأهرام» العدد 


6, أفريل 1999. 


. ترينداي» أنطونيو "الاتكالية التبادلية حقوق الإنسان جيعا. العقبات والتحديات الي تعترض تنفيذهاء (ترجمة 


عبدا لحميد الحمال)ء الجلة الدولية للعلوم الاجتماعية» اليونسكوء العدد 158» ديسمبر 1998. 


. حاد» عماد » "الأمم المتحدة في البلقان"» مجلة السياسة الدوليةء القاهرة» م ركز الأهرام» العدد 122» أكتوبر 


5. 
« > "حق التدحل الدولي بين الإنساني والسياسي"» كراسات إستراتيجية. السنة العاشرة» العدد 


4 القاهرة: م ركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» 2000. 


. حلال» محمد نعمان » "حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق"» كراسات إستراتيجيةء الحلد الثالث» العدد 16 


» القاهرة: م ركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية بالأهرام. 1993 


. حفال» عمار » "مسارات العولمة وأشكال الاستجابة في الأقطار العربية"» مجلة شؤون الأوسط عدد 107» 


صيف 2002. 
الجندي» غسان» "نظرية التدحل الإنسان المسلح لصاح الإنسانية ق القانون الدولي العام" . الجلة المصرية 
للقانون الدولي» العدد1987.43. 
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الخرهري» امك عبد الجن ممستقبل. كوسوفو بين الزغبات الصربية والمشاقضات الدولية ا تجلة السياسة 
الدولية. القاهرة» م رکز الأهرام» العدد 168» أفريل 07 


. حيّ» ناصيف يوسف "أي هيكل للنظام الدولي الجديد؟"» مجلة عام الفكر » بيروت «العددان الثالث والرابع › 


1995 


. دريزنر» دانيال » "يا عوليي العالم ...اتحدوا"» (ترجمة عبد السلام رضوان)ء مجلة الثقافة العالميةء العدد85› 


ر 1997 


. الدسوقي» أبو بكر » "ألبان كوسوفو بين التفاوض والقتال"» جلة السياسة الدولية › القاهرة» مركز الأهرام» 


العدد 137» جويلية 1999 


. ديب» حورج » "النظام الدولي الجديد وأثره على: الأمن الدولي والإقليمي» المفاوضات العربية الإسرائيلية» 


حقوق الإنسان"» دراسات دولية» بیروت» عدد 01» حريف1992. 

الرشيدي» أحمد » بعض الاتحاهات الحديثة قي دراسة القانون الدولي العام» الجلة المصرية للقانون الدوليء 
القاهرة » 1999 

الرشيدي» أحمد » "حق التدحل الدولي: هل يعن إعادة النظر في مفهوم السيادة؟". سلسة مفاهيم» القاهرة» 
الم ركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية» السنة الأولى» العدد 8» أوت 2005. 


. زيات» السيد » "الدعقراطية و حدل الإصلاح السياسي"» جحلة الديمقراطيةء القاهرة» مركز الأهرام» عدد3 


صيف 2001 
سرحان» عبد العزيز » "العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الداحلية"» مجلة الحقوق 
والشريعة. الكويت» جامعة الكويت: كلية الحقوق والشريعة» السنة 4» العدد3»أغسطس1980. 


. السعداوي» عمرو عبد الكرع »"النخبة السياسية الصربية : آحر نخب الحرب الباردة"» جحلة السياسة الدوليةء 


القاهرة» مركز الأهرام العدد 137» جويلية 1999 

سلامة» حسن محمد "الدولة القومية في الخبرة الغربية: النشأة و التطور"» جحلة الديمقراطيةء القاهرة» م ركز 
الأهرام» عدد 3 صيف 2001. 

الشيخ» إبراهيم على بدوي» "الأمم المتحدة وانتهاكات حقوق الإنسان"» الجلة المصرية للقانون الدولي» 
القاهرة» المجحلد 36» العدد 36 » 1980 

صالم» ويصا » "مفهوم السلطان الداحلي واحتصاص أحهزة الأمم المتحدة". الجلة المصرية للقانون الدولي 
القاهرة» المجلد33. العدد33» 1977 


. عباس»عبد المادي >" سيادة الدولة"» جحلة المعرفةء دمشق» وزارة الثقافة» السنة 36» العدد 402 » مارس1997 


عبد اللّه» عبد الخالق » العولمة : حذورها و فروعها و كيفية التعامل معها . حريدة صوت الأحرار» عدد650»› 
8 أفريل 2000. 
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: دد _____» عولة السياسة و العولة السياسية» جحلة المستقبل العرني » بيروت» مركز دراسات الوحدة 


العربية» عدد278» أفريل2002. 

عبد الوحيد . م» "حرب المعلومات...تحديات القرن الواحد و العشرين". خلة الجيش» الحزائر» عدد482» 
سبتمبر 2003 

عون» مالك » "حلف الأطلنطي وأزمة كوسوفو: حدود القوة وحدود الشرعية"» جلة السياسة الدوليةء 
القاهرة» مركز الأهرام» العدد 137» جويلية 1999. 


. غالي» بطرس بطرس» "الأقليات وحقوق الإنسان في الفقه الدولي". جحلة السياسة الدوليةء القاهرة» م ركز 


الأهرام» العدد 39ء يناير 1975. 

“نحو دور أقوى للأّمم المتحدة". ججلة السياسة الدوليةء القاهرة» مركز الأهرام» العدد 
1 جانفي1993, 
اه لد ق ا و جحلة المستقبل العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 
1 جانفي 2000. 
فرحات» محمد فايز » "الأمم المتحدة وأزمة كوسوفو"» جلة السياسة الدوليةء القاهرة» مؤسسة الأهرام» العدد 
7» يوليو 1999 › 1999, 
ليك» ديفيد "السيادة الجحديدة ف العلاقات الدولية"» المجلة العربية للدراسات الدولية. الجلد الثامن» العددان 
ي 2 پده ي وي په در ر من 


الثالث والرابع» بيروت» صيف/خحريف 2004. 


. حروس» صادق» "المنظمات الدولية والتطورات الراهنة في النظام الدولي"» جحلة السياسة الدوليةء القاهرةت 


مۇسسة الأهرام» العدد 122» أبريل 1995. 

حمود» أحمد إبراهيم » "الإستراتيجية العسكرية الأمريكية ق البلقان"» جلة السياسة الدوليةء القاهرة» مؤسسة 
الأهرام» العدد 137» جويلية 1999. 

مصطفى» نادية محمود » "حرب كوسوفو في التوازنات الأوروبية والعالمية الجديدة"» جلة المستقبل العرني › 
بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء العدد 245 1999. 


7 موسى» محمد خليل» "التدحل الإنساني ومشروعية اللجوء المنفرد إلى القوة"» جلة المنارةء الجلد 7» العدد 3» 
01. 
8. هلالي» نشأت عثمان» "حقوق الإنسان و دور المنظمات الدولية في حمايتها"» قضايا "سلسلة شهرية" القاهرق 


الم ركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية» السنة الأولى» العدد3» مارس2005. 


. والتز » كينيث» "الواقعية البنيوية بعد الحرب الباردة"» الجلة العربية للدراسات الدوليةء العدد الأول» بيروت › 


شتاء 2003. 


. الوالي» عبد الجليل كاظم» "حدلية العولمة بين الاحتيار والرفض"» جلة المستقبل العربي» بيروت» مركز 


دراسات الوحدة العربية» العدد 275» حانفي 02. 
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مؤمرات علمية: 


. بوستة» محمد" سياسة الوسائل ووسائل السياسة" » فاس» ندوات أكاديية المملكة المغربية 25- 28 أفريل 


.3 


. شلي» محمد" الأمن في ظل التحولات الدولية الراهنة". أعمال الملعقى الدولي: الدولة الوطنية والتحولات 


الدولية الراهنةء حامعة الجزائر» منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام» 2004. 


. غرايبة» مازن . "العولة و سيادة الدولة الوطنية"» أعمال الملقى الدولي "الدولة الوطنية و التحولات الدولية 


الراهنة"» جامعة الجزائر» منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام » 2004. 


. كيبش» عبد الكرم » "العولة» الدولة ومفهوم السيادة"» أعمال الملتقى الدولي "الدولة الوطنية والتحولات 


الدولية الراهنة"» جامعة الجزائر» منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام» 2004. 


مقالات ودراسات على شبكة الانترنت: 


. أبو طالب» حسن » من التدحل الإنسان إلى الأمن الإنسان» على الرابط الالكترون: 


http://www.alwatan.com.sa/ daily/2005-01-20/writers/ writers07.htm 


. أبوهيف» عبد الله » الحرية و اجحتمع المد و العولمةء على الرابط الالكترون: 


http://www.awu-dam.org/politic/16/fkr1 6-002.htm : 


. برومان» رون » اللاوعي الكولونيالي من " مهمة التمدين" إلى التدحل الإنسان» الحوار المتمدن» العدد 


3 /9/ 2005. على الرابط الالكترون: 
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=46776‏ < 


بوبوش» محمد » أثر التحولات الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية» على الرابط الالكترون: 
http://boubouche.elaphblog.com/ posts.aspx?U 6854A=2427‏ 


الحروب» حالد » حكمة حرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة» على الرابط الالكترون: 


http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ 7BB6FO6 7-6CEF-4ABD-880A-4815C12CD864.htm 


. حلمي شعراوي» فرص التدحل تتحقق مع فشل الدولة الوطنية» صحيفة الوقت» 2006 على الرابط 


الالكثرون: 


http://www.alwaqt.com/art.php?aid=106773 


. حنفي» حسن » "الثقافة العربية بين العولمة والخصوصية:الإشكال النظري'» على الرابط الالكترون: 


http://www.awu-dam.org/politic/05-04/fkr4-5-016.htm 


. حان» مقتدر » "التحولات العالمية : من الجغرافيا السياسية إلى سياسة الهويات". على موقع الإنترنت: 


http://www.islam online.net/iol-arabic //dowalia/qpolitic-April-2000/qpoliic14.asp 


. الداوي» عبد الرزاق » حقوق الإنسان بين الأحلاق و السياسة» على الرابط الالكترون: 


http://www.alonysolidarity.net/abdualrazak aldawi.htm 


0. صبري» محمد» تطور حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطيٰ» على الرابط الالكترون: 


http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article1 140 


1. عبد الحبار» آمال » حقوق الإنسان» على الرابط الالكترون: 
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wwWw.uotiq.org/dep-cs/subjects/Zhum.pdf 
عبد الرضاء على » السيادة الوطنية. . تحديات الوصاية ومشروعية التدحلات» جحلة النباًء العدد 41» جانفى‎ 


0 » على الرابط الالكترون: 
http TTT‏ 
عبد المولى» نحيب » التطور التاريخي لحقوق الإنسان » على الرابط الإلكترون: 
<http://www.fadaok.ahlamontada.com/+5 BIE >‏ 
عبود» نضال » مفهوم الأمن الإنسان. الخحوار المحمدن» العدد 1576ء 6/9/ 2006ء على الرابط الالكترون: 


www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67007 


. عرفة» حديجة » تحولات مفهوم الأمن.. الإنسان أولا. على الرابط الالكترون: 


http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2003/09/article0(1.shtml 
: عريسان» علي عقلة » " العولمة والثقافة". على الرابط الالكترون‎ 
http://www.awu-dam-org/politic/05-04/fKr 4-5-014-htm 


.عمر »عبد الفتاح, حقوق الإنسان و التحول الحضاري في العام اليوم» على الرابط الالكترون: 


http://www.fsjeg].rnu.tn/Pages/Bibliotheque/revue_ arabe droits homme.htm 
الكفري» مصطفي العيد الله » العولة :المفهوم والمصطلح» على موقع الانترنيت:‎ 
http.//www.rezgar.com/debat/show.art.asp? paid= 8678. gasomfa @ scs - net .Org 
: محمود» عبد الفضيل »" العولة وتداعيانما الاقتصادية و الثقافية". على الرابط الالكترون‎ 
http://www.albayan.co.ae/albayan/1998/07/17/eqt/7.htm 

الموسوعة العربية الالكترونية المتخحصصة ق الدراسات الأمنية مقاتل من الصحراءء على الرابط الالكترون الآنِ: 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/ Askria6/OsosAmn Wat/sec07.doc_cvt.htm 
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الملاحق e OOO‏ 
اللحق رقم (01): قرار مجلس الأمن رقم 1244 القاضي بنشر جود مدي وأمي دوليين ف كوسوفر... 234 
الملحق رقم (02): قرار ججلس الأمن رقم 1264 القاضي بإنشاء قوة متعددة الجنسيات ميكل قيادة 238 


موحدة في تيمور الشرقية. 
املحق رقم (03): قرار مجلس الأمن رقم 1272 القاضي بإنشاء إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة في .... 241 


تيمور الشرقية. 
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قائمة المراجع A OBR SA DOES‏ 
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